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1إ مخنمدرية 


تطبیق الشريعة الإإسلامية 


ف التتودان ين 
الحقيقة والإثارة 


بقلم 
الدكتور / المكاشفى طه الكباشى 


NE 


المقدمسسة 


الحمد لله رلب العالمين والصااة والسلام على رسول الله الأمين وغل آله و مجيه آجمعين 


و ربا لأتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » » ويسر لنا العمل كما علمتنا » وأوزعنا شكر ماآتيعنا 
وانهج ننا سبيلا يهدى إليك > وافتح بيدا وبينك بابا نفد منه عليك ء لك مقاليد السموات 
والأرض » وأنت على كل شىء قلیر . 


رب اشرح لی صدری ویسر لی آمرى واحللل عقدة من لسانی يفقهو! قولى . ربنا افتح 
بيننا وبين قومتا بالحق وأنث خير الفاتحين . : 


ST 
فهذڈه دراسات عن تطبیق الشريعة الاسلامية فی السودان ولقد وفقنی الله سبحاته وتعالی‎ 


أن يكون لى الدور المتواضع فى ل أحكام الشرع الحنيف وإنزال الأحكام الفقهية أأرض 
الواقع . 


غابت الشريعة الإسلامية عن واقع حياة الئاس فى السودان مايقارب القرن من الزمان ى 
منذ سقوط دولة المهدية الإسلامية في السودان فى أواعر القرن القامن 2 الميلادى » وحل 
محلها الاستعمار الإتجلیری الذی کان يطبق ٹقافته وقانونه وأحکامه على أهلى السودان حتى 
سیتمیر عام ۱۹۸۳م »> حین أعلنت التشريعات الإاسلامية 1 


TO: wn, al-mostafa.com 


لاشك أن ذلك تحول حضارى إسلامى كبيرء ونقلة إسلامية تظهر هوية السودان الإسلامية »> 
ولاغرابة ولاعجب فى ذلكءلأن أرض السودان إسلامية صلبة ومنيعة قوية » ظل أهله ينادون 
دوما بتطبيق الشريعة الاإسلامية . 


بداً أهل السودان فى أسلمة الحياة وسلكوا طريق التدرج فى الأسلمة » فبدعوا يأسلمة البحياة 
الأجعماعية بسن تشريعات فى الجتايات والمعاملات والإثبات وأصول التقاضى والاأمر بالمعروف 
والتهى عن المتكر الخ ....» ثم أسلمة الحياة الاقتصادية بالعودة إلى نظام اقتصادى إسلامى 
يقوم على ال زكاة والتعامل اللاربوى . وحيتما بدهوا غى أسلمة النظام السياسى اصطدمو! مع نظام 
نميرى السابق الذى تراجع عن الشريعة الإسلامية وزج بقضاتها ودعاماتها فى سجوته» وأراد 
أن يمكر بهم ولكن كان مكر الله فوق مكره » فجاءت ثورة الشعب المسلم فى شهر الله رجب 
المبارك وأطاحت بنظامه . 


وقد لاحظنا بعد الثورة الشعبية الإسلامية ظهور بعض الأصوات النشاز من الشيوعيين وأذنابهم 
ومن حالقهم يشككون فى شرع الله تعالى وفى إسلامية التشريعات التى صدرت ويصفوتها 
بشريعة القطع والجلد والبتووأنها لاتساوى ثمن المداد أو الحير الذى كتبت به » وغير ذلك 
من الاعترأضات وإالترهات ألتى يطلقونها دون منطى او برهان . 


واستجابة لرغبة العديد من الإنحوة فى دالحل السودان وخارجه الذين التقيت بهم من حلال 
محاضراتى وندوأتى»كتبت هذا البحث كتوثيق لفترة عطبيق الشريعة الإسلامية وللرد على تلك 
الشبهات والاعتراضات » وماكنت حريصا للرد على اعتراضات الشيوعيين ونقدهم للتشريعات 
الإسلامية لأن لهم موقفا محددا من البداية لشرع الله أو غيره من الشرائع السماوية » فالدين 
فى نظر الشيوعيين أفيون الشعوب » ولا إله والحياة مادة كما قال كبيرهم ٠‏ لينين ٠‏ الذى علمهم 
الكفر والشرك » ولكن الرد لمن حالفهم وآواهم وناصرهم من المسلمين فائخدعوا بحلفهم 
وأعماهم الشيطان عن رؤية الحق فصاروا يشككون فى شريعة الإسلام . 


العداء للشريعة الإسلامية قديم ومستمر » وهذه سنة الله سبحانه وتعالى لامعحان عباده 
المؤمنين . ولقد حاولت أجهزة الإعلام الغربية أيام تطبيق الشريعة الإسلامية الطعن والتشكيق 
قى أحكام الشريعة الإسلامية وما زالت تفعل ذلك » ولكن الحملة الآن على الشريعة الإسلامية 
اشتدت 'وقويت شوكنها فى الداحل والخارج › فاتفقت الشيوعية والصايبية والصهيونية 
والماسونية ومن لف لقهم على محاربة الإسلام فى السودان » ونادى جمعهم بعد حملة 
التشكيك وطالب بإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية . 
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ولقد حاولت من خلال هذه الدراسة العاجلة أن أجيب على كل العساؤلات والشكوك ولقد 
قسمت هذا البحث إلى ثلائة فصول : 


* الفصل الأول : حول إسلامية القرانين التى صدرت . 
* الفصل الثانى : عن الشبهات التى أثيرت حول تطبيق الشريعة الإسلامية والرد عليها . 
* الفصل الثالث : حول أشهر الأحكام فى قضايا بعينها كانت محل تعليق وإثارة . 


و حتمت ألبيحث بيخأتمة حول الدروس المستفأدة من تجرية تطبیق الشريعة الإأسلامية فی 
السودان . 


هذه مجرد دراسات عامة» ولكن الفترة تحعاج إلى دراسات عميقة من جمع لكل الأحكام 
الفقهية الصادرة من المحاكم على اختلاف درجاتها ووضعها فى كتب وأبحاث وتقييم الشجربة 
كذلك فى المجالات الأخحرى اقصادية كانت أم سياسية » ودراسة التجربة من حيث تقنين 
الفقه الإسلامى مع المقارنة بالنظام المذهبى التقليدى الخ.. 


وفى الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لى ذتوبى ويذلل لى الصعاب وأن يجنبنى 
مواطن الزلل » ربنا افتح لنا أبواب رحمتك وأرشدنا إلى مافيه الخير واجعل عملى هذا خالصا 
لوجهاك الكريم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى الحظيم » عليه توكلت وإليه أنيب . 


المكاشفى طه الکباضی 

قاضى بالمحكمة العليا سابقا 
وأستاذ الشريعة الإسلامية 
المساعد بجامعة المللت سعود 
بالريساض 


الریاض فی ۱٤١١/٥/۱۰‏ ه., 
الموافق ۱/۲۰/٦۹۹۸م‏ . 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذى شيد بمنهاج دينه أركان الشريعة الغرأء > وسدد بأحكامه فروع الحنيفية 
السمحاء » آحمده سبحانه وتعالى على ماعلم » وأشكره سبحانه وتعالى على ماأنعم علينا بأنعم 
كثيرة ظاهرة وباطدة » وعلى إکكرامه وتفضیله لا - بنی آدم - على سائر مخلوقاته بفضاثل 
كشيرة » والصلاة والسلام على إمام المعقين » وقائد الغر المحجلين » وحاتم الانبياء والمرسلين › 
الرحمة المهداة » سيدنا محمد ءعلى آله وصحبه أجمعين ءعلى من إهعدى بهديه وسلك طريقه 
إلى يوم الدين . 

م[ ربا لا تؤاخحدنا إن فسينا أو أخحطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حماته على الذين 
من قبلدا » ربنا ولا تحملتا ما لا طاقة نا به > واعف عنا » واغفر لتا » وارحمنا » أنت مولانا 
فانصرتا على القوم الكافرين ¢ .وبعد ... 

فهذه مقدمة الطبعة الثانية بعد نفاد الطبعة الأولى من جميع الأسواق والمكتبات قى داحل 
السودان وخارجه » ونفاد تلك الطبعة له الكثير من المعانى والدلائل » فمن أحهمها رغية القراء 
الملحة والا كيدة لمعرفة الحقائق يعد حملة التشويه والتشكيك لتجربة تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى السودان من أجهزة الإعلام الاستعمارية شرقية كانت أم غربية . 

ولقد شارك وساهم فى تلك الحملة المغرضة أناس كثيرون من الإباحيين والعلمانيين 
والملحدين سواء فى داحل السودان أو حارجه » والكتاب كما أحشرت فى مقدمة الطبعة الأولى 
أجاب عن الكثير من الشبهات التى أثارها المعارضون لشرع الله . 

وتجرية تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان تحتاج إلى المزيد من الدراسات قى جوانبها 
المختلفة » خحاصة جائب الاقصاد الإسلامى فى تطبيق فريضة الزكاة وقيام المصارف الإسلامية 
والش ر كات الإسلامية فى التأمين وغيره › وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك 
فى دال السودان وخارجه » وخاصة أن دول العالم كلها يسيطر عليها الأخحطيوط الشيطانى 
« الريا » فأصابها ماأصابها من مس الشيطان فجعلها تحخبط يمنة ويسرة مع حرب الله ورسوله 
المعلنة مالم يتر كوا تعامل الربا يقول الله تعالى اظ ياأيها الذين منوا اتقوا الله وذرو! مابقى 
من الربا إن كنم مؤمنين » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله › وإن تبعم فلكم 
رعوس أموالكم لا تظلمرت ولا تظلمون چ : 

ولقد ت ركت هذا الجاتب للأحوة المختصين والعاملين فى ذلك المحيط . 
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اشرت فى خحاتمة الكتاب فى طيعته الأولى إلى أن تقنين الفقه الإسلامى يعبر أول مجهود 
عملى سبق أهل السودان فيه غيرهم » ولقد أخحذو! من ثروة الفقه الإسلامى الهائلة مايلبى حاجات 
العصر ويعالج المشاكل المختلفة » وذكرت أنه من الممكن تعديل تلك القوانين وتغيبرها 
باجتهادات أحرى للمصلحة الراجحة » مادام ذلك التعديل فى تفس تلك الثروة الفقهية العظيمة > 
فلا حرج ولاإشكال فى ذلك » لان الأحكام الفقهية الظنية الدلالة هى محل اجتهاد واختلاف 
الاأئمة والققهأء ٤‏ فإذا احلا بقول أحدهم وظهر لتا الحق فۍ ألقول الآ حر أحذنا به ولاحرج £ 
و جت لول بهم بان المناأداة E‏ للقوانین المأضية وأعترافاً بأنها ليست 
es‏ وهذا قول مردود وباطل > لان القوأنين السابقة لايشك فقيه فى إسلاميتها فهى 
ماخر ی . ألققه ا وجذورها كلها راجعز E‏ فقَهأء الشريعة 
e ES‏ الأوزاعى ¢ وأخحذنا عدا بقول ا e‏ اخ أو أو اين 
حزم أو الشافعى المخاف للقول الآخر الذى اننا به اليوم ٤‏ هذا لا يخر جنا من دائرة الْفقه 
الإسلامى » وحذا خير من الأحذ بقول رال وشجر وفايفوت من القانوئيين فى الفقه الغربى 
الانجلیزى والذين ینادی بهم ابعش لحد بأقوالهم 4 وشتان مابین الاشتين أو لاهما : تظهر 
هويتنا الإسلامية وأصالتنا وترضى ربنا » والأحرى ترجعنا إلى عهود الاستعمار والاستعباد والتيه 
والضلال والجاهلية و تخطسي ربدا ۰ 

أضفت إلى الكتاب فى طبعته الثانية ملحقا قى آخره يشتمل على الآتى 

١‏ -- التعليقات الواردة حول الكتاب قى الصحف والمجلات سواء بالمدح والتأييد لما جاء 
فيه أو بالذم والنقد لما ورد فيه » ولقد أشرت إلى ذلك مع الرد 

٣‏ -- اعتراضات السيد الصادق المهدى على القوانين الإسلامية وألرد عليها 

۳ -- بعض المقالات حول القوانين الإسلامية فى السودان من بعض كبار الکتاب الإسلاميين 
وأساتذة الشريعة الإسلامية . 

وفى الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحظى الكتاب فى طبحته الثانية بالقبول وأن يكون 
عملا حالصا لله سبحانه وتعالی » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحیه أجمعين . 


المکاشفی طه الکباشی 
الرياض فى غرة محرم سنة ٠٤١۷‏ هه قأضى المحكمة العليا 
المؤافق ۰ / ۱۹۸٩ / ٩‏ م سابقا » وأستاذ الشريعة 


الإسلامية المساعد بجامعة 


الملك سعود بالرياض 
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الفصسسسل الأرل 


صدرت في السودان مدذ شهر سبتمبر عام ۹۸۳١م‏ عدة قواتینءتناولت معظم جوانب الحياة 
فى الجنايات والمعاملات والإثبات وأصول التقاضى والزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » كما صدر قانون القوات المسلحة التى أصبح شعارها بموجب هذا القانون : 
و لا إله إلا الله » فى حالة السلم » « والله أكبر » فى حالة الحرب » كما صدر قانو المرور 
مقتبسا أحكامه من الفقه الإسلامى من ديات وأرش جناية قى الحوادث والإصابات المختلفة . 


السودان فيه غيرهم . 


والتقثين هو صياغة للفقه الاسلامی فى مواد قانونية على غرار القوانين الحديتة من جتاثية 
ومدئية وغيرها » وإلرام القاضى العمل بها ولايتعداها إلى غيرها . وقريب من هذا كان يعرفه 
إالفقهاء فى الماضى › فالذين ألفرا المتون والمختصرات كان مجهودهم هذا رة عن صياغة 
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ولم تظهر أى محاولة لتقئين الفقه الإسلامى إلا إبان العهد العشثمانى فى القرن الثالث عشر 
الهجرى» حيث ظهرت مجلة الأحكام العدلية التى قننت أحكامها مى المعاملات المدنية فى 
المذهب الحنفى وحده»ولم تأخذ أى حكم من المذاهب الأخرى إلا أنها لم تلترم بالقول الراجح 
فی المذهب المحتفى»› فکانت تاذ بالقول المرجوح حسبا المصليحة ۽ وقد ظهر ت کذلف 
مجلة الأحكام فى الفقه الحنبلى وكانت مقصورة على الأحكام فى المعاملات المدتية . 


۴ 


فالقوانين التى صدرت فى السودان كانت عبارة عن محاولة عملية لعقنين الفقه الإسلامى . 
ولم يلتزم القانون السودانى بمذهب واحد بعينهءلأن المذهب الواحد مهما ائسع لايفى بجميع 
الحاجات الرمنية والمصالح المتطورة»فقد يقصر علاجها التشريعى فى ذلك المذهب ويوجد 
فی غيره من الاجعهادات مأیفی به ویلبی حاجات العصر٬وحصوصا‏ فی بلد کالسودان الذى 
فيه كثير من القبائل التى تختلف عاداتها وأعرافها وتقاليدها عن بعضها البعض . ولقد سلك 
المشرع السودانى هذا المسلك فلم يلتزم کے یک ب ا و ا 
والشافعية والحتابلة والحتفيةءوأحذ بفقه السلف من الصحابة والتابعين . وعلى كل فالعقنين الذى 
حدث لم يقم على تعصب لمذهب معن ؛ » ولقد وضع فى الاعتبار أن تكون الأحكام متصلة 
بالأصول الفقهية الأسامية من القرآن الكريم وألسنة وفقه السلف عموما. 


والتقين الذى سلكه القانون السوداني فوائده كثيرة مها :-- 
أ - كسر طوق المذهبية والتقيد بمذهب معين > والأحذ بالاجحهادات التى تلبى حاجات 
العصر . 


ب - سهولة تناول الأحكام وتطبیقھا بعد صیاغتها فی شکل مواد لأنه يصعب على القاضى 
ويشق عليه أحذ الحكم فى المسائل الميعثرة فى بطون كتب الفقه العديدة . 


a‏ ا _الااضطراب والفوضى والغموض فى الأحكام المحتلفةء فقد يأحذ قاط بقول 


وياأحذ ار يقرلل مر جو ح٤‏ فمن هتا پحدٹ اضطر اب فی الأحكام فى المنطقة الوأحدة 
بل وقد حل ت فی الواقعة الواسحدة 


د - توفير الوقت للقضاة والمتقاضين حيث تكون السرعة فى البت فى المسائل المعروضة 
نسبة لسهولة تداول الحكم - مع معرفة الأحكام ووضوحها لكل الئاس . 


وقد ظهرت فوائد التقنين من خلال الجر بة العملية إِذ آصبحت الأحكام ألفقهية معروفة 
حتى لدى غير المشتغلين بالفقه وألقانون . 


وة ملامح عامة لكل قانون من القواتين ع آلتی صدرت - او جزها پا حتصار شدید فی 


۱۹۸۳ القانون الجنائی الإسلامی سنة‎ - ١ 


x 
۰ تناول هذا القانوك جرائم ألحدود و جرائم القصاص وجرام التعرير‎ 
والحد قى الشرع عقوية مقررة لأجل حق الله تعالى فبخر ج التعزير لعدم تقدیره إذ إن تقديره‎ 
مفوض لاجتهاد القأاضى ٍ ویخرج القصاصض لانه حق !دمی ۴ والحدود ای تناولها ألقانون هي‎ 
نفس الحدود التى ورد ذكرها فى القران الكريمءوفى السنة النبوية وهى الزتا والقذف والسرقة‎ 
. والحرابة والسكر والردة والبغى‎ 


حيث تعرض القانون للمعريف الفقهى لتلك الجرائم ولأدلة إثبات تلك الجرائم»إلا آنها ذكرت 
بتفصيل أكثر فى قانون الإثبات»وللعقوبة الشرعية وللشيهات المعتبرة التى تدرا تلك الحدود . 


وكمثال فقط لبيان الاجعهاد الفقهى الذى أحذ به القائون٤نجده‏ فى جريمة الزنا أضاف عقوبة 
السجن لمدة عام مع التغريب للرانى البكر دون الأنفى»حيث إنها تجلد مائة جلدة فقط دون 
تغريب عملا برأى بعص فقهاء المسلمين - ويعاقب الزانى غير المسلم بالعقوبة المنصوص عليها 
فى دينه عملا يذهب المالكية والحنفية الخ .. ونجده فى جريمة السرقة توسع فى تعريفها 
حيث لم يشترط الخفية والستر فاعتير كلا من المنتهب والغاصب والمختلس سارقا عملا بقول 
بعض فقهاء المسلمين » ولم يشرط كذلك الحرز فى السرقة عملا بقول بعض الفقهاء 
كالظاهرية وغيرهم . وأحذ فى تقدير نصاب السرقة بقول جمهور الفقهاء من التقدير بربع ديثار 
ذهباً أو ثأاثة دراهم فضة . وتوسع فى الشبهات الى تدرا -حد السرقة اذا بمذهب الحنفية 
فلا قطع فى سرفة الأصول والفروع والزوجية وذى الرحم المحرم و كل من تقوم لصالحه شبهة 
ملف . 


e 


۲ 


وقوسح القانوف فى تكييغه لجريمة الحرابة عملا بمذهب المالكية والظاهرية . والأمظلة كثيرة 
فى بيات الأحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والتى لم يلرم القانون فيها متهبا معينا . 


أما بالنسبة لجرائم القصاص فقد تتاول القانون القصاص فى النفس وفى الأطراف والجروح 
منطلقا من قوله تعالى طز و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنضف بالأنف والأذن 
بالآذن والسن بالسن والجرو ج قصاص فمن تصدف به فهو کقارة له ون نم یحکم بها 
أنزل الله فأولعنف هم الظالمون که ^ 


اول القانون الجرائم اتی ت تقع على النفس فأيان القعل وأنوأعه»من عمد وشبه عمد وحطا . 
وبين عناصر وأ ركان جريمة القعل العمد ولم بلترم فيها مذهبا معيناءفمثلا إعتبر دم المقتول 
مساويا ومكاقا لدم القاتل فى كل الأحوال فلا فرق بين دم مسلم أو غير مسلم ولافرق بين 
شریف ووضیع ولابین جمیل ودمیم و لا بین غنی وفقیر ولا بین صغیر وکبیر ولا بین ذکر 
وأشى » فإذا قل المسلم غير المسلم يقل وكذا المكس عملا بما ذهب إليه فقهاء الحبفية . 


ثم أوضح القانوت كذلك أن عقوبة القعل هى الإعدام أو الدية إذا قبلها أولياء القتيل . فيجوز 
العفو والتتازل إذا قبله أولياء الدمءإلا آن هتاك نوعا من القعل لايصح فيه العفو والتتازل وهو 
قتل الغيئة عملا يما ذهب إليه المالكية . ثم تناول القانون خالات التعل شبه المد منطلقا من 
قول جمهور الفقهاء القائلين بذك إلا إن القاتون اوضسح إن عقوبته هي الدية المغلظة و الاعدام 
والخيار مروك للمحكمة بجمعا بين رأى المالكية القائلين بأن القتل شبه العمد عقويته هى 
الإعدام ورأى جمهور الفقهاء القائلين بأن عقوبته هى الدية المغلظة . 

ثم تداول القانون حالات القتل الخطا وبين أن عقوبته هى الدية وأوجبها على الجاتى لانعدام 
العاقلة قى الوقت الراهن . 

وقد أحذ القانون ينظام الإسلام فى القصاص الذى يؤدى إلى استتياب الأمنءوإلي استقرار 
احوال الناس» لأنه الحى والعدل » فيه راحة للتفوس »> وأستقرار للحيأة » يقول اله ماده 
وتعالى : [ ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب 4 وهر نظام يحافظ على النفوس وإالدماء 
فليس هناك دم يهدر أو جرح هدر فکل من ارتکب جناية أو سيب أذى أر موتا عمدا آو 
حلا هلا يد لد من عقوية ۽ وهذا مافعله الاسلام وأحڌ به القانون فأو جب الدية أو التعريض 
لمن أهدر دم أخيه ولو طا » أو أهمل ی الممحافظة والعداية به أو ترك واجيا فى الصون 
فلو قل شخص ولم يعرف قاتله فلا تحفظ الأوراق كما كان يفعل فى ظل القانون الإئجليزى 
الذی کان معمولا به فی أرض السودان المسلم » > بل يازم آهل الحى بالدية وهو مايعرف ينظام 
القسامة فى شر ع الله الحكيم a i ES o E‏ 
وإعزازه . 


د الماتدقم 44 


ولقد أحذ القانون كذلك بقاعدة العفو أو التنازل عن الدم أو الجر ح » فالقصاص حى للادمى 
ولا دحل للسلطان فبه انطلاقا من قوله تعالى : ل ومن قل مظلوما فقد جعلا لوليه سلطاتا 
فلا يسرف فى القتل إنه كان متصورا ۾ » فالحق للمجنى عليه أو لأولياثه > فله أن يطالب 
بالقصاص أو أن يعفو » والعفو حير » مصداقا لقوله تعالى : فإ وأن تعفو أقرب للتقوى ولاتسوا 
الفضل بيدكم » ولقوله نعالى  :‏ فمن عُفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إلبه 
بإحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ‏ ولقوله تعالى  :‏ والجروح قصاص فمن تصدق 
به فهو كقارة ئە 4 . 


ومبداً التدازل والعقو من المبادىء الحعظيمة التى جاء بها الدشريع الإسلامى وأخذ بها القانون »> 
ولاأقرل إن هذا يتغق مع الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام فى حالة القعل » إلا أنه يتضمن 
بقاء حياة نفس كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت أبقاها أهل المجنى عليه من تلقاء أنفسهم 
وباإرادتهم الحرة وباحتیارهم دون إکراه من أحد أو إلرام من أحد بالعنازل اى دون آن يفرض 
عليهم بسن تشريع أو قانون يلزمهم بذلك » لأن إلغاء عقوبة الإعدام بسن التشريعات كما ينادى 
بذلك البعض يؤدى إلى الكثير من الأضرار تى نهى عنها الشر ع الحكيم كطلب الثأر والتشفى 
والائتقام الذى كان سائدا فى جاهلية العرب أو كالسائد الآن فى بعض بلاد المسلمين وغيرها 
وليس هذا بعيداً من أذمان الناس . فتظام الإسلام فريد من نوعه فهو يؤدى إلى استقرار الحياة 
واستتباب الأمن بين الجانى وأهل المجنى عليه » ويؤدى كذلك إلى المودة والرحمة وتوثيق 
الصلات الاجحماعية بيتهم ولقد رأينا ذلك عملا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية . 


وعلى كل فالمجال لايسع لبان تأصيل كل مواد القانوت وإرجاع تصوصه القائوتية إلى 
أصولها الفقهية › بل تلك أمثلة عابرة لإلقاء بعض الضوء على إسلامية ذلك القانون »> وان 
موآده كلها ماخوذة من الفقه الإسلامى واجتهادات فقهاء المسلمين“ . 


التعزيسرأت : 

ولقد توسع القانون فى تكييغه الففهى لجرائم التعزير » والقعزير هو الشاديب على ذنب لاحدفيه 
ولاكفارة؛أى أن عقوبته تأديبية يفرضها القاضى على جناية أو معصية لم يقرر الشرع لها عقوبة 
أو حدد لها عقوبة لكن لم تتوفر فيها شروطها . 


() سأتتاول إن خاء اله بالغصيل ادود والقصاص فى قانون العقويات السودانق لسنة 14۸۳ م فى كناب وهو جاهز ومد للطلياءة 
إن شاء اله و كان عبارة عن حاضرات ألقيتبا ف الدورة الدريية اى كانت بكلية اتقانون بهامحة اترطوم لكافة القاتوئيمن من قضاة وعامين 
ومستشارين نمت إشراف كلية الشريعة والعلوم الاجهاعية بجامعة أمدرمان الإسلامية واجلس الأعلى للشعرن الديية والأركافء لى عام 
pA‏ 


A 


ومن التعزيرات على سبيلى المال التى تطرق لها القاتون : الأفعال المحرمة التى هى دون 
الرنا » مدل الأفمال الفاضحة كمقدمات ألرتا والمياشرة دون القرح وقذف مادون الاتهام بالرنا ۽ 
وسرقة مالا قطح ذف فيه كسرقة دون النصاب وجتاية لاقصاص فيها وكلل جرأئم حيانة إلأمانة . 
وشهادة الزور والرشرة » والغش فى المعاملات الخ ... كلها جرائم تعريرية » وعقوية جرأئم 
التعرير هى الجلد والغرامة والسجن . وترك القائون تقديرها لاجتهاد القاضى إلا أنه وضع ضوابط 
لعقوبة الجلد والغرامة بألا تقل عقوبة الجلد عن حمس وعشرين جلدة مع و العقوبة 
ألحدية فأذا كاتت الجريمة القذف ولم يثبت القذف وئبت القذف 
بما دوت الزتا فتكون عقوبة الجلد أقل من حد القذف 

وبين القانون الأحوال إلنى يجمع فيها بين العقويات التعزيرية الثلاث الجلد والغرامة 
والسجن » وهى معلقة غالبا بالجرائم التعزيرية المتعلقة بالمال . كما أن عقوبة الجلد عقوبة 
أساسية فى كل الجرائم المتعلقة بالأحلاق رالعرض والمال والنفس والعقل والدين . 


وهناك تفصیلات آحری فیا يتعلق يجرام التعرير فى القانون تحتاج إلى المزيد من الشرح 
ن ا e E‏ ا فی ا ر E‏ عن ای 


ولقد جاءت التعريرات كما كائت فى القاتون القديمء من حيث التبويب والصياغة لأن 
التعزيرات عموما ليست محل احعلاف بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية)وإنما الاعتلاف 
فى العقوبة لا فى تحريم ألجرم » فالرشوة والتروير والغش والتدليس واستغلال الغوذ كلها جرائم 
في نظر الشريعة الإسلامية والقوائين الوضعية »> وإنما الاحتلاف فى العقوبة » فالشريعة الاسلامية 
جعلت عقوبة الجلد عقوبة أساسية قى كافة الجرائم المععلقة بالأحلاق يبخلاف القانون الوضعى 
إلذى جعل لها عقوبة رمزية وهى الحبس أو الغرامةءولقد استفاد المشر ع السوداني من العجارب 
عيبا كما يدعي بعض المعارضين»والشريعة الإسلامية لاترفض ذلك وتأباه مادام داحلا فى إطار 
التعزيرات فى الشريعة الإسلامية . 


(۲) قانون المعاملات المدنية ۱۹۸٤‏ 


هو قانون صدر لتدظيم الحياة المدنية ويفصل بين الناس فما يشجر بينهم عن خحصومات . 
ويقع القانون هی ۸1۹ مادة تم توزيعها على أثنين وعشرين بابا تغطی آربعین توعا من آنواع 
التعامل بين المواطنين فى حياتهم اليومية . 


لم يعمد القانون على التقل من أى قائون آخر ولكن النظر شمل على الأحص القاتوت المدنى 
الأردتى وهو منطلق من مجلة الأحكام العدلية فى فقه المعاملات الحنفى التى صدرت قى الها 
الدمانى . ثم القوانين المدنية ومشروعات القوانين لدول الإمارات العربية المتحدة ومصر 
والکویت وأبو ظبى والجمهورية العربية اليمنية.وبعد الاستفادة من هذه العشريعات تم إحضاعها 
لحليل متأن ومراجعة شاملة مع مصادر الفقه الإسلامى الأصلية ومع التجرية السودانية الخالصة 
مما جحل هذا القانون فى الدهاية قانونا إسلاميا اسعمد مباشرة من أكثر مصادر الشريع الدستورية 
قوة وهى الشريعة الإسلامية والمجرية السودانية القضائية والعرف . ولم يتاثر يصراعات ۽ 
المدارس الانجلوسكسولية أو الفقه اللاتینى > ومن المۇمل ان یکون اتطلاقه نحو فکر قانولی 
خالص وأصيل مأحوذا من الفعه الإسلامىءولم یکن مقصوراعلی مذهب بعینه ولقد خد فی 
كثير من المواد بالفقه الحنفى والمالكى . 


بإصدار قانون المعاملات تم إلغاء العديد من القوانين لاستيعابها فى هذا القانون وإلغاء بعضها 
المخالف للشريعة الإسلامية . وهذا يعتير قى -حد ذاته هدفا من أهداف اللورة القضائية وتدظيمها 
رإزالة التضارب يها » وتقليل كمياتها تيسيرا على الناس وعلى القانونيين حاصة» وإزالة لمأ 
یترتب على کثرة التشريعات من ربكة واضطراب للمواطين »> وتشبيطا لهمة القائمين على أمر 
العدالة فى مختلف مواقعهم . 


۹ 


+ 


وقد حدد القانون فى فصله التاتى الميادىء الأساسية فلخص كل القيم الإسلامية القانونية 
ھی هلا القفصل وقد استفأد المشرع کتیر! مما جام فی درأسات جامعة الدول العربية لتوحيد 
القوائين العربية والمواإد الى اقرتها لجنة حيرأء الأمانة العامة لأجامعة الدول العربية . وهذه 
الميادىء والقواعد الفقهية يمكن اعتبارها عبادىء موجهة تستهدى بها المحاكم فى الوصول 
إلى محتويات حذا! القاتون والمبآدىء المضمنة فيه . 


ومن هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر » لا ضرر ولاضرارء الضرر يزال » آلضرر 
لايزال بمثله » الضرر الأشد یرال بالضرر الأحف » الأصل براءة الذمة » اليقين لايرول بالشك . 
ممل الغنى ظلم ٤‏ من أحذ الأجر حوسب بانعملل » على اليد ماأخذت حتى توديه . العجماء 
جرحها جبار وعلى حائزها ضمان ماأتلفته » الرجل حيار » العقد شريعة الستعاقدين ء ولقد 
حدد القانون كذلك فى هذا القصل ميادىء لإصدار الأحكام لخصها فى المبادىء التالية : 


أ ¬ رد الحقوق ودفع المظالم . 


ب - إزالة الأضرار التاجمة عن إجراعات استرداد الحقوق»مثل رسوم المحاكم وأتعاب 
المحاماة . 


چ س الفصلل الاجر گی جمیع المتأز عات 


ڻم تتاول ر نظرية العقد مع بيان أركان المد وشروطه»ء وبين القواعد الأساسية اتی 
م بها العقد او ږ ينفسخ أو بطل وحدد الحالات آلتی کون فيا الشخص متعاقد! عن تسه 
أو عن غیره كما رضح كيية أقسام العقود ثم بين أهلية المتعاقد والحالات الى يكون فيها 
غلط او غش و إكراه أو غرر أو غين فاحش»وكذلك فصل القانون الحالات التى تكون فيها 
حيارات مخعامة يشترطها أحد المتعاقدين »كخيار الرؤية ويار الشرط ويار العيب وخيار 
الفسخ وغيرها و العقود والعقد والإرادة المنفردة . ولقد تأثر القانون بمذهب الحنفية. إلى 
حد کبیر فی تھ تقسيم عقود الصغار والأخحذ ب الخيارات » كما أحذ بمذهب المالكية فى 
اعتبار الوعد e‏ فى بعض الأحوال . 


ٹم تتاول القنانون المسعولية التقصيرية أو نظرية الضمان . أى المستولية عن أفعال الشخص 
ت الأشخاص آلتاپعين له قائوتاءو الأشياء الى تحت حراسته ومسشوليته » فالشخص أآلذى 
یصدم بعربته أو داه شخصا أو مالا فيقتله يكون ضامتا بقدر مالحق من ضرر . والمستخدم 
الذی يسبب ضررا بحكم وظيفته لإنسان کرد عا لالت رر جر رم ولاق ت 
لقتاة أو ترعة أو غرس او حیوان يكون تحت سلطته بإلحاق إالضرر بشخص اأعر فى نفسه 
و فى ماله يكون ضامتا بقدر ماأتلف من النفس أو المال 


ولقد تناول القائون فى نظرية الضمان كل آنواع الضرر الداتج من قعل الإائسان أو العجماء » 
ولقد أحذ القانوت بنظرية الضمان فى الفقه الإسلامى على أوسع أبوابها . ولقد شملت نظرية 
الضمان المسثولية المهنية والوظيفية؛وهذا جأنب هام من جوانب تطرية الضمان فى هذا العصر 
الحديث فى وقت امتهن الداس فيه المهن واحترفو! الحرف»وشملت الوظائض قطاعات كبيرة 
من المواطين »كان لابد من تحديد مستولية المهنيين والموظفين والحرفيين »ققد كانت هده 
الجزئية من القانون معطلة فى كل تشريع» مما حلق نوعا من الفراغ القانونى نتج عنه الكثير 
من مظاهر الضياع وعدم الانضباط وإهدار الحقوقءحسى كار يصبح القول بأن المهن 
والحرب والوظائف صارت مجالا للاجتهاد الشخصى يكل مافيه من قصور وأخحطاء . 

وقد تدارك القانوذ هذه المستجدات وعم على وضع ضوابط حازمة أحلاقية وقانوتية يلتزم 
بها الذين يدون وظائف أو مهنا أو حرفا . فإذا حدثت مخالفات من صاحب المهن أو الحرف 
نتيجة لقصور أو طا أو إهمال منه وترتب على ذلك ضرر بالاأفراد أو الجماعات » فهو مطالب 
بالضمان والتعويض » قالطبيب الذى يجرى عملية جراحية دون اهتمام بخطورة عمله ء 
والمحاسى الذى يصح موكله دون أن يكلف نقسه مهمة الاطلا ع على القانون أو بقصد التضليل 
والإضرار » رالمهندس الذى يهمل فى واجباته فتنهار الجسور وتتشقق البنايات » والقاضى إلذى 
يعطل الإ جراءات ويعرقل سير العدالة الناجزة أو يصدر الأحكام جزافا وفق هواه » والمتحرى 
الذى يعطلل التحرى دون سيب معقول ‏ والمعفن اذى يعطل وجراوات الاإعلان ۽ وغیر ولا 
ممن استغلوا وظائفهم للإضرار بالدولة أو الأفراد كل هؤلاء بمو جب نظرية الفعل الضار أصيحوا 
مسثولين شخصيا عن أحطائهم » ويلرمون بدفم التعويض العادل لمن لحقه الضرر . 


ولقد انطلق القانون قى نظرية الفعل الضار من مذهب الحنفية والمالكية فى العموم إلى درجة 
أن القانون آيان أن كل من لم يمد يد المعوئة والمساعدة إلى شخص محرض للهلاك وفى 
إمكانه إنقاذه ولم يفعل يلرمه الضمان والتعويضائطلاقا من القاعدة الفقهية فى المذهب المالكى 
من ترك واجيا فى الصوك ضمن . 


ولقد تناول القانون أيضا نظرية الإثراء بلا سبب أو حالات الثرأء الحرام التى يثرى فيها 
الائنسات على مساب شخص حر او على -حساب خل مةد , ولقد حسم التشريح الاسلامى 
هذه المسألة حسما قاطعا منذ وقت طويل قأرسى قواعدها إلا أن قواعدها لم ترس فى القانوف 
المدنى الوضعى إلا حديا مع تضارب شديد فى الواقع؛حتى أصبح الإثراء على حساب الوظائف 
سمة عن سمات السجدمعاات المتقدمة وة من اقات العصيس . 


رادان ااون ای ان SS‏ 
الكسب الحرام حلالا . 


¥ 


ولقد أرسى قواعد قاتون الثراء الحرام رسول الله عب والصحابة من بعده » فوضع رسول 
الله ی قانون ر من آین لك هذا ) حینما حاسب عامل الرکاة الذی اتی بمال ذکر آنه آهدی 
إليه قال ر (مالى استعمل الرجل منكم فیقول هذا تكم وها آهدى إلقء هلا جلس فی 

بیت آبیه وأمه فینظر آیهدی له آم لا ؟ والڌی تفسی بيده لایاحذ آحدکم شیا بغیر حقه إلا 
انی ال به بوم القیامة ..... ئم أحذ رسول الله عي مته المال ورده للمسلمين . وكذلك فعل 
أمير المؤمنين عمر ين الخطاب فكان يشاطر الولاة والأمراء ويقاسمهم فى الأموال لمظنة التهمة 
ولقد انطلق القانون من تك القواعد التي أرساها رسول الله عي وأصحابه من يعده رضى 
أت تمالی عنهم . 

ثم تناول القانون بعد ذللك طائغة كبيرة من آنواع العقود والمعأملات ١إلتى‏ تتم بين الناس 

فی ا اليومية “اذا أحكامها من الفقه الإسلامى ومن اجتهادات فقهاء المسلمين 
المعاصرين . فتناول القانون عقد البيع وأنوآعه من بيع السلم والمخارجةءوالبيع فى مرض الموت 
وييع ال وكيل أنقسه وبيع ملك احير وبيع المقايضة وأحكام البيع المتعلقة بالشمن والترامات البائع 
والمضترى الخ .. ولقد ايغلل القاترن يح الو كيل لله وعو واخد من سحجدات الل ل كل 
آموإل التاس بالباطل فال وکیل والسمسار الذی ينوب عن البائع آو المشتری يدعى جورا أنه 
يائع أو مالك أصيل ويأحذ أتعابه على نها ثمن لما يملك»فهذا ابيع باطل ومانتج عنه من ربح 
وثراء فهو راء حرام ولقد فصلالانونأًحكام الهبة والقرض والصلح والش ر كات بجميع أنواعها 
من شركة الأعمال والوجوه والمضارية الخ . وتناول عقد الإجارة وأنواع الإجارات من إجارات 
ألدور للسكن والأراضى الرراعية تم تناول عقود المزارعة وإالمساقاة والمغأرسة بالتفصيل وبيان 
الأحكام التى أحذها من الفقه الإسلامى . 

وتناول القانوت عقد الإعارة والمقاولة وعقد العمل وعقد الوكالة والوديعة والحراسة وعقود 
الكفالة والحوالة والضمان وعقد الرهن . كما تناول القانون عقود الغرر عموما كعقود المقامرة 
والرهان وعقد العأمين » فبين الغرر والتدليس الموجود فى هذه العقود ولم يجز من عقود التاأمين 
إلا عقد التأمين التعاوئی لان النالحية التبرعية فيه وأضححة ولا غرر فيهاً . 

وعلى العموم اشترط القانون الكتاية فى المعاملات المدنية باعتيارها أفضل الوسائل لحفظط 
الحقوق»ءونص على معاملات بعينها أن تكون كتاية وإلا كانت المعاملة باطلة ولاأثر لهاءومن 
هذه المعاملات الهبات » والقرض » والإجارة > والقصرف فى الأرأضى والعمارات 
والشركات . وبهذه الطريقة يكوت المشرع قد سعى لحسم البينات أمام المحاكم ومايتطلبه 
حضور الشهود من عنت ومشقة وقفل باب احعلاف البينات الكاذبة إلى الأبد . 

ثم تناول القانون الملكية بصفة عامة وطرق اكتسابها وطرق فقدها والقيود الواردة عليها 
تصالح الحق العام أو المصلحة العامة . وحرم نزع الملكية. إلا لمبرر شرعى مقابل تعويض 
عادل . وبين أنواع الملكية وملكية المنقول والعقار والملك التام والملك الناقص والحقوق 
المتفرعة من الملكية كحق التمللك وحقوق الارتقاق وحق الشفعة الح - هذا باختصار ماتناوله 
قاتون المعاملات وهو يححتاج إلى مجلدات لشرحه وبيان أحكامه المخلفة . 


(۳) قانون الإلبات ر قانون المرافعات ) لسنة 4AF‏ ¢ 


هو قانون صدر ليان آدلة الإثبات فى المعاملات والمسائل الجنائية » ولقد انطلى اإلقانون 
من الأصول الشرعية فى كتاب الله وستة رسوله عب ثم استهدى بأقوال السلف الصالح 
وحصوصا رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القضائية الشهيرة التى بعثها لقضاته . وبالسوابق 
القضائية الى مارسها القضاء فترة طويلة بما لايخالف الشريعة الإسلامية . ولقد حدد القانون 
فى الفصل الثانى مبادىء أساسية وقواعد وأحكام عامة تستهدى بها المحاككم فى إثبات ألجريمة 
وتوجيه الاتهام وإبات الحق المدنى ومن هذه الأحكام : 


أ - الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شلف معقول . 

ب - الأصل فى المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي حلاف ذلك . 

ج الأصل فى أحوال البالغ السلامة والحرية والبينة على من يدعى عارضا على أهليته 
أو قيام ولاية عليه . 

د - الأصلى صحة الظاهر والبينة على من يدعى حلاف ذلك . 

هى - الأصلل فما ثبت بزمان بقاژه على ماكان عليه رمن معقول » والبينة على من يدعى 
زواله او تحوله . 

ق الأصل جریأن ماهو على حاله › الأصل فى الأمور آلعأر ضة العدم » والبينة على مز 
يدعي حلاف ذلك وتناول القانون طرق الإثبات الجائرة قانوتا وحصرهاً فى الاتى :“ 
~٩‏ الإقسسسسرار ۲ ~ شهادة الشهود ۳~ المستندات 4~ القراشسسن 
ه - حجية الالحكام ١‏ - اليميسسسسين ۷~ المعايتسسة ۸~ الخيسسرة 


43ا 
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زف اد يعلم ال خص » کطریق من طرق الإثبات › عملا بقول جمهور ألمَقَهاء 
التي #لأنه ريما يكوت القأاضى عرطة لهراأه فيحكم بعلمه . 


ثم تكلم عن الشروط المتعلقة بتلك الأدلة من شروط المقر والشاهد وأتواح الشهادة واليمين 
ومتى توجه واليمين الحاسمة وصيغة الحلف » والحلف والرد واللكول وشهادة المعاينة وشهادة 
التسامح وشهادة الخيرة وحجية المستند الرسمى آو العرفى والقراتن وأحكامها وقريدة الأثرء إلى 
غير ذلك من الأحكام التفصيلية المتعلقة بطرق الإثبات التى بينها القانون ولايتسع المجال لذكرها 
على التفصيل . 


ولقد أغرد القانون فى فصل حاص طرق إثبات جرائم الحدود وتدحصر أدلة إثبات جرائم 
الحدود فى الاتي :~ 


أ - الاعتراف وهو سيد الأدلة : فتثيت جريمة الزنا بالاعتراف الصريح فى مجلس القضاء 
ويشترط تكراره لأن الصراحة لاتكون إلا بالتكرار ويشترط عدم العدول عه قبل البدء فى تتفي 
ونو مرة واحدة فى مجلس لقضاء . 


س اشهادة : تلبت جرائم الحدود عن طريق الشهادة المباشرةءولقد اشترط القانون لإثبات 
جريمة الرنا شهادة أربعة رجال عدول»على أنه فى حالة الضرورة تقبل شهادة غيرهم كالأٹى 
مغلا . ويشترط ابات بقية الحدود غير الزتا شهأدة رجلين » كما قبل فى حالة الضرورة شهادة 
رجلل وامرآتین أو أريع تسوة . وتلاحظ هنا أن القانون قبل شهادة الإناث فى حالة الضرورة 
لإثبات جرائم الحدود عملا بقول بعض التايعين وأئمة الفقه الإسلامى . 


ج س القرينة : أعذ القانون بالقرائن لاثبات جرائم الحدود فأحذ بقرينة الحمل لإثبات جريمة 
ارتا إذا لم يكن للمرأة زوج › وأخذ کذلك بالتکول عن اللعان فى حالة زتا الروجة وعدم 
وجود شهود+وذلك إذا حلف الزوج أريع شهادات بالله على واقعة الزنا والخامسة ان لعبة 
الله عليه إن كان من الكاذيين » وإذا لم تحلف الروجة وتكلت عن اليمين فتثبت عليهاجريمة 
الزنا ذلك . وأحد بقرينة الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمرءإذا شهد بها عدلان أو بتقرير 
من بير مختص . وأحذ كذلك بقرينة وجود المال المسروق بيد السارق إذاً لم تكن هناك 
شبهة توضسح كيفية أيلولته للمسروق . 


ولقد خعذ القاتون بقول بعض آئمة الفقه الإسلامى كالمالكية والحتابلة لإاليات جرائم الحدود 
عن طریق القرائن ئم أبان القانون أن الحدود تدرا بالشبهات وضرب أمثلة لهذه الشبهات . 


)٤(‏ قانون أصول الأحكام القضائية لسنة ٠۹۸۳‏ م 


صدر قانون الأحكام القضائية عام 1۹۸۳ م وهو ببين طريقة تفسير النصرص الشرعية الظنية 
الدلالة آى النصوص غير القطعية »> ويبين طريقة القضاء في حالة عدم وجود اللص . 


ففى تفسير النصوص التشريعية أوضح القانون أن النص إذا لم يكن مفسرا أر قطعى الدلالة 
يتبع القاضى الا تى فى تفسير ذلك النص الظنى الدلالة :س 


أ ¬ پستصحب ان المشرع لايقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لوإجب قطعى أو إباحة 
حرم غین ٤‏ وآنہ يرأعى توجيهات الشريحة فی ألنذدب أو الكراهية ن 


ب ~ يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية يما يوافى أحكام الشريعة وميادئها 
وروحها العامة . 


ج - يفسر القاضى المصطلحات والالفاظ الفقهية على ضوء القواعد الأصولية واللغوية فى 
الفقه الإسلامی . 

وأما بالسبة للحكم فى حالة الوقائع التي لايوجد لها تص أو فى حالات غياب النص الذى 
يحكم الواقعة يبع القاضى إلآتي :- 

. يطبق ماپجد من حکم شرعی ثابت بنصوص الكاب والسثة‎ ١ 


٣‏ -~ فان لم یجد نصا يجتهد رأيه ویهتدى قى ذلك بالمبادىء التالية بحيث يأحذها على 
وجه التکامل وبراعى ترتيبها فى أولوية التظر والترجيح : ~ 
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ولا : 


مراعاة الإجماع و ماتقعضيه کایانت الشريعة ومبادئها ألعأعة وماتهتدی إليه تو جیهاتها م 


تفصیل قی المسالة . 
انيا : 
الفياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لأشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام 
الأحكام . 
الفا 2 


اعتبار مايجلب الصالح ويدراً المفاسد وتقدير ذلك بما يتوحى مقاصد الشريعة وأغراض 
المحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع الحاضر وبما لاتلغيه نصوص ألشريعة الفرعية . 


رایعا : 

استصحاب اليراءة فى الأحوال والإباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف . 

امسا : 

الاسترشاد يما جرت عليه سوابق العمل القضائى فى السودان»فيما لايعارض الشريعة 


ومأذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة من فتأوى فرعية وماقرروه من قواعد غقهية . 


سادساً : 

مر إعاة العرف والفكر فى المعاملات فيما لاأيخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو مبأدىء 
العدالة القطرية . 

سابعاً : 

توخى معانى العدالة التى تقررها الشرائع الإنسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى 
الو جدان السليم 


فاتطلاقا من هذا القانون الذى أعطى للقاضى مجالا خصبا للاجتهاد فى تفسير اللصوص 
والحكم فى الوقائع إلى لانص قيها انفتح باب إحياء الفقه وتجديده . 


ولقد تتاول قانون أصول الأحكام القضائية كيفية تفسير التصوص الظنية الدلالة»فقد يرد 
النص فى القانون عاما أو مطلقا أو مبهما فكيف يفسره القاضى ؟ قوضع القانون الضوابط لتفسير 
التصض ومن أعمها : ألا يخالف النفسير أحكام الشريعة ومبادثها وروسحها العامة»وأن تفسر الألفاظ 
والعبارآت على ضوء القواعد الفقهية واللغوية . وهذا ماسارت عليه المحاكم إبان تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى قضية محاسب وادى سيدا » فقد فسرت الميحكمة النص القانوتى الوارد فى 
تعريف السرقة مستهدية بتلك الضوابط والقواعد فى تفسير النصوص . 


ولقد طبقت المحاكم کڌلل حالات غیاب اص فی البحادثة المجديدة؛ و لاننسى فى هذا 
المقام الأحكام الاجتهادية التى أصدرتها محكمة الاستناف الجتائية حول إلزام الدولة بديات 
القتل الخطا أو الجرح الخطاً التى تحدث من موظف عام وهو يؤدى عمله بعد اتخاذه الحيطة 
وألحذر اللازمين . وحول تفسير اعاقلة بش ر كات العامين الإسلامية أو تقابات العمل › والأمثلة 
كثيرة فى هذا المجال الذى كان سببه قاتون أصول الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية 
ثمرة من ثمرات ذلك القائون . 


وللأسف الشديد فإن بعض المشتغلين بالقائون وبعض الساسة الدين يسيسون القانون لم 
يقهمواً ذلا القانوك ٤و‏ -حسبوه انه فتتح مجال وإسعاً ليجعل من القاضى مشرعا ومجتهدا فی 
كل شىء . وهولاء واهمون ولهم العذر » فالفقافة الغربية أعمتهم وسيطرت عليهم فلو بذلوا 
جهدا بسيطا ونظروا فى أبجديات علم أصول الفقه لفهموا أعمية ذلك القانون ومقاصده . 


ولم یفتح هذا القانون - کمایشاع - مجالاللاجعھاد فی کل شیء › بل الاسر کان مقصولعلی 
حالات غياب التص القانونى آو الشرعى . وإذا اختار إالقانون نصا معيئا ممحددا فلا مجال 
للاجتهاد ولكن إذا ترك القانون حكما من أحكام الشريعة الإسلامية قصدا أو نسيانا أو تناسيا 
أو كائت هنأك حادثة جديدة لانص فيهاءفعلى القاضى الأخحذ اک الشرعى المتروك والاجتهاد 
فى الحادئة الجديدة وفق ضوابط الاجتهاد المعروفة . لم ينص قانون العقوبات على عقوبة 
التعامل فى الرباءولم يجعله من الجرائم المنصوص عليها فى القانرنء وهذا لايعثى إباحة الربا 
وجوازه » لأن الربا محرم فى جميع الأديان السماوية ولقد أجمع فقهاء المسلمين على تحريمه 
وتعزير من تعاملل بالرياً . 


واستنادا إلى قانون أصول الأحكام القضائية أحدت المحاكم بالحكم الشرعى المسكوت 
عنه فى قانون العقوبات » وعررت من تعاملل بالربا وأمرت بإلخاء التعامل الربوى فى كافة 
المصارف الحكومية والأجنبية . 


والأخحذ بالأحكام الشرعية المسكوت عنها شمل قانون العقويات وغيره من القوائين الأحرى 
كقانون المعاملات وقوانين الأحوال الشخصية الخ . 
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وقانون أصول الأحكام القضائية انطلق أساسا من قوله تعالى م فن تنازعحم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كعم تؤعنوت بالل واليوم الآخر . ي سورة السساء الآية ۹ه . 


ومن حدیٹ معاذ بن جيل حیدما آرسله النیی ع قاضیا للیمن وکال له : بم تمحکم ؟ قال : 
أحكم بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بستة وسول الله » قال : فزت لم تجد ؟ قال : 
أجعهد رآیى ولا آلو « أى أقصر » قال رسول الله : الحمد له الذى وفق رسول » رسول الله 
إلى مايرضى الله ورسوله 4 .... 


ره) القوانين الإسلامية الأخرى 


من القوانين الإسلامية الى صدرت د قانون الزكاة والضرائب » فال ر كاة عيأدة مالية؛ وجب 
على الحاكم أن يقوم بتحصيلها من الأغنياء لترد لأفقراء والمساكين وبقية المصارف الى بينها 
القرآن الكريم . فألرم القانون الدولة للقيام بجبايتها وتوزيخها فى المصارف الشرعية . 


فيحدد القانون الأحوال التي تسجب فيها ال ركاة من رز كاة النقود والمأاشية ولزرع وعروض 
العجارة الخ . .. ونلاحظ أن التقأنوت قد ترسح فى زكاة الزرع والغواكه والخضرء فأو جب الزكاة 
فى كل أصناف المزروعات حتى الفواكه والخضر عملا بقول بعض فقهاء المسلمين»ولقد 
وضع القانون فى الاعتبار أن إلسودان بلد زراعى أرضه خحصبة صالحة لرراعة كل أنواع 
المحاصيلل واليخضر والفواكه . 


ولاشك أن ال ركاة ستلعب دورا كبيرا وبارزا قى تدمية اقعصاد السودان وبموجب قائون الركاة 
ألغيت كل الضرائب التى كانت مفروضة على الأشخاص من ضريية الدخحل الشخصى وغيرها . 
والزكاة تكون على المسلم . اما غير المسلم سيدفع ضريبة تكافل اجتماعى . ولم ينص القاتون 
علی ای ضراثب سوی ضریبتی الاستثمار وألدمغة ء وهدذه تؤحذ من أرباب الأموال من 
المستشمرين وغيرهم.والشرع لایابی ذلك لأن فی المالل حقا سوی الرکاۃة كما ورد فی الأثر 


ولقد اُجاز فقهاء ألمسلمين فرض ضرببة سوئ لر كاخ على الأغنياء » ولقد آبان هذا الأمر وأفاض ‏ 


فيه الإمام الغرالى فى كتابه « إحياء علوم الدين » وتم إنشاء ديران الركاة والضرائب . 


وال زكاة أو ضريبة التكافل الاجعماعى تكون من رأس المال › فإذا كانت هناك أرباح شكون 
من رأس المال وأرباحه معا . وبالتالى فإن الزكاة ستدر دحلا كيرا . ولم يطبق من ال زكاة 
إلا زكاة الزروع والدمار لأنها تؤخذ فى وقت الحصاد . وقد جمعت كميات كبيرة من الحبوب 


۴۹ 


من ذرة وقمح وسمسم وغيرها» ولكن سوء العخطيط والإدارة وتضارب الاخحصاص وتتازعه 
بين إدارة ديوان الزكاة من جهةءووزير المالية والاقصاد من جهة أحرى»وحكام الأقاليم من 
جهة ثالئة فى ذلك العهد السابق » أدى إلى تراكم زكاة الزروع فى المخازت دون أن يتم توزيعها 
والاستفادة منها حتى فى أيام المجاعة والجفاف آتذاكءولقد تكلمتا فى ذلك فى وقه وزمانه 
مما حلق جفوة بيننا وبين وزير المالية السابق السيد إبراهيم مئعم مدصور مما حدا به أن يتقدم 
بشکوی ضدی وضد الأخ المجاهد أحمد مججوب حأج نور مكتوبة للرئيس المعزول وائذى 
أمر الجهات القضائية العليا بزجراء تحقيق فى تلك الشكوي و كانت محل حديث وتعليق بين 
الناس فى الهيعة القضائية وخارجها . 


ولم تطيق ال زر كاة فى بقية الأموال لأن حولھا لم يحل إلا فی عام ٠ ٦‏ إه. فالمعترضون 
على انون رکا معنم مهاد لايفهمونها . فألركاة توح من الأغنياء وس راس مالهم 
وأرياحه معا . وتؤخذ من كل الأموال وأصنافها المختلفة حتى' الخضر والفواكه الح . 


فالذين يطاليون بإلغائها وإبطالها راهم يعطقون على الأغنياء أكثر من عطفهم على الفقراء 
ويتسوت ان ابا یکر الصديق رضى الله عنه حارب المرتدين ومائعی الركاة وقال لهم قولته 
المشهورة ه والله لو منعونی عقال بعیر کانو! يعو نه رسول الله لقاتلتهم عليه ٠‏ . 


وس ألقرانين ع الى صدرت » قانون القوات المسلحة الذى جعل من أهداف القوات الأمسلحة 
الدفاع عن الدين والوطن ووحدة ترابه والمشار كة فى تعميره وحماية منجراته ومکاسب الشحب 
والذود عن قيمه الروحية والسياسية والاجعماعية الخ . 


وأصيح شعار القوات المسلحة بموجب هذا القانون لا إله إلا الله فى وقت السلم وال 
كير فى وقت الحرب والقتال»ءوأصبح نشيدها اليومى قبل بداية العمل وبعد تهاية العمل : 
الله أکبر »> الله اكير » الله كبر 
الله آکبر وا 
اتل اکر درعتا 
أله كير حصنا 
الله أكبر > الله أكبر ء الله أكير وله العحمد 
الله كبر نهتدی بکتبه ورسله 
الله أكبر آنا العابد الذاكر 
الله أكبر أنا الذاكر الخائف من اله العريز القوى المتين الذى له ملك السموات والأرض . 


والقوات المسلحة بمقتضى هذا القانون هى الساهرة لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى 
والمجاهدة فى سبيله إلى يوم القيامة حنى تكون كلمة الله هى العليا . 


ومن القوائين انى صدرت قانون م الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » الذى ينظم ولاية 
المحسبة . فجعل الحسية أمرا لازما لايد منه ء وجعلها فرض عين على من يلرم بها » وبين 
القانون أئواع المعروف وأنواع المتكر . 


ثم بان ألقاتون وظيفة المحتسب والآمر بالمعروف والناهى عن المتكرءفى انها وظيفة 
توجيهية وإرشادية » ولم يمنح أى سلطة تعزيرية لإزالة المدكر سواء بالجلد أو الغرامة أو السجن 
بل ترك ذللك للقضاء خله أن يبلغ عن ذلك للسلطات القضائيةءإلا أن القانون منح المحتسب 
حصانة قانوئية فيتمتع بالحصانة التى تمتع بها المحكمة فكل من اعحرضه أو استهراً به أو 
استخف به پعاقب کانه أساء إلى المحكمة فى ساعة انعقادها . وجعل القاتون عمل المحتسب 
تطوعا وتبرعا غلا يعطى المحتسب أو الآمر بالمعروف والناهى عن المتكر أى راتب أو مكافاة 
وإتماً يکون عمله حسبة وجه الله تعالى . 


وبموجب, هذا القانون تم تكوين جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نان 
السودان ووضعت اللوائح المنظمة لمعمل هذه الجمعيات وتم إئشاء الهياكل الإدارية . فأصبحت 
هناك هيعة استشارية عليا مكونة من العلماء والعاملين بالقانون ومن مشايخ الطرق الصوغية . 
ثم أماتة عامة»>ثم مسب لكل إقليم ثم الجمعيات القاعدية . 


و الاسابة ف تحدٹ ا الأحطاء المرورية من SE‏ يال کنلك حالات ا 
واإتلاف الناتجة من حوادث المرور. والأساس الذى أنطلق منه القاتون هو الفقه الإسلامى ؛ 
فاحذت كل أحكام الديات الكاماة أو الناقصة وأحكام التعويض عن الأضرار الناتجة من حوادث 
ألسيارات وغيرها من أقوال وآراء فقهاء المسلمين . وأجاز القانون للقاضى النظر فى كل المسائل 
ألجناثية والمدنية المتعلقة بحوادث المرور» فوفر للمتقاضين الكثير من الوقت والزمن وحفظ لکل 
المتضررين حقوقهم وتعويضاتهم التی کاتت قضیح بسب المماطلة والتاًخير وتضارب 
الاختصاص بين محاكم المرور والمحاكم المدنية الذى كان سائدا قبل العمل بالتشريعات 
ألاسلامية . 


۳١ 


الفصل الثانسى 


شبهات حول تطبيستق الشريعة الإسلامية 
فی السودان 


تمهيد : 

ساّحاول فى هذا الفصل إن شاء الله الرد على كل الشبهات التى أثيرت حول التشريعات 
الإسلامية وتطبيقاتها فى السودان »و سأتناول كل شبهة على حدة ولم أعثر على بحث أو مكتوب 
يبحدد تلك الشيهات»بل الانتقادات وإثارة الشيهات ظهرت فيما كتب على صفحات الصحف 
القومية ( الصحافة والأيام) أو ماقيل فى الندوات والمحاضرات السياسية أو مانقلته أجهزة 
الإعلام المسموعة أو المرئية»ولقد حاولت قدر المستطاع الرد على تلك الشبهات فى وقتها 
وحينهاء فسلكت نفس الطريق الذى سلكه المعارضون للدشريعات الإسلامية »ولجأت إلى 
الصحف المسماة قومية » وقدمت بعض الردود والمقالات ردا على ماكتبوه إلا أن تلك 
المقالات لم تر النور » وحينما سألت عنها كات المسرحية المدبرة من بعض ففات اليسار 
فی جريدة ليام وكانت قضية ( أبو العزائم المهورة ) وجات حديثا إذاعيا طويلا فى إذإعة 
أمدرمان > إلا آنه لم يذع وعلمت أن اليساريين فى الإعلام حالوا دون إذاعته » وكذلك 
الأمر بالنسبة للتلفريون » حيث إن الخ الفاضل الدکتور أو بكر عوض » قد وعدنی أكثر من 
مرة بالتسجیل إلا أنه 0 يوفق فى ذلك لأسباب معروفة"“ . ومن هنا سلكت طريق المحاضرات 
وألتدوآت فققمت وألحمد له بسلسلة من التدوات وألمحاضرات في -جأمعة الخرطومءو كلية ألزرإعة وأنحاء 
متفرقة من العأاصمة المثلئة » وكذلك قمت بجولة شملت معظم مدن وأقاليم السودان : واد مدنى» الطينة › 


ز١)‏ وهنا لاہد ل من وقفة خکر للاخ رڑیں تخریر جریدد القرات اللسلحة وبقية الحررين الذين شحو اي باب الصحيقة على مصراعيه 
قكان اللقاء الصحقى مهم . 


ارفا 


الكاملين » أريجى » الاأبيض وياره وغيرها من مدن السوداف » ولاأنسى ذلك الاستقبال الكريم من أهلنا 
فى إقليم كردفان فى الأبيض وبار! »ولقد سجلت حديا إذاعيا استغرق زهاء ساعات فى إذاعة إقليم كردفان »› 
وهنا لايد لى من وقفة شكر أحرى للاخ مدير إذاعة كردفان السيد / صلاح عوض الذى سجل الحديث 
وآذاعه فى وقته وحينه فجزاه الله خير الجزاء . 


وقد رددت على معظم الشبهات فی قلت اأمحاضرات والتدوات ویمکن ۔حصر الشبهادت 
فی الآتی : 
ھی ۱ ئی : 


١‏ -القوائين التى صدرت لاعلاقة لها بالإسلام وهى من صتع نميرى » وهى شريعة بتر وجلد 
وقطع ولاتساوى ثمن الحبر أو المداد الذى كتيت به . 


۲ - القوانين طيقت على الضعاف والصغار المساكين ولم تطبق على الأغنياء والكبار 
وإصحاب الجاه والسلطان . 


۳ - كان القضاة أداة قى يد النظام السابق يح ركهم معى شاء ومتى أراد فهم جلادو التظام . 
>٤‏ - التطبيق كان تشويها للشريعة الإسلامية » فقطعت الأيدى ظلما وجوراء ولم تراج 
شبهاست درت الحدود فی الفقر والجوع و الجقافف والتصسحر 2 


© س أحز الئاس بالشبهات وابتداع ماپسمی بالشرو ع فى الزنا » ولم براع حى المتهمين 
فى الدفاع عن أنفسهم والجمع بين عقوبات ثلاث هى الجلد والسجن والغرامة . 


ai‏ الطعن فى بعض الأحكام الصادرة فی قضية محمود محمد طه › و ماسب وأادی 


وسأتناول كل هذه الشبهات وسارد عليها بالتفصيل إن شاء الله » وسأفرد للطعن فى بعض 
الأحكام الصادرة فصلا خاصا . 
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الشبهة الأولسى 


قولهم إن القوانين التى صدرت لاعلاقة لها بالشريعة الإسلامية قول جاثر لايستند إلى منطق 
أو حجة » وقد سموها نحجلا وحياء بقواآنين سبتمير > علما أن القوانين الإسلامية لم تصدر 
كلها فى سبتمبر » وقد بينا فى الفصل الأول إسلامية القواتين التى صدرت سواء فى مجال 
العقوبات أو المعاملات أو غيرهما . وأنها مستمدة من كناب الله وسنة رسوله ع ء حيث 
تم تحريم الخمر والزنا والربا والقمار والميسر › وأقيم حد الله سبحانه وتعالى على من سرق 
وزنا وأحاف السبيل وسغك الدماء » فهل يريد منا هؤلاء المعارضون أن نرجع إلى قوائين 
الاستعمار الإنجليزى التى أباحت الزنا والخمر والربا ولقد صرح بعضهم بالعودة إلى قوانين 
الاستعمار وحن حنينه إليها وأقام على فقدانها مأتما وعويلا » وبكى أحدهم فى اسنتراحته فى 
إحدى الصحف القومية طويلا ودعا الدائحات ليبكين معه على قوائين الإنجليز !!؟ ولكن 
هيهات » فحن والحمد لله مسلموت ونريد أن نتحاكم إلى حكم الله ورسوله » ولايكتمل إيماننا 
إلا بتحكيم التتزيل قال تعالى 3 فلا وربك لايؤمسون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لايجدو؛ في انفسهم حرجا مما قضیت ويسلمو! تسليما ) وقرله تعالی } ومن لم يحكم بما 
أبزل الله فأولئك هم الكافرون ‏ . 

ومن أُحکام الله تعالى تحريم الزنا والخمر والعقاب عليهما قال تعالى «ل ولاتقربوا الزنا ا 
كان فاحشة وساء سبيلا 4 وقال تعالى هل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولاتأحذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ‏ . ومن أحكام الله 
تعالى قطع يد السارق ومعاقبة المفسدين فى الأرض ومن سلب الأموال وهعاك العرض بالصلب 
أو القطع من حلاف أو النفى من الارض امالا لقول المولى عز وجل ل والسارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیهما جزاء بما كسا نکالا من الله > وألله عزیز حکیم ‏ سورة المائدة الاية ۴۸ › 
وقوله ت#عالی إتما جزآء الذين يحاربوت الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن اوا 
أو يصآبوا أو .تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض ذلك لهم خزى في 
الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم & سورة المائدة الاية ۴۳ . 


فهل نصف هذه الأحكام بأنها شريعة يتر وجلد وقطع ؟ ياله من استخفاف واستهتار بأحكام. 
الله سبحانه وتعالى لايليق بمن فى قابه مثقال ذرة من إيمان ! ولكن حلو القلب من الإيمان 
والسير فى فلك الاستعمار الإنجليزى وئثقاقه أعمى هؤلاء حتى جعلهم يجرأون على أحكام 
الله وعلى شريعة السماء السمحة . فالجلد والبتر والقطع كان لمن عاث فى الأرض فسادا ونهب 
وسلب أموال الناسء وهتك أعراضهم ولمن شرب أم الخبائث وأم الكبائر الخمرة الملعونة ء 


fa 


فالذى ذاق حلاوة الجريمة وانتعش لها لابد له من عقاب یوازی طعم ماذاقه فكانت مرأرة 
الجلد موازئة إلهية e‏ الكون الذی هو أعلم وآدری بشو ون حلقه . 


وقد عجبت من جرأة هو لاء المعارضين الذين أقاموا وآشرفو! على تكوين ای جناب ار 
والشلل لمن طبقت فيهم أحكام الله سبحانه وتعالى . جرأة مابعدها جرأة والله سبحانه وتعالى 
يقول ل ولاتأخحذكم بهما رآفة فى دين الله إن كنحم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المۇمنين ¶ . 


N E RN ET 
قى الياطْل فالقطع من حلاف آیة قی کناب اله سبحاته وتعالی ویکون لمن آفسد فی الأر‎ 
وحارب الله ورسوله . فایاست الحدود والقصاص وأحكام البيح والإجأرة والجعالةءوإيات تحریم‎ 
الريا والقمار والميسر وأحكام زكاة النعدين والماشية والرروع والقمار لاتساوى ثمن المداد‎ 
. والحبر اتی تيت به » قول باطل غير صحیح مردود على قاثله‎ 


والدشري بع لايسمى ولايوصف به أحد لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالىءفلا يمكن أن نصف 
التشريعات الإإسلامية . بها شريعة تميرى بل هى شريعة الله سبحانه وتعالى ولايمكن أن نرفض 
ونترك التشريع الإسلامى لأن طاغية من الطواغيت أعلنه أو قرره فلم يترك حلفاء الطاغية الحجاج 
a N ES eye gE‏ 

عن الشريعة الاسلامية أو تركها لأن الطاغية نميرى قد قررها وأعلنها . فالشريعة الإسلامية باقية 
مابقى على رض السودان مسلم واحد » وأن النكوص عنها يعتبر ردة . 


۳ 


الشبهة الثانيسسة 

قولهم إن ألشريعة الاسلامية طبقت علي الفقراء والمساكين»ولم تطبق على الأغنياء وآریاب 
الأموال وأصحاب الجاه والسلطان والمتصب قول غير صحيح » فالمحاكم كما يعلم الجميع 
قد حاکمت الوزير ٠‏ الوزير الإقليمى لحكومة دارفور ؛ وحاكمت شقيق التائب الأول لار ئيس 
ألمعزول عمر محمد الطيب » وحاكمت ابن وزير النقل والمواصلات خحالد حسن عباس › 
وحاکمت ابن الأمين المناوب للجنة الم ركزية للاتحاد الاشتراكى المنحل أحمد عبد الحليم ء 
وحاكمت المهربين من التجار الکبار أمثال ابی ألفيض وعوض عثمأن وغيرهماء والمرابين أمثال 
لاليت وغيره » كما حاكمت غازى المهدى . فلم يمنعنا الجاه والمنصب والمال والمكانة 
والوزارة من محاكمة هؤلاء » فالكل يشهد أن شقيق النائب الأول المعزول عمر محمد الطيب 
قد تمت مصادرة أمواله من المصنع المعطل وأودع السجن » فلم ننظر إلى مكانة أحيه ومنصبه 
والکلل یشهد کذلك انا قد حاكمنا ابن وزير التقل والمواصلات وضاعفتا عليه عقوبة الجلد 
والغرامة حتى يكون عظة وعبرة لغيره . 

ولقد نشرت تلك المحاكمات عبر أجهزة الإعلام المختلفة مئل غيرها » وليس هذا تشهير 
کہا يدعى المعارضون » ولکن هذا امتثال لقول الحق عز وجل ۾ وليشهد عذابهما ان د من 
المؤمنين & فدشر الأحكام وإذاعتها فيه عظة وعبرة ودروس المقصود منها الزجر والردع 
والتأديب والعلم حتى لايعود المجرم إلى جريمته مرة أخرى ولايرتكب الآحرون مثله من 
7 

والمحاكمات لم تق تقتصر على أبناء الوزراء وأقارب النواب للرئيس المعزول فحسب بل امتدت 
أيادينا إلى ممحاكمة قادة النظام المباد المقسدين » وماقضايا التهريب والأفران ببعيدة عن الأذهان 
والتی ادت إ ای الصرأع القوری المحموم بیندا وبین الجهاز آلتنفیذی »و سنتناول ذلك بالتفصيل 
ن شاء الله . 
: وتحقيقا للعدالة وققلا لباب الوساطة والشفاعة فى تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى كلا 
يعلم أن هناك وزراء قد تدخلو! لتعطيل سير العدالة » أو التأثير على المحاكم كان مصيرهم 
العزل نة لاصرار الميحاكم على محاكمتهم ومحاسپتهم . ولقد يتسأءل البعض عن قضية 
مأموك عوض بو رید فنقول : إن الأوسمة والأنواط قذ سحېت منه ورفعت حصانته تمهیدا 
لأمحاكمته » ولقد هرب حارج البلاد وتمت محاكمة من كان معه بالمحكمة الجنائية رقم (ه) 
بالخرطوم » ولكن الرئيس المعزول عفاً عنه وأعاد إليه كل الأوسمه وحفظت أوراق قضيته 
بقرار من النائب العام انذاك الرشيد الطاهر بكر » ولقد طلبت أوراق هذه القضية باعتبارى رئيس 
الجهاز القضائى ورئيس محكمة الاسعناف » لإعادة النظر فى قرار النائب العام وإلغائه لمخالفته 
للشريعة الإسلامية » وبعد وصول الأوراق التى ولت متأحرة بدأنا فى دراسة الأوراق وقبل 
اتخاذ القرار فيها كان مصير رئيس وأعضاء محكمة الاستعتاف الجنائية العزل والسجن . 

۷ 


الشبهة الغالشسة 


يقولون إن قضاة الشريعة الإسلامية كائوا أداة النظلام السايق تأتمر يأمره ومنفذة لقراراته 
وأوامره » ولكننى أقول إن هذا قول مردود على قائلهءفالكل يعلم ويشهد أن المحاكم فى آحر 
عهد النظام المايوى المياد كانت فى عراك وصدام مع السلطة السفيذية ممئلة آحيانا فى الناثب 
العام السابق»ومع بحض وزراء النظام ومع نميرى نفسه » ومذكرة النائب العام السابق الرشيد 
الطاهر بكر لرئيس الجمهورية المعزول حير دليل وشاهد . وقد كانت قضية الأفران الشهيرة 
التى خحلقت حاجرا من الجليد بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية»ء و كانت بمثابة القشة التى 
قصمت ظهر البعير وأسرعت بعطور الأحداث حعى وصلت إلى انفصام العرى » وهى القضية 
الى كسب فيها الجولة آنذاك النائب العام السايق الرشيد الطاهر بكر فأدت إلى عزل واعتقال 
قضاة الشريعة الإسلامية واعتقال جميع قادة الحركة الإسلامية فى كل أنحاء السودان » ثم 
التنحى عن الشريعة الإإسلامية حسب الشروط المتفق عليها مع نائب رئيس الجمهورية الأمريكية 
( جورج بوش ) ئم تطورت الأحداث وتلاحقت وكانت ثورة الشعب السودانى المسلم فى 
شهر الله الحرم رجب الأغر . 


مارس النائب العام السابى-الرشمد الطاهر بكر-كل سلطاته القانونية وغير القانونية لحماية 
المفسدين وسدنة الدظام من المحاكمة وكان يتدخل كثيرا لسحب القضايا من أمام المحاكم 
حتى لاتجد هذه القضايا طريقها للمحاكمة » وقد طلب قضايا كثيرة منعا لمحاكمة أصحابها 
مثل قضية مأمون عوض أبو زيد التى طلب النائب العام حقظها وشطبها بناء على تعليمات 
نميرى»وقضية سکر تعاون شرق النيل المتهم فيها عبد الكريم محمد عبد الكريم»وسكرتير 
ومين خزينة تعاون شرق النيل وأحرون وقد قبض على ذلك السكر فى منطقة الكاملين » وقد 
طلب النائب العام هذه القضية قبل أن تنم المحاكمة لحفظها » ومن القضايا التى طلبها النائب 
العام بحجة حفظها وعمل تسويات › قضية الصول نصر الشهيرة وقضية أشيقر وقضية أراضى 
العشرة ويرئ وغيرها » وقضية اختلاسات فى مصلحة سك العملة . وحينما كثرت طلبات 
النائب العام وتوصياته لحماية الفساد أصدرت متشورا وهو المدشور المعروف بالمنشور رقم (۷) 
وطلبت فيه من كافة المحاكم عدم إرسال أى قضية للنائب العام إلا بعد موافقتى شخصيا . وهذه 
صورة طبق الأصل من المنشور . 


زا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رثاسة الجهاز القضائى 
العاصمة القوميسة 


منشسور قضسائی رقسم (۷) 


اتيف قاضی 


نلاحظ فى الآّونة الأخحيرة ورود خحطابات من بعض الجهات غير القضائية ومن. مكب السيد 

/ النائب العام طالبين فيها بعض القضايا التى هى تحت النظرءأو التي تم الفصل فيهاً وذلك 
بغرض ممارسة ساطاته تحت ألمادة ٤/۲ ١۸‏ من قائون الإجراءات الجناثية لسنة ۹۸۳١م‏ موصيا 
على بعض المتهمين بعدم توجيه التهمة أو التوصية لبعضهم بإسقاط العقوبة إقا قمت 
ولتوحيد جهة الاختصاص وللحيطة من تضارب إلآراءءأوجه بعدم إرسال تلك القضايا لأى 
جهة كانت والعملل فى هذه الحالة بإرسالها لرئاسة الجهاز القضائى إذ هى الجهة المحختصة 
وإلتى تقوم بعوجيه المحاكم بإرسال ملفات تلك القضايا . 

ترجو العملل بمأً جاأء بهذا المنشور . 

ووفقنا الله وإياكم لعحفيق العدالة الاجزة 

وشکراً »» 


د . المکاشفی طه الکباشى 
رئيس محكمة الاسسشناف الجتاثية 
ألعاصمة القومية 
صورة الى :- 
١‏ ¬ السيد/ ريس القضاء 


۴ -- السيد/ الملحق القضائى برئاسة الجمهورية 
د السيد/ النائپ العام 


۳۹ 


قضية الأفران : 


تدور هذه القضية حول أفرإن إلية مزورة قام بتزويرهاً المدجو عكاشة مصوى»وأحمد عيد 
الله فضل الله وآحرون ء ولقد بلغت هذه الأفران ححمسة وعشرين فرتا بالعاصمة القومية › ولقد 
حاول النائب العام الرشيد الطاهر بكر بحل الطرق القانونية وغير القانونية عدم تقديم هولاء 
للمحاكمة » وسحب الأوراق من أمام المحكمة الجنائية رقم )١۲(‏ برئاسة الدكتور إبراهيم 
خاد المهدى » وكتب له قاضى الموضوع عدة حطابات لإرجاع الاوراق للمحاكمة قماطل 
فى ردها ستة أشهر مما حدا بالخ إبراهيم الد قاضى المحكمة أن يرسلل أحد أفراد شرطة 
المحكمة لأحذ الأرراق منه فور فما كان من النائب العام السابق الرشيد الطلاهر بكر إلا أن كتب 
موصیا بشطب اليلاغ »> وآته لایرید ولایتوی وجي ای أتهام ضد هوؤلاء مأعدا وأحد متهم 
وذلك للمصلحة العامة كما يدعى . وهنا كتب الأخ الد كتور إبراهيم خالد المهدى قاضى 
محكمة الموضو ع » لمحكمة الاستعناق الجائية موضحا أن قرار النائب العام باطل وطلب 
فتح بلاغ ضده لسمارساته الخاطعة وحمايته للمفسدين وتقديمه للمحاكمة فورا! . وقد أصدرت 
محكمة الاستعناف الجناقية بالخرطوم قرارهاً الشهير بيطلان قرار الدائب العام لمخالفعه للشرع 
والقانون » ون المصلحة العامة الى ذكرها تقعضى تقديمهم للمحاكمة لأنهم تلاعبوابقوت الشعب . 


علما أن بعضهم من قادة الاتحاد الاشتراكى المنحل . وهنالك عدة حطابات دارت قى هذا 
المعنى و كلها پسحكمة الاسعناف الآن ویمکن الرجوع إليها وهی كثيرة » وهذه فقرات من 
تلك المخطابات :- 

)١(‏ فقرات من حطاب محكمة الاسعباف الجنائية رئيس ألقضاء 


بسم الله الرحمن الرحمم 
محكمة الاستداف الجدائية 


العاصمة القومية 
التمرة : ا س ج/ ۱۱۸4/٥٠٤١ه‏ محاکمة/ 
التاریخ : ٤۰٥/٥۲۳‏ 1ه أحمد عبد الله فضل الله وأحرين 
السشيدار رئيس القضساأء 
بحف السسسلام علیکم »۰ 


إشارة إلى خحطابكم رقم مت | ر.ق | عمومى| ۲ اریخ ۱۹ / جمادی الأولی ٤١١‏ ٠ه‏ 
بیخصو ص اليلاغ ۰ د المتهم حف عبد Ê‏ واخرین ا رجو ن آفید کم بالآتی :+ 

)١(‏ طلب السيد الناثب العام أوراق ابلاغ المشار إليه من مام محكمة الموضوع 
« المحكمة الجثاثية رقم ۱۲ » الخرطوم . ثلاث مرات آولها فی 4/۷/۲۲ ۹۸١م‏ وثانيها فى 
٠»‏ ۲ ذي إالقعدة سنة ٤١4‏ ؟ هہ ؛ وآحرها فی ٣‏ ربيع أول سنة ٠٤٠١‏ ه »> ولقد استیجت 
محكمة الموضوع السيد النائب العام لإرسال الأوراق فجاءها رد السيد/ وكيل ديوان التائب 
بتاريخ /١١‏ ربيح الثانى / ٤٠١‏ ١ه‏ بان النائب العام قد قرر وقف الإجرأءات الجنائية فى البلاغ 
المشار إليه وآنه سيوافيه بتوقيعه شخصيا. وبتاريخ ١۲/٤/١٠٠٠ه‏ »> ورد خحطاب برقم 
د ن ع/ ج/١٠١‏ موقع من السيد/ النائب الاب لاينوى تو.جيه الأتهام فى البلاغ المذكور 
ضد المتهمين الشمائية » دون ذكر أسباب . 

(۲) بعد قرار التائب العام المشار إليه قررت محكمة الموضوع أن قرار الناشب العام غير 
مسیب وجاء دون دذکر ای اشاب فی بلا غ٤المتهموك‏ فيه اشخاص من کیار موظفى الدولة 
وآصحاب رعوس آموال تحت المواد ۱۲۸ » £۱۲ + ۳۹۲ > £٠۸‏ ستة ٤1۹۷م‏ والماقة ( )١ ٠‏ 
من قانون الثرأء الحرام سلة 411م »› والبلاغ تعلق بقوث من آقوات الجمأهير » والعدل أن 
يتساوى الناس مام القانون . وذكرت محكمة الموضوع أيضا أن قرار الناثب العام يخالف 
أحكام الشريعة الإسلامية وهذا يقتضى عدم وقف الإجرأءات حسب نص الفقرة (۲) من المادة 
10 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1۹۸۳م . وقررت إلقاء القبض على المتهمين رتقديمهم 
للمحاكمة فورا على أن ترسل الأوراق لمحكمة الاسعناف الجتائية للفحص ( صورة من مذكرة 
محكمة الموضوع مرفقة ) . 

(۳) بعد تقدیم الأورا اق لمحكمة الاستناف الجنائية قر رت المحكمة أن قرأر محكمة 
الموضو ع يإلغاء قرار الأب العام بعدم توجيه الاتهام فى هذه القضية الهامة جاأء عبحیحاً ومو اققا 
لمقتضى القانون وااشريعة الإسلامية لأن السلطات الممنوحة للناثب العام ليست مطلقة بل مقيدة 


لها سس وضوابط A‏ 
ووا اجس .وصور إمضاء 
رئيس وأعضاء محكمة الأسشناف 
الجتائية بالخرطوم 


٤ 


(ب) ققرات من حطاب رئيس المحكمة الجتائية رقم )١١(‏ إلى محكمة الاسكناف e‏ 
ون تقتدی به حين قال فى تة هذا الحديث ١‏ والڌى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ۾ . لذلك يبغى علينا أن نقتدى برسول البشرية عليه الصلاة والسلام وآن 
تقدم للمحاكمة كل متهم وآن تحاكمء بالعدل دون حشية أو محاباة . 

لذنك ریت الآتى چ 


ولا - ات قرار السيد/ اناي العام بعنح توجيه الاتهام فى هذا البلااغ وفقاً للمادة ۲١‏ 
إجراءات ضد المعهمين لأمر خطير للغاية › إذ إن الفقرة ة الثانية من تفس المادة تنص ( على 
ل يفهم من هذه إلمادة او السلدلة المستمدة متها آنه يجوز بای حال من الأحوال وقف 
الإا جراءات ت إذاً تعارض ذلك مح آحکام الشريعة الإإسلامية ) ولاشف ان الهم الموجهة طا 
ألمتهمين الشمانية فيها مسخالفة ظاهرة لأحكام الشريعة الإسلامية -- هذا وبعد الاطلا ع على المادة 
١‏ من قانون الهيشة القضائية لسنة ٤١١‏ ١ه‏ » ازن أف علب ى اميك ران رر رت 
الحصانة عن الرشيد الطاهر بكر النائب العام - ويح يلاغ ضده تحت المادة ۱۹۲ (أ من 
قانون عتبوبات السودان لسنة ۹۸۳م . 


انيا : ن يقبض على جميع المتهمين فى اليلاغ وألا يطلق سراحهم إلا بعد تصديق هذه 
المحكمة على ضماناتهم . وآن يقدمو! للمحاكمة فى أقرب وقت ممكن . 


امضاء 
د . ايراهيم خائدى المهدى 
رئيس معحكمة جنايات الخرطوم رقم )١۲(‏ 
مرفقات : 


أوراق البلاغ 


والأمر لم يقف عند هذا الحد بل وجهت محكمة الاستعناف الجنائية محكمة الموضوع 
بالاسعمرار فى المحاكمةءرغم قرار الناثب العام » وفعلا تم القبض على المتهمين والمتلاعبين 
بقوت الشعب وأو دعوا المعتقل رهن التحرى والتحقيق » وهنا دحل رئيس الجمهورية المعزول 
وطلب سحب الأوراق وإيقاف المحاكمة فورا » ولكن محكمة الاسغناف رفضت سحب 
الأوراق وتسليمها وأمرت بالاستمرار فی المحأكمة رغم توجیه رئيس العجمهورية المعزول 4 
ولكن قبل أن تفصل المحكمة فى الأمر عرزل الجميم وأودعوا و فى المعتقلات . 


۲ 


كانت هذه القضية الشهيرة سحل تعليقات الناس وحديث الشارع ليس فى الخرطوم وحدها 
بل فى كل مدن السودان » وتؤكد وقفة المحاكم الشجاعة قى ظلل نظام متجير متكبر ء 
والمحكمة لم تكن أداة فى يد النظام بل كانت تسعى لتطهير المجعمع من كل الفساد » ولذلك 
كانت تصطدم بالجهاز التنفيذى » فى تنفيذ قرارات المحاكم » وأذكر هناك على سبيل المغال 
مسألة الكوافير والرقص المختلط فى الفنادق والكازينوهات والتى آمرنا فيهاأ معتمد العاصمة 
القومية آنذاك بقفل محلات الكوافير وإيقاف الرقص المختلط فى كلل الفنادق والأماكن 
العامة ... ولم يستجب المعتمد فى البداية آنذاك لقرار المحكمةءولكن حيدما وجهت المحكمة 
بفتح بلاغ ضده وتقديمه للمحاكمة نفذ قرار محكمة الاسعتاف»والحمد لله أغلقت محلات 
الكوافير التى تدار بواسطة الرجال فى جميع أتحاء السودان ومرت أعياد الميلاد ورأس السنة 
ألميلادية ٤۱۹۸م‏ دون رقص مختلط ودون ( دیسکو ) رغم عدم رضاء النطام السابق . وهنا 
أترلك صورة من المكاتبات تحكى ماقلته وهى موجودة بمحكمة الاستعباف الجدائية بالخرطوم : 


£ 
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بسم الل الرحمن الرحيم 
محكمة الأستخباف الجناثية 
العأصمة القومية 


النمرة / أ س ج / عمومي/ ؟ 
التاريخ ١‏ ربع ثاني ١٠٤١إه‏ 
السسيد/ محمد العاصية القومية 
الموضوع : الرقص المختلط والديسكو فى 
الفنادق والكازينوهات وغيرها 

بالإشار ة إلى العو جيه الصادر من مبحكمة الجتایات رقم )٤(‏ - الخرطوم بحری ( طواریء ) 
يتاريخ ۹۸٤/۹1/٣۳‏ ١م‏ المعتون لسيادتكم بخصوص الموضوع أعلاه . 

نود أن نوضح لكم أن ممارسة الرقص والديسكو ( الرقص المختلط ) هى أعمال مخالفة 
للشرع اللاسلامى وللقوائين المعمول بها فى السوداك . 


ويا أن بعض للفنادق والكازيتوهات قد درجت فى هذه الأيأم على إقامة هذه الحفلات 
حسب العريضة المقدمة هذه المحكمة وضرب مقدم العريضة آمظلة مل الإعلانات الصادرة 
من حفلات الكريسمس بنادى الخليج ( ديسكو تبيل ) فى ليلة As4‏ » وأيضا 
( دیسکو کوبارا ) ( وحفل یاماها ) والإعلاتات الصادرة فى هذا الشان وجميعها صادرة 
بتر ا حیص من معتمدفية العاصمة القومية . ويماً أن ذلك اإلفعل مال للشرع والقانون ویکون 
مرتكبوه عرضة للمساءلة الجنائية . 


ترجو إيقاف تلك التراحيص وإيقاف تلك الممارسات المخالفة للشر ع حسب تو جيه محكمة 
الموضورع . 
وذلك بناء على العريضة المقدمة لهذه المحكمة . 


إمضسساأء 
رئيس وأعضاء محكمة الاسععناف الجنائيسة 


ولتطهير المجدمع من بقايا الاستعمار والجاهلية نحت المحكمة هذه المرة منحى خر 
واتجهت نحو المال لعظيفه وتحريره من الغرر والربا والتدليس والغبن والظلم E‏ 
مسالة التعامل بالربا » والكل يعلم أن محكمة الاسشناف الجنائية بالخرطوم أمرت محافظ بنك 
السودان بإيقاف التعامل بالربا فى كافة إلبنوك المحلية والأجنبية واکان ذللئ حینما كانت 
المحكمة الجتائية رقم )١(‏ تظر فى قضية الاجر الهندى الشهبرةالذى كان بتعامل بالملايین فى الربا : 
وقالت محكمة الموضوع : إن العدل يقعضى إيقاف التعامل بالربا فى الدولة الاثم محاكمة 
المرابى الهندى > أو محاكمتهما معا فى حالة عدم إيقاف التعامل بالربا » فأمرت المحكمة 
محافظ بنك السودان بإيقاف التعامل بالريا فورا فما كان منه إلا وتقدم بشكوى لرئيس 
الجمهورية المعزول طالبا الحماية من المحكمة حى لايحاكم جنائيا . 

وأذكر هنا إن جعفر نميرى المعزول عقد اجتماعا حضره نائبه ووزير المالية ووزير التجارة 
ومحافظ بنك السودان والنائب العام والأمين الأول للاتحاد الاشتراكى السودانى المنحل ووزير 
الشعون القانونية برئاسة الجمهورية » وفى ذلك الاجتماع دأفحت عن وجهة ثظر الميحكمة 
وطاليت بتنفيذ قرارها غور وإلا فإن المحكمة سوف تتخذ الإجراءات القاتونية لتنفيذ قرارها » 
وآمام هذا الإصرار نفذ قرار المحكمة وتم إيقاف التعامل بالربا » وهذه صورة من خطاب 
المحكمة لمحافظ ينك السوادن » أما مضابط ذلك الاجتماع فموجودة برثاسة الجمهورية . 


4e 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المحكمة الجنائية رقم )١(‏ لم درمان 
النمرة : م ج (0) أ/ ٠٤۰٥/٣۷‏ ه 
آم درمان فی : ۲۴۳ صفر ۱٤۰١‏ هھ إسرى وهام وعاجل للغاية/ 


السيد/ محافظ بنك السودان 
بعد السام علیکم ورحمة انل تعالی وبر کاته 
أتملل<ةا من روح المشورة والنصح فی إطار التو جه الإسلامي الذى تشهده البلاد وعملا يالقوانين 
والتشريعات الإسلامية التى أعلنها رئيس الجمهورية لإقامة الدولة الإسلامية الحديئة في كل الأوجه 
والمجالات ءسياسية كانت أو اجتماعية أو اقصادية ولتطهير المجتمع السودانى من كل مظاهر الجاهلية 
وبقأيا الاستعمار المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى » تبخاطبكم هذه المحكمة وقد أصدرت توجيها 
لسيادتكم حين نظرت وحكمت فى قضية الاجر ألهندى لاليت راتنلال شاه » وكان التوجه بالاتى : 


« إن الحرم حرام إلى يوم القيامة وإن الترحيص أو التصديق بأية معاملة حرام لأيجعلها حلالا فهى حرام 
إلى يوم القيامة »> ومن هذا المنطلق المبحكمة توجه إدارة بتك السودان بإلغاء التعامل بالغوائد الربوية فى 
البتوك المحلية وال جنبية العاملة فى السودان فور! » لتوأكب إدارة إلبدك التوجه الإسلامى الذى تشهده 
البلاد » ويمكن أن تستبدل بالمعامللات الربوية القديمة المعاملات الإسلامية سواء عن طريق المضاربة أو 
المشاركة أو بيع المرابحة أو غيرها حسب نصوص قانون المعاملات المدئية لسنة 1۹۸4م . 


ومن توجيهات المحكمة أيضا آن أى تعامل يالربا مرحص به أو غير مرخص يعرض صاحبه للمساءلة 
الجدائية بص القانوت والشرع . 


وعن هنا فالمحكمة تخاطبكم من وحى ذلك التوجيه أن توقفوا التعامل بالربا فورا فى كافة البنوك العامة 
يالسودان لأن الريا حرام وقد حرمه الل مبحانه وتعالى » ولقد جاء فى حيئيات الميحكمة فى هذا المعنى 
مایلی :- 


آلریامحرم فى جميع الأديان السماوية » ومحظور فی ليهو دية والاسلام ۽ ولقد جاعءت تصوص صريحة 
فى التوراة يتحريمه وخطورته كما جاعت نصوص صريحة فى الإنجيل يتحريمه وأله من أقبح الأعمال . 


فقد حرم الإسلام الربا ووصف آكله بالجنون والعخبط والصرع » وقال الله تعالى طط الذين يأكلون 
الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل 
الله ايع وحرم اربا ‏ . 
٦‏ 


ولقد اوعد الله سبحانه وتعالي كل الربا يالحرب من الله ورسوله ى بالحرب فى الدتيا والآحرة » 
فحرب الدتيا بالزلازل ونقص الأنفس والمرات أى بالجوع والوياء والغلاء وبالريح الصرصر العاتية › 
وبالصيحة والرجفة إلى غير ذلك من أثواع اليلاء والعقاب الإلهى فى الدنيا كما حدث لقوم عاد ومود 
وثوح ولوط »› یقول الله تعالی ا اھا الذين آمنوا اتقوا الله وذرو! مابقى هن الربا إن كتتمممبين «فإن 
لم تفعلو! فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبعم فلكم رعوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلموتن ) 

صدق الله العظيم . 


وجاء فى الحيثيات أيضا : 


والربا من كبائر الاثم ولقد لعن الله كل من اشترك فى عقد الرباء فلعن الدائن الذى يذه والمستدين 
اذى يعطيه والكاتب الذى يكتيه والشاهد عليه . روى البخارى ومسلم وأحمد وأو داود والترمزیى عن 
جابر بن عید الله ان رسول الله رل قال : لقد لعن الله آکل الربا ومۇکله وشاهدیه وکانبه . وإزاء هذه 
النصوص الصريحة جاء قانون المعاملات المدنية لسنة 4 ۹۸م ببطلان الفائدة فى عقدالقرض. تتص المادة 
(۲۸۱) مته على الآتی :+ 


إذا اشترط فى عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغ الشرط وصح 
العقد و . 
امل الاسعجابة إلى توجيهات المحكمة بإيقاف التعامل فى الريا غورا وإقادتى عاجاد 
مع حالص الشكر واتقدير ب 


د . المكاشفى طه الكباشى 

قاضى المحكمة العليا وريس محكمة الاسشاف 
الجنائية بالعاصمة إلقومية ورئيس الميحكمة 
إلجناثية رقم 7( .1 درمان 


صورة إلى :~ 

اليد / رئيس القضسسساء 

السيد / رئيس محكمة الامسعناف الجنائيسة 
السسيد / الملحق القضائى برئاسة الجمهورية 
السيد / الوزير برئاسسة الجمهورية للشسشون القائونية 
السيد / وزير الدولة لاشعون الجنائية بالناگب العام 


¥ 


مذكرة النائب العام السابق الرشيد الطاهر بكر :- 

بعث النائب العام السابق الرشيد الطاهر بكر مذكرة شهيرة»لرئيس الجمهورية المعزول يشكو 
فيها رئيس الجهاز القضائى للعاصمة القومية »> وكنت يومها أشغل ذلك المنصب . وهذه 
المذكرة تحكى جزء! من الصراع بين الجهاز القضائى من جهةءوالنائب العام من جهة ورئاسة 
الجمهورية من جهة أحرى » ولقد ذكر الرشيد الطاهر فيها أنى بحثت مع قاضى الموضوع 
أمر اعتقاله وتقديمه للمحاكمة » ثم ذكر قضايا بعينها كاتت محل الصراع والنزاع بيننا وبين 
نميرى نفسه » والمذكرة فى عمومها' شهادة لنا قؤكد مدى وقوقا فى وجه الظلم والجور أدت 
فى النهاية إلى ماأدت إليه »> وهنا أترك المذكرة تتحدث عن نفسها ء وقد تم توزيعها فى يومها 
على جميع أنحاء العاصمة المثافة والأقاليم ونشرت فى إحدى الصحف والمجلات كصحيفة 
السياسة الكويتية ومجلة التضامن التى تصدر من لندن 


EC -جنمادی الأول‎ YY 


السسيذد / رئيس الجسهورية 

السسلام عیکم ورحمة أنه قعالى ویر كاه ›» 

اكتب لسيادتكم هذه الرسالة من موقع الالترام الذى تعرقه وفاء لعهد تتغير مظاهر الحياة 
من حوله » ولكنه سيظل فى الأعناق آمانة غالية باقية مادامت الحيأة ... كشب ذلك وبين يدى 
وفی حاطرى قول الله تبارك وتعالى فى سورة الأحزاب طط لقد كان فى رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كلير! . ولما رأى المؤمنون الأحراب قالوا هذا 
ماوعدتا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليماً . من المؤمنين رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يسظر ومابدلوا تبديلا . لیجزی 
الله الصادقين يصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يعوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما .) 


وقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذى رواه الطبرانى من رواية عبد الله بن 
يى جعفر « من لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ومن لم يصبح ويمسى ناضحا لله ولرسوله 
ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم ٠‏ . 


لقد اقتضت حكمة الله وإرادته أن يبعث سيدنا محمد بن عبد الله حاملا رسالة السماء الخاتمة 
للناس جميعا ( وماأرساماك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ( وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 


ولقد تحمل الى الكريم صلوات الله وسلامه عليه العبء الذى تنوء به الراسيات٤ودعا‏ 
إلى اله على بصيرة وشقىت الدعوة طريقها بين الجبال والصخور ققام المجتمع الربانى الذى 
لم تشهد الإانسانية مله فى شموحه وطهره > وتاسست دولة الحق والعدل التى ظلت نموذجا 
فریدا تناضلى الأًجيال المتعاقية من البشر ليلوغه والاكتداء به ... وفى حقبة من الزعمن لم تتجاوز 
العشرين سنة بعد وفاة التبى عليه السلامءفتح العرب الفتوح واكتسحو! الأمصار ودخل الناس 
فی دین اله افوا جا ¢ وأستتبح فلق أزدهار عظیم فی جمیع الميادين السياسية والاقتصاأدية 
والاجتماعية والعلمية . ومان جاء القرن الثانى عشر الميلادى إلا وقد إمتدت الدولة الإسلامية 

من الصين إلى الأطلسى » ومن بحر قزوين إلى المحيط الهتدى وارتفعت رايتها فى أنحاء جزيرة 
العرب والشرق الأوسط وأواسط آسيا وشبه القارة الهندية وشمالى أفريقيا ومعظم شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط بل وتوغلت داخحل القارة الأوربية . 


وكانت سرعة انتشار الإسلام ظاهرة استوقفت الدارسين والباحثين فى تاريخ الأديان 
والفتوحات . ويرى كثير من هؤلاء أن من أهم أسباب هذه السرعة المذهلة إيمان الدعاة 
وتجردهم »> ثم طبيعة الدعوة القائمة على ميداً المساراة بين الناس فلا فوارق يسيب الجنس 
او اللون أو اللغة > تم بساطة قوأعد آلدعوة وماتتسم به من ايسر فی الیکالیف والنای عن 
الث طط وإرهاق اناس و مالايطبقون . فل جاع القرآن الكريم وهو مصخر الدعوة 
ومرجعها الأول هل يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ‏ وجاء فى الحديث الشريف 
« أحب الدين عند الله الحيفية.السمحة , يسرو ولائعسروا وبشروا ولاتفروا . ياأيها الناس 
خذوا من الأعمال ماتطيقون ۾ . 


ثم تعاقبت على العالم الإسلامي ظروف متعددة » داخحلية وخارجية » يكفى بعضها للقضاء 
عليه لولا تللث القوة الكامدة والحيوية الدافقة ألتى ترخر بها مبادىء الدعوة الإسلاميةءالتى تبت 
فی وجه الاعاصير العاتية ألتى اجتاحت دنيا المسلمين وواقعهم 


بقیت تعالیم الإسلام وي رغم کل الظروفب القأسية مصدرآ لتوجيه النهضة وتجديد 
ا فى السجحمعات الإسلامية حتى القرن الخامسءحيث بدا التحول لتيجة الغرو الاستعمارى 
لذي بسط سلطان تقافه الخر بي بية وفواتينه ونظمه السياسية والاشصادية الأمر الذى أدى إلى تقليص 
دور اسلا فى حياة المجتمعات الإسلامية . رغم استرداد البلاد الإسلامية لاستقلالها السياسى 
إلا آنها لم تستكمل معانى ذلك الاستغلال بتحرير نهجها الاتصادى ومۇسساتها الثقافية 
والتعليمية والقأنونية والقضائية من العبعية ؛فظطلت تعمل کما کائت فی عهد المستعمر فظلت 
تلور غی فلکه وتحتکم الى قوانیته وتقلد أساليبه فى الحكم » وساعد على ذلك ان e‏ 
الذين تولوا مقاليد الحكم بعد رحيل المستعمر كانو! أسرى الثقافة الخربية والفكر الغرهى »> ومن 
هنا كانت تلف الفجوة بي بين الحاكم والمحكوم وبين قيم الدين وواقع الحياة ء وأحس المسلمون 


0+ 


فى كير من أرجاء العام الإسلامى بهذا التناقض الحاد فى حياتهم فكانت تلك الأصوات التى 
ارتفعت مطالية بالعودة إلى العقيدة والاهعداء بها . وسيظل تاريخ هذا الوطن يذكر لك ياأخي 
الرئيس أك قد استكملت لهذا الوطن استقلاله > وعدت لهذا الوطن عزته بوم أعدته إلى عقيدته 
يستظل بها ويستلهم ميادئها ويستهدى بقيمها ويجدد الحياة بنورها وقيمها . 

الخ السيد الرئيس 

إت العدل فى الإسلام »> كما تعلم سيادتك » من القواعد الأساسية التى أقامها وأكد عليها 
لافى نظام الحكم قحسب-وإنما فى علاقة القرد مع تفسه وق علاته مع الأ حرين وفى علاقة 
الحاك بالمحكوم وفى علاقة المحكومين بيعضهم . على الحاكم أن يعدل وعلى المحكوم 
کذلك أن يعدل هل ياأيها الذين آمدوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولایجرمنکم شنآن 
قوم على آلا تعد لو! اعدلوا هو أقرب للبقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون ‏ وتقل 

عن الزمخشری قوله Ch SFE RF‏ العدل إذا كان واجبا مع الكفار الذين 
هم أعداء الله »فما الظن بوجويه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه٤ويحذر‏ القرآن الكريم 
من عاقبة اإظلم ل إن الظالمين لهم عذاب اليم  ..‏ وجاء فى الحديث الشريف + ران الله 
يملى للظالم فإذا أحذه لم يغلته ثم قراً ر وكذالك آخذ ربك إذا أذ القرى وهى ظالمة إن 
احذه الیم شديد ) . ويقول ألامام ابن تيمية فى كتابه الحسبة « إن الناس لج تتازعوا فی ان 
عاقبة الظلم وخحيمة وعاقبة العدل كريمة i‏ العدل نظام كل شىء فإذا أقيم آمر الدنيا بعدل 
قامت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخحرة من خلاق » ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان 
لصاحبها من الإيمات مايجزى به فى الاحرة . 

الخ الرثيس 

ذا کان مبداً سيادة القاتون يعنى احترام القواعد القاتونية والخضوع لها وهو بهذا المعنى 
ضمانة كيرى تكفل حرية الأفراد وحقوقهم وتحميهاءفإن الدولة التى تقوم على الإسلام هى 
دولة سيادة القانون إذ إن الحكم قيها لقانون ليس فيه ظل للأهواء والرغبات والمصالح ومن 
ثم فكل قرار تصدره المحكمة لابد أن يكون متفقا مع القانون ء ولاتجريم لشخص إلا بتص 
شرعی » ولایحكم بتجريم شخص أو معاقبة شخص على جرم إلا بعد ثيوت ارتكابه كه بأدلة 
لاتقبلى المراجعة كما لايجوز بحال تجاوز العقوبة التى قدرتها الشريعة » كما لايجوز أن يؤخحذ 
شخص بجريمة غيره وکاا يعرف يالقخر تلل القوإعد المضيغة التي قررها الإا سلام من قروت 
اا راط مھا می بی اوم اليحدود بالشبهات > وأن المتهم پریء حتی 

تفبت إدانته » ون الخطاً فى العفر حير من الخطاً فى العقوبة إلى غير ذللك من الأمغلة . 

الاح آلرئیس 

إن التو جيه الرشيد بقيادتث قد وضع مجدمعدا وکل مؤسسات الدولة الحنقيذية والتشريعية 
والقضاية أمام مسثوليات جديدة تدحدد بمقتضاها وعلى ضوثها استراتيجية حر كته وهو يتقل 
حطاه إلى مستقبل عامر بالحق والخير والفضيلة“استشعارا لهذه المسئولية وعلى ضوء ماجاء 
فى المادة د« (۲) (آ) من قانون النائب العام لسبة 1۹۸۳م التي تنص على :- 


أن يسعى لبسط مبداً سيادة القانون وقوفير العدالة الناجرة » ٠‏ وأن يسعى لتمحسين الأداء 
فى مهتة القانون ووضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ولرعاية نظمها وأحلاقها 8 فقد وضعا 
برتامجا محددا لدور التائب العام فقومنا أداء العاملين وأنشأنا إدارات قانونية فى كل أقاليم 
السودان ووفرتا لكل مؤسسات الدولة ماتحتاج إليه من المستشارين القانونيين ور كزتا يصورة 
أسأاسية على قضية دريب حتيى نوفر الكادر المؤهلى الذى يمكن الاعتماد عليه فى استمرار 
هذه الثورة العشربعية وتحقيق غايدها ومقاصدها ولقد تم التاق بيننا وبين جمهورية مصر العربية 
والمملكة العربية السعودية»على عقد دورات تأهيلية فى كل من مصر والسعودية والسودان 
يدانا فى تنفيذها » وسيتحقق من حلالها إن شاء الله إعداد المستشارين القانوتيين ااي یعتد 
يعلمهم وفقههم وألذين سيؤدون دورهم المنشود فى بط ميداً سيادة القانوت وتحقيق العدالة 
التأجزة للموأطتين . كما نقوم إلآن بأتخاد الخططوأت التمهيدية ص رابطة العام الإسلامی لانشاء 
م رکز للقدریب القانونی تکون مهمته تعرز التدریب الأکادیمی لخريجى كليات الحقوق بما 
يجعل تأهيلهم أكثر ملاءمة لمقحضيات التطبيق العلمى وحاجات المهنة كما يقوم في ذات الوقت 
بإعداد الخريجين لاجتياز مهنة القأنون وإجراء العدريب المستمر للقائوئيين . 


الخ الرئيس . 

لقد حرصت من تعیینی ناا عاما علی آن یؤدی الدیوان دوره الکبیر فى تكامل وتتاسق 
مع إجهزة العدالة الاحرىءلايمانى المطلى بان العدل الذى نتشده لايمكن أن يتحقق بغير هذا 
التكامل مح الشرطة من جانىپ ومع القضاء من الجانب الآخر . 

ولقد برزت لى من خلال المجربة بعض المعوقات قى الفعرة إلأحيرة والتى يقتضى الواجب 
ان آيسطها امام سیادتکم › بعضها داخلى والاخر حار جی رجو أن آسردها على الحو التالى ي 


أولا : المعوقات الخارجية :-- 


المأدة ۲١۷‏ من قانون الإجراءات الجناثية تعطى السيد رئيس النهرية ق سنح الو 
عن العقوبة أو تخفيفها > کما یکون له حق إمقاط الإدانة من أى شخص أدين فى جريمة 
على آلا پتعارض ذلك مع أحكام ألشريعة . 


رعس المادة ۲٠۸‏ على ١‏ إذا حكم على شخص بعقوبة عن بجريمة نيجوز رئيس الجتهررية 
فى أى وقت أن يوقف تفيل العقوية عليه أو أن يسقط كل العقوبة المحكوم بها أو بعضها 
وذلل ہدون ای شرو ط أو با[شروط التی يقبلها الشخص المد كور ¢ 

ويعضح من هذه النصوص أن سلطة العفو أو الإسقاط للعقوبة احتصاص أصيل يمارسه السيد 
رئيس الجمهورية بمو جب القانوت ء وبناء على توصية اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى ألمادة 
YA‏ }6{ . 


o 


و كما تعلموت سيادتك فإن. هناك زيادة ملحوظة في طلبات الاسترحام المقدمة للسيد رئيس 
الجمهورية الأمر الذى دعا إلى البحث عن اسلوب أسرع لبحث هذا السيل من الطلبات وتقديم 
التوصية المداسية للسيد رئيس الجمهورية » وتم الاتفاق بين أعضاء اللجبة الئلاثية على أن ت وكل 
المهمة لفترة شهرين لفناثب العام » وقد قمنا فى الفترة المحددة بدراسة عدد من الطلبات وتقدمنا 
بالتوصيات المناسية لسيادتاك وصدرت القرإارآات الجمهورية التى تر كن صدى طيباً فى المجتمع 
بما رقعت من غبن وماحققت من عدل . 


وأورد على سبيل إلمثال قضية بى الفيض فضل اله الشريف»وقضية صديق عشمان عبد الرحيم 
وعوض عثمان عبد الرحیم . ولقد احرنتی ان السید رئیس الجهاز القضائى بالعاصحة القومية 
أحذ يعقد الاجحماع تلو الاجتماع يناقش بغير سند من المنطق أو القائون أمر هاتين القضيتين › 
ونا ترك لسيادتك تقدير الأثر الذى يحدثه مثل هذا التصرف الغريب والذى لم يعد سرا e‏ 
قاعة فى الهيعة القضائية أو مكتب قى قصر الشحب ... بل صار حديث المجالس .. 


ولم يكعفب السيد رئيس الجهاز القضاثى بهذا التصرف » لأن سيل الطلبات ضه أحكامه 
لاینتهی » فاح یصدر من المنشورات مما لایسنده قانون ولامنطق »> بل يؤدى فى تهاية المطأافه 
إلى الإضرار بسير العدالة . 


لقد درج مكتب النائب العام على طلب أوراق المحاكمة من المحكمة المختصة مياشرة 
ولكن السید رئيس الجهاز القضائى للعاصمة القومية أصدر منشور! بالرقم ۸۰ بتاريخ ٠١‏ ربيح 
التاٹی ٥ع‏ هھ الموافق ۸ ينار ٥م‏ يقضی بمخاطبة سياد ته أولا ثم يوجه هو للمحكمة 


المختصة؛ولنا ن ال ری ا ٩‏ الذی لاشكت غيه أنه تصرف يعقد الاجرایات ویعطل 
سير العدالة الى نشد : 


ولم يته العجب عبد هذا الحد حتى فوجعتا بقرار من السيد رئيس الجهاز القضائى يرفض 
طلب النائب العام الذى تقدم بهءبعد أن حول لنا السيد الملحق القضائى طلبا للاسترحام من 
المواطن محمد حسن شميتا و كانت حجة السيد رئيس الجهاز القضائي للعاصمة فى رفضه تقوم 
کغيرها على غير سند قانوني أو المنطى»جاء فى رفض السيد رئيس الجهاز القضائى للماصمة 
أن صاحب الاستر-حام لم يتم القبض عليه لاستيقاء العقوبة ولابد من ذلك قبل إرسال الأوراق 
لدراستها وتقديم التوصية المناسبة للسيد رئيس الجمهورية . 


وهئالك أمثلة أحرى لمشل هذه التصرفات لا أرى داعيا لسردها ولأئتقل لتصرف آخر » ولن 
یکون الأحير 3 المادة ٥‏ ١؟‏ س قأنون الإا جرايات الأجدائبة سنة AE‏ 1 تعطی إلنائب العام 
سلاطة وقف الاجراوات فی ای وقت بعد اتمام التحريات وفی ية جريمة أدغى وقوعها قبل 
البدء قى آى عحاكمة وذلك بكتاب موقع منه للقاضى إلذى أحذ علما يالجريمة المذكورة . 


وواضح من نص المادة أن وقف الإجراءات بموجب هذه المادة سلطة أصيلة من سلطات 
الناكب العام يمأرسها وفقا لضرابط معينة جاءت فى البند )١(‏ من المادة والتى لاتجيز وقف 
الإجراعات فى حائة تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية . ولقد مارست هذه الساطة 
فى البلاغ رقم ۸٠/٠٠١‏ ضد المتهم أحمد عبد الله وآخرين إثر الالتماس المقدم متهم للسيد 
رئيس الجمهورية »طالبين أن يشملهم عفو سيادته ولد شكلت لجدة من بعض المستشارين 
القأنونيين بديوان النائب العام لدرأسة القضية وأقترأح التسوية المتاسبة وتم ذلك » وقيل المتهمون 
التسوية فأصدرت قرارا بوقف الإجراءات وحفظ البلاغ . وكائت المفاجأة المحزنة أن صدر 
قرأر بالقبض على المتهمين والسير فى محاكمتهم متجاهلة قرار التأئب العام باإيقاف الإ جراعات 
وألتسوية العادلة الى تمت يشان الموضوع فی هذا البلاغ ۴ 


ويتناقل التاس فى مجالسهم هذا الذی حدث)بل وساقلون كيف بث السيد رئيس الجهاز 
القضائی وقاضی مبحكمة الموضوع رفع الحصانة عن الناقب العام وفتح بلاغ ضده . وهل 
وقف الأمر عند هذا الحد ؟ لاء إن السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمة وهو رجل مولع 
بالإعلام قد طلب إلى أحد محررى جريدة الأيام أن يتشر على لسانه»أن النائب العام قد أوقف 
إجراعات قضية الأفران وأن سيادته قد أمر باعتقال المتهمين وتقديمهم للمحاكمة وعلى ذكر 
شغف السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمة بالإعلام وأجهزته وأضواه ء أرجر أن أشير إشارة 
عاہرة إلى ماتشهده بلادنا هذه الأيام من محاكمات بعض أعضاء حزب البعث العربی الاشتر اکى 
والتى تحولت من محاكمة هولاء لاصدارهم وتوژيعهم منشورا معاديا إلى محاكمة كان حرص 
رئيسها على أضواء الإعلام أكثر من حرصه على الح والعدل » و كان اهعمامه بأمور لايعرفها » 
ولايعرفها شهود محكمته أكثر من اهعمامه بالأضرار الفادحة التي تصيب الوطن وثورته 
وعکاتته . 


ومرة أحرى وليست الأحيرة فإئنى أسأل مامغزى هذا الذى يحدث ولأول مرة فى تاريخ 
القضاء السودانى ؟ إن فقهاء الإسلام يختلفون فى يعض شروط أهلية القاضى ولكنهم يتفقرن 
فى شرطين أساسيين لاغنى عن أحدهما وهما العلم والورع ومرة'أعرى أسأل .. أين نحن 
من هذا المستوي فى ظل توجهنا الإسلامی ؟ . 


of 


of 


انيا : المعوقات الداخليسة : 

تقل بعد هذا إلى بعض المعوقات الداحلية وألخصها فيما يلى :س 

~ إن العمل داحل ديرا التائ العام يسير وفقا للاححصاصات المحددة لكل إدأرة وفق 
القوانين واللوائح المنظمة للديوان ولقد صدر القرار الجمهورى الخاص بتعيين وزير دولة للاثون 
الجدائية بديوات التأتب العام وحدد ألقرآر احتصاأصبه بصورة عامة ۰ وھی ذات الاختصاصات 

التي كات يمارسها المدعى العام > دون أن يكوت هنالك تضارب أو تناقض . ويالرغم من وضوح 

القرأر الجمهورى الڌى تم بموجبه قعين وزير الدولة للشعوت الجنائية بديوان الناثب العام 
ويالرغم من ان قانون النائب العام لم يعدل وبالرغم من التوجيه الصريح الواضح من سيادتك 
يان وزير الدولة للشكرون الجتائية ثية ليس مستقلا عن التائب العام »فان بعض الجهات قد ظلت 
تسعى ولاترال تسعى لتجعل من وزير الدولة للشعون الجنائية كيان مسقلا لايمت لديوان الثائب 
العام بصلة كر من صلته بديوان المراجع العام مقلا .. وتتيجة لهذا قد عانيتا لوانا من التضارب 
قى الآراء القانوتية وغيابا فى التدسيق.وأسوق مالا واحدا لهذه التوصية الصادرة من السيد وزير 
الدولة بشن الالعماس المقدم من شقيق المواطنة فائزة حمزه عباس » والتوصية المناقضة الصادرة 
من النائب العام الأول يرى أن الحكم الصادر صد المواطنة المذكورة حکم صحیح ولایری 
سببا لتدخل السيد رئيس الجمهورية ءوالتانى يرى أن الحكم طا ويوصى بإلغاء ماتبقى من 
عقوبة السجن عن المواطدة قائرة حمرة عياس . 


السسيد الر يسس 

لقد عملت وزير؟ للعدل عقب ثورة أكتوبر مباشرة » ثم عملت تاثا عاما فى هذه المرحلة » 
وآشهد أن ديوان النائب العام فى المرحلة الأولى »كان يتيحرك من خلال إداراته المختلفة كما 
يتحر ك الجسر السو فى تناسق وتناغم ء وتمتد جسور التعاوك بينه وبين المؤسسات الأحرى 
وخحاصة الهيعة التمضاتبة فيتعاوتان تعاوتا تامأ على تحقيق ألغاية الواحدة والهدف المشترك »وهو 
تحقيق العدالة . والآت فى ظل التوجه الإسلامى يحدث بكل أسف هذا التاقض الذى 2 
إليه » وهو تناقض يهز فة المواطن فى مؤسساته » وقدرتها على تحقيق مايصبو إليه من حق 
وعدل . وهو تناقض يمکن إن يستفحل إن رھ واھ زان پت عل ا فار ر 
نتيجة وأحدة وهی أن يفقد النای الثقة قى أجهزة العدالة وفى القاثمين بامرها > ويفتح ذلك 
بدوره الباب واسعاً مام شرور لیست فی حساب هولاءِ الذين يحذر الإمام على بن أبى طالب 
من أمثالهمءفقد كسب الإمام على رضوان اله عليه إلى عامله فی مصر کتابا فوض له فيه اختيار 
القأاضى يعد أن آرشده إلى الصقات الواجبه فيه فقا « انحر للحكم بين التاس أفضلل رعيتك 
فى تقسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايعمادى فى الذلة ولايحصر من آلغىء 
إلى الحق إذا عرفه ولايستشر یستشرف تفسه على طمع ولایکفی بأدنى فهم إلى أقصاء » أو تفهم 

فى الشيهات وآحذهم بالحجج وأقلهم تيرم بمراجحة الخصوم وأصيرهم على كشف الأمور 
وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه المراء ولايستميله إغراء ٠‏ ... الخ . 


الخ السيد الرئيس .. 

إن أمانة المسقولية وشرفب العهد يلزمانى أن أضع أمامك الأمر كما راه وان اقول وللحق 
انی آرى تحت الرماد وميض نارء ولكننى أثق الثقة كلها انك ستعالج الأمر وتضع الأمور في 
نصابهاً قي قوات . وفق اہ وسدد حطاك ولیکن خعام هذه المد كرة دعاء مير 
المؤمنين على بن أب بى طالب « الهم إنى أعوذ بك أن أفتقر فى غناك أو أضلل فى هداك أو 
آرم فى سلطائك أو أضطهد والأمر لك . اللهم إنا تعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتتن 

عن دينك أو تتأبع بنا أهواؤنا دون الهدى الذى جاء منك » . 

والسلام علیکم ورحمة الله تعالٰی وبر کات ١ں‏ 

الرشيد الطاهر بكر 
النائسب العام 


تناولت المذكرة هجوما على شخصى الضعيف ولاأريد الرد على الهجوم الشخصى › ولكنى 
أمتثل هنا بقول الحق عز وجل لل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ الفرقان الآية )٣(‏ 
وقوله تعالی ل وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ الفرقان الآية (۷۲) . تناولت المذكرة أنى 
عقدت الاجتماع لبحث أمر القرار الجمهورى المتعلق بقضية أبو الفيض وقضية صديق عثمان 
وعوض عثمان » وللتوضيح فقد صدر قرار جمهورى من الرئيس المعزول بإطلاق سراح القتجار 
الكبار من تجار التهريب فى أشهر قضايا تهريب عرفتها البلاد وهى بآلاف ألملايين من الجنيهات 
ولم يطلق سراح الضعفاء والمساكين من السواقين والعمال الذين كانوا مع التجار فى تلك 
القضايا تفسها » فبحثنا الأمر فى محكمة الاستناف واتصلنا برئيس القضاء وبرثاسة الجمهورية 
مستفكرين ماحدث لأنه يخالف الشرع والقانون وينطبق عليه قول البى مب : ٠‏ انما هلك 
من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهْم الضعيف قطعوه .. 
وواه آمل ومسلم والئسائى : 

ولم نكتف بالاعتراض والاستنكار فحسب بل وقفنا العمل تماما بمحكمة الاسطناف الجنائية 
إلى أن يصحح الأمر » وهنا تدخل مستشارو الرئيس المعزول وأبلغو! الرئيس السابق ہما حدث 
وتوصلو! لحل مبدىء بإطلاق سراح جميع السواقين والعمال الذين كانو! مع التجار الكبار 
ورد فى المذكرة قضية فائزة حمزة عباس التى تحاكمت أمامى بتهمة الزنا أى الزواج من 
رجلين فى آن واحد٬والتى‏ صدر فيها قرار من الرئيس المعزول بإطلاق سراحها معجاهلا مذكرة 
وزير الدولة للشعون الجنائية الخ المجاهد محمد آدم عيسى»ءالتى ذكر فيها ن الحكم صحيح 
ولايرى داعيا لتدخحل رئيس الجمهورية » ولكن على الرغم من ذلك أطلق سراحها بعوصية أخرى 


من النائي العام یری فیها أن الحكم خطاً ویوصی بإلغاء مأتبقى من عقوبة السجن»ولقد ترك 
d0‏ 


آثر إطلاق سراح هذه المرأة » أثرا سيا فى نقوس المحكوم عليهن من السجينات » لأنه قد 
اشيم انها تريطها صلة القرنى بزو جة ار ئيس ألمعزول وت وکت أثرأ سيعا كذلك فى نقوس 
ألقضاة » فتاقشدا هذا الأمر مح الخ وزير الدولة للشئون اأجتائية و بعض الإإخوة فی رئأسة 


الجمهورية ووصل الأمر لار ئيس المعزول › فقام بإطلاق سراح جمیع السجيناتثت فی سجون 
البلاد . 


وأمثلة القضايا كثيرة» والتى ورد ذكرها فى مذكرة الرشيد الطاهر بكر والتى كانت محل 
صرأع ونزاع بيننا وبين الرئيس المعزول ومدها قضية محمد الحسن شمينا الذى تحاكم مع 
المرابى الهندى لاليت راتنلال شاه وإالذى يريد التائب العام والرئیس المعزول إطلاق 8 
وإسقاط ماتبقى من عقوبة السجن والغرامة » فرفضت تسليمهم اراق ب أن التكرم 
عليه لم ينفذ ماعليه من عقوبة لسقره ه حارج السودان » فالعدل يقتضى حضوره للسودان ولا ء 
لتنفيذ ماتبقى من العقوبةءومن تم بعد ذلك ينظر فى مر إسترحامه كطلب الرئيس المعزول . 

كان الصراع شديدا ومحموماً أسقط هيبة الدولة وأدى إلى نهايتها وقد صوره الرشيد الطاهر 
بکر تصویرا رائعا بقوله : ` 


الأخ السيد الر ئيس 

و إن أمانة المسغولية وشرف العهد یلزماتی آن أضع آماملك ل مر کما راد وآن أقولء و للحق 
انی آری تحت الرعاد و ميض نار 1 0 ائ تة کلھا اتل ستعالج الأمر وتضع الأمور 
فی تصابھا قبل فوات الأوان .. 


قال وهو یری تحت الرماد وميض نار وليس الأمر اکت ای وار ل ر 
اکير من ذلاك»ولقد استشهد الرشيد الطاهر بكر بمقاطع من أبيات شعر قالها أحد قادة بنى 
أمية وهو یری من البعد و عيض E‏ ایی مسلم الخراسانیءالتی دت فيما بعد إلى 
ثورة کبری ادت إلى انهيأر دولة بت بتى أمية وظهور دولة بنى العباس .. تقول الأبيات : 


ری تحت الرماد ومیض نار وأخشضى أن یکون لها ضرام 
فإإن النار بالعودين تزكى وإن الحصرب أآولها كلام 
أقول من التعجب ليت شعرى أيقاظ أميسة أم نيام 


ولقد عالج الرثيس السابق الأمر بالعزل والاعتقالات وبالتخلى عن الشريعة الإسلامية ولكن 
قات عليهم ان التار لها ضرام › فاشتد لهيبها ووهجها وتوسعت وعمت فکان رجب المعظم ب 
٦‏ 


قولهم عن تشويه الشريعة وتقطيع الأيادى ظلما وجور! دون مرأعاة شبهات درء الحدود 

من الجوع والققر والجقاف والتصحر » شيهة کساأابقتها لم : تقم على حجة أو برهان › فالتطبیق 
لیس تشويها للشريعة الإإسلامية»بل تعظيما لها بإقامة حدود الله سبیحاته رتعالی اتی فيها نفع 
للناس لأنها تمنع الجرائم وتردع الجناة وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات وتحقق الأمن 
لکل فرد ء على نفسه وعرضه وماله » وسمعته » وحریته »› وكرامته » ولقد رايا ذلك وراه 
الناس عمليا وراقعيا . روی النسائی وابن ماجه عن ابی هريرة أن النبی یل وسلم قال : 9 حك 
يعمل به الأرض خير لأهل الأرض من آن يمطروا أربعين صباحا » . وأحاف على هؤلاء 
المعارضين أن بقعا فا رع غرفم ا جا بول اة الحدود لأن تعطيلها تعطيل 
لأحكام الله سبحانه وتعالی»روى الامام أحمد وأيو داود والحاكم وصححه أن النبى ع قال : 
و من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى أمره ۲ . 


فالأیادی اتی قطعت لم تقطع ظلْماً وجورا بل هی آیادی سراق سرقواً إلآلاف والملايين 
وروعوا الناس وهم نيام فى منازلهم ولم يكن فيهم جائع ولا ضعيف آو مسكين سرق قطعة 
حبز » وملفات القضايا حير دليل وشاهد » وهى تحكى تاريخ المقطوعة آیاديهم الحافل يجرام 
الكسر وألنهب والسلب . 

وللتاريخ أذكر هنا أن الأيادى التى قطعت فى محكمة العدالة الناجزة رقم (۷) التى كنت 
اتشرف ہرئاستھا » ھی اربع ایا فقط بہا فیها ید محاسب وادی سيدا الذى أراد آهل اليسار 
ومن حالفهم أن يخلقوا مته بطولة وجهاد؛ بسرقته لآموال الشعب السودانى . 

فمن هذه الأیادی التی قطعت » یاد محمود الرزيقى»وعبيد ساكن»وغيرهما من الذين 
روعو! أل مديسى الثورة وأمبدة فى ثلاث ليال متتالية فسرقوا عربة بوكس من أمام منرل بالثورة 
ونهبوا عربة محملة بالبضائم)متجهة إلى دنقلا وكسروا بقالة سماحة بام درمان الجديدة وكسروا! 
دكان خياطة بالفتيحاب وسرقوا عربة بوكس أخرى»واعترفو! بكل هذه الجرائم أمام الشرطة 
وأنكروها أمام المحكمة ولم يثبت عليهم بالأدلة المادية والبينة المباشرة إلا سرقة العربة الب و كس 
حيث إن الشرطة قبضت عليهماً وهما يقودان العربة بعد معلاردة عنيفة وشديدة كانت حذيث 
الناس فى أم درمانالجديدة . فحكمت عليهما المحكمة بقطع اليد بعد ثبوت سرقة يالب وكس .. 
أين الظلم هنا وأين الجور ؟؟ يد اثمة خاثتة امعدت لأموال الناس وأصبحت بمثابة العضو المريض 
الذی یجب بتره ليسلم الجسم ٤‏ ولم ألشفقة على السارق الذى قطعت يده » وضحيته فقد ماله 
( وتكويشة عمره ) وأصابه الجنون والهلع بفقد ماله rT‏ 

oy 


1 وهنا اترك تصوير الأمر لضحايا اللصوص ليصفوا لكم حالهم أيها المشفقون على المجرمين . 

أما قولهم عن شيهة الفقر والجوع والجفاف والتصحرءوقولهم أن حد السرقة لاتطبق - حتى 
يكون الناس أغنياء أولا ثم يطبق الحد-قول ظاهر البطلان » فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى 
فی خلقه آن یکون هناك أغنياء وفقراء » ولم يعطل حد السرقة فى دولة المدينة المنورة الأولى 
فى عهد النبى ل » ومجتمعهم أكثر فقراً من مجتمعات اليوم فقد كان النبى ع يضع الحجر 
على بطته من شدة الجوع وكانت لاتوقد نار فى بيته مدة الشهر والشهرين » وخرج عب يوما 

يريد طعام العشاء فلقيه أحد أصحابه فقال له : أخحرجنى الذى أخحرجك . وكان أبو هريرة رضى 
الله عنه يرقد على بطنه على الأرض من شدة الجوع » وكذا بو ذر الغفارى وكان فى الصحابة 
الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عوف»وعثمان بن عفان فلم يعطل النبى عي حد السرقة حتى 
يغنى الفقراء »> فقد قطع البى عي فيما رواه ابن عمر فى الصحيحين فى مجن ثمنه ثلالة 
دراهم » وفى رواية قيمته ثلاثة دراهم . وقد قطع التبى عي فيما أحرجه الإمام أحمد وأعل 
السثن شه الجاکم ارق ردام قران ین اة لی اشرق فی ییا رای کی چ 
يقطع سارق رداءه » فقال عفوت عته يارسول الله .. فقال ع : « هلا كان قبل أن 
تاتینی به 0 . 


وأهل السودان منهم الخنى والفقير » ولايمكن تعطيل حد السرقة حتى يختى الفقراء ولو كان 
ذلك شرطا لفعله التيى عله أما قولهم إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عطل حد السرقة 
فى عام الرمادة فقول مردو د لأن أمير الموّمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يعطلل حد السرقة 
بل الذى حدت أن المجاعة عمت كل أنحاء المدينة المتورة لم يجد الخنى أو الفقير أو السارق 
شيعا يأكله » ولذلك لم ترتكب جريمة سرقة حتى يطبق الحد أو يعطل . 


والجفاف والتصحر فى السودان كان فى مناطق معينة فى دار فورنو كردقان وأهل هذه المناطق 
من أعف الناس وأآشرفهم وممن لايسألون الناس إلحافا فلا يجرؤ أحدهم على السؤال - ومن 
باب وى السرقة وإنما السرقة كانت فى العاصمة المثلئة وفى المد والارياف وبالالاف 


والمحاكم حيدما تحكم بقطع اليد تراعى كل الشبهات »› فمن كانت هناك شبهة لصالحه 
درأت عنه حد السرقة وهنالك أمئلة كبيرة على ذلك فلم تقطع اليد إذا كانت قيمة المسروق 
اقل من النصاب وكذلك لم تقطع اليد لشبهة الحاجة أو غيرها من الشهبات .وأذكر هنا أن 
محكمة الاستعناف الجتائية لم تقطع يد أحدهم لشبهة الحاجةءلأنه كان من منطقة المويلح 
والشیخ ابی زید وهی من مناطق الجفاف والجوع ونشر الحكم فى أجهزة الإعلام المختلفة 
oh‏ 


فقولهم إن الأيادى قطعت ظلما قول غير صحيح ولاسند له ولاحجةءوملفات القضايا موجودة 
بالمحاكم تدل على صدق ماقلت . آما قولهم إن أيادى أطفال صغار قطعت ولم بيلغوا سن 
البلو غ قول كسابقه لم يقم على أى -حجة أو برهان»وفات عليهم أن بلو غ الحلم يكون بالعلامات 
الطبيعية للذ كر والأنشى فبلو غ الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال والإنزال وغير ذلك من العلامات 
الطبيعية»وبلو غ الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحمل »› فلا تقطع يد صغير لم يبلغ الحلم 
انطلاقا من قول النبى مله : « رفع القلم عن ثلائة : الصبى حتى يحتلم » والنائم حتى يستيقظ › 
والمجنون حتى يفيق » . ويقول الاأستاذ الشهيد عبد القادر عودة فى هذا المعتى : 8 ومعنى 
رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم هو جمل الاحتلام غاية لارتفا ع الخطاب » والأصل أن الخطاب 
بالبلو غ»غدل الحديث على أن البلوغ يثبت بالاستلامءلان البلوغ والإدراك عبارة عن بلوغ المرء 
كمال الحال وذلك بكمال القدرة والقوة على استعمال سائر الجوارح السليمة » وهذا يتحقق 
على الكمال عند الاسحعلام ۲ . وإذا بلغ الغلام الحلم يقام عليه حد الزنا إذا زنا وحد السرقة 
إذا سرق ويقتص منه إذا قل أو جرح ويعزر بكل أنواع التعازير . ضفقهوا أيها المعارضون 
أولا - ثم عارضوا بعد ذلك ولعلمكم أنه لم ققطع يدصغير لم يبلغ الحلم » فارجعوا إلى ملفات 
القضايا وهى موجودة لم تحرق لتروا الحقيقة ماثلة أمام أعينكم . 
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الشروع فى الرنا ء والجمع بين عقوبات الجلد والسجن والغرامة أو المصادرة . . 

يقول المعارضون : إن الشروع قى الزنا من بدعة المحاكم فى تطبيق الشريعة الإسلامية 
ولقد انخدع بعضهم بهذا القول وظنوه قولا صحيحا سليما برفضه فقهاء الشريعة الإسلامية . 
ولكننا نقول لهؤلاء جميعا : إن الشروع فى الزنا تعبير حديث معناه مقدمات الزنا أو الأفعال 
اتی هی دون. الرنا ولقد ورد ذکره فی المادة / ۳۱۹ من قانون العقوبات لسنة 1۹۸۳م - 
ولقد درج كثير من الفقاء المحدثين على استعمال ذلك التعيير وهم يصدد الكلام عن مقدمانت 
الزنا . يقول الاستاذ الشهيد عبد القادر عودة : « والمعاصى التى لاحد فيها ولاكفارة معنوعة 2 
نوع شرح فى جنسه الحد ولكن لاحد فيه مثل الشروع فى الزنا ومقدمات الزنا من خلوة 
وتقبيل وعناق » وهكذا كل مأشرع فيه الحد ولم تتوفر فيه شروط المحد › فلا حد فيه وإنما 
فيه التعزير # . 

فالشرو ع فى الزنا ومقدمات الزنا من تقبيلل وخحلوة وعناق والانفراد بامرأة فى غرفة مغلقة > 
والرقص معها فى نا أو كازينو » والسياحة معها فى أحواض السباحة العامة أو الخاصة كل 
ذلك حرمته الشريعة الإسلامية ووضعت له عقوبة تعزيرية هى الجلد » ولقد أفاض فقهاء الشريعة 
الإسلامية وبينوا هذا الأمر فى - باب التعرير ~ فى كتب الفقه الممختلفة . ` 

جاء فى الأحكام السلطانية للماوردى : « وقال آیو عبد الله الزبیرى » تعزير كل ذنب مستنبط 
من حده المشروع فيه وأعلاه حمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط » فإت 
کان الذنب فی التعرزیر بالرتا روعی مته ماکان : 


)١(‏ قإن أصابوهما بان تال منها مادون الفرج ضربوهماً أعلى التعزير وهو خمسة وسبعوت 


سوطا . 
(۲) وان وجدوهما فی إزار لاحائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين 
سوطا ۔ 


(۴) ون وجدوهما غير متباشرین ضريوهما أربعين سوطا . 
)٤(‏ وإت وجدوھما خالیین فی بیت علیھما ثیابهما ضربوهما ثلاثين سوطا . 
)٥(‏ وإن وجدوهما فی طریق یکلمها وتکلمه ضربرهما عشرین سوطا . 


(0 انریم ناتان الاسالاسی > جا »> ص ۴۴ا . 
$ 


() وإن وجدوه يتبعها ولم يقفوا على غير ذلك » يحققوا . 

(۷) وإ يشير 8 وتشير إليه 2 a‏ ضربو ها 
Cis u‏ 
التى تستوجب التعزير . 

ولقد نقل ابن حزم الظاهرى طائفة من الآثار التى توضح أن الصحاية رضوان الله تعالى 
عليهم كانوا يعاقبون على الشروع فى الزنا ومقدمأت الرنا . 

روى عن عبد الرازق عن سفيان بن عيينه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه قال U‏ 
لكلل واحد منهما أربعين سوطا » فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكو! ذلك إلى عمر بن 
الخطاب » فقال عمر لابن مسعود مايقول هؤلاء ؟؟ فقال : قد فعلت ذللى . فأقر عمر بن 
الخطاب ابن مسعو د على فعله و صنیعه وأیده فیما حکم و قضی »وروی عن سعید بن آلمسیب وروی أیضا 
عن أبن شهاب قال : إن عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع أمرأة فى العتمة^ . 

هذا صنيع أمير المؤمنين وفاروق الإسلام . عمر بن الخطاب وقضاؤه فيمن وجد مع امرأة 
بعد العشاء فجلده ~ وذلك تطهير! للمجتمع مع المقاسد وحقظا للعروض من ألهتك . 

ولقد ذكر الدكتور عبد العزيز عامر فى رسالته ١‏ التعزير فى الشريعة الإسلامية طاقفة من 
اللصوص الفقهية عن الشروع فى الزنا ومقدمات الزنا فأوضح أن الرجل إذا أصاب من المرأة 
کل محرم غير الجماع فإنه يعرر على هذه الجريمة » ويعرر كذلك من عانق أمرأة أجنيية أو 
قبلها ضقل لنا النصوص أالاتية“ : 

جاء قى المبسوط للسرخسی - ج ۲۲ ء ص ٠١‏ : « وإذا أحذ الرجل مع المرأة وقد صاب 
منها كلل محرم غير الجماع عرر بعسعة وثلاثين سوطا .. 

وانظر المغنى لابن قدامة ج. ٠١‏ » ص ۱٦۲‏ . وجاء فى الفتاوى الهندية ج ۲ » ص ١٥١١۷‏ > 
« رجل قبل امرأة حرة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة يعزر » وانظر أيضا واقعات المفتين 
ص ٥٩۹‏ » والمغنى لابن قدأمة ج ٠١‏ »> ص ٠1۲‏ . 


. ۲٣۷ الأحكام اسلطائية للماوردی »۽ ص‎ (t9 
ای لاہن حرم + اا ۽ س ۳غ‎ )۴( 
. ا٠٣۳ ص‎ ٠ اضر السابق ء اا‎ ۳ 
٠١٠١ غ التعرير فى التريعة الأسلامية » س‎ 
%4 


والشريعة الإسلامية تعاقب على كل جرائم هعك العرض ولايشترط فى ذللك التهديد أو القوة 
بل يعاقب كلاعما ولو تمت الجريمة برضائهما » والشريعة كذلك تعاقب على کل مامن شأنه 
إفسأد الأخحلاق»فيعزر من دحل بيت امرأة پرضاها ارصن ٤ yT‏ 
تكرر منه ذلك الفعل » وتعزر تلك المرأة أيضا لأئها أدحلت أجنبيا عليها ليبادلها العشق -- 
ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز عامر ونقل طاثفة من النصوص الفقهية » منها E‏ 
کاب دة رباب الفتوى للسيد عبد الله سعد « من دحل بيت اعرأة برضاها وهي عأشقة له > 
أما الرجل فيعزر بالضرب فقط » إن لم يسبق له ذلك الفعلءوأما إن تكرر منه فالرأى للحاكم » 
من صضربه أو تأدیبه يالحبس أو النفى وأا المراة قتعزر لإدحالها آجتبيا عليها € . 

فالشروع فى الزنا أيها المعارضون حرام وعقويته تعزيرية هى الجلد يحرم تقبيال الأمحنبية ء 
وعناقها » والرقص معها » وتبادل العشق معهاً » فحن فى الخرطوم مدينة الإسلام > ولسنا فى 
روما » أو لندن » آو باريس » أو طو كيو أو موسكو » أو واشنطن » حيث الهوى والعشق ونوادى 
الليل » ورقصة الديسكو . ماذا فعلت المحاكم حيث إتكم تتهكمون عليها و E‏ 
الشروع فى الزتا › ....... عاقيت المفسدين وتجار الرقيق الأبيض فى مزارع الخرطوم حيث 
الزنا والهوى والرقص واللعب بالعذارى » وأغلقت نوادى الليل والرقص المختلط فى الفنادق 
والكازينوهات»وعاقبت من عانق أو قل أو رقص أو أختلى وأغلق عليه وعليها الباب أو كات 
معها فى لحاف واحد . فهذا هو الشروع فى الزنا يامن تريدون إلغاء شرع الله ولكن هيهات . 


e mR Rn a n ppt iir Raga an aaa a aaay 
. 4٩ التعزير ف الشريعة الإساامية ؛ س‎ 0 
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الجمع بین عقوبات الجلد والسجن والغرامة أو الأمصادرة : 


ورد فى قاتون العقوبات لنة ۹۸۳١م‏ الجمع بين الجلد والسجن والغرامة فى بعض عقوبات 
جرائم التعزير والجمع بين هذه العقوبات “كما ورد فى القانون>لايكون إلا فى جرائم معينة 
من جرائم التعزير وهى المتعلقة بالمال أو النقس أو العرض أو العقل أو الدين . فكل جرائم 
المال التى لم تبلغ درجة الحد سواء حد السرقة أو الحراية يجمع فيها بين هذه العقوبات 
الثلاث » وكذلك بعض الجرائم المتعلقة بالأحلاق عموما ويترك للقاضى تقدير العقوبة حسب 
ظروف الجريمة وأحوال الجانى إلى غير ذلك من المسائل التی تراعی فى تقدير عقوبات 
التعزير » ولقد ثيت عن رسول الله ع قوله » الجمع بين الجلد والغرامة فيمن سرق الشاة 
من مرتعها بأن يغرم ثمنها مرتين وضرب نكال » وفيمن أذ الشمار المعلقة واحتمل منها فعليه 
ٹمنها مرتين وضرب نكال . وذلك فیما رواه احمد والنسائی والحاکم وصححه وحسنه 
الترمذى . وأجاز الفقهاء الجمع بين الحبس والضرب » إذا رئى أن إحدى العقوبتين لاتكفى 
وحدها » ولقد أفاض الأستاذ الشهيد عبد القادر عودة فى بيان وجهة نظر الفقهاء فى ذلك 
فأوضح أن بعضهم قال يجوز أن يضرب الجانى كل الجلدات المقررة للتعزير ثم يحبس بعد 
ذلا المدة اتی تکفی اديه وز جر غير و 

وأجاز الفقهاء التشديد فى العقوبة فى حالة عدم ارتداع الئاس أو إذا أستهانو! بالتمادى فى 
المتكر » فلقد روى عن أمير المومنين عمر بن الخطاب أنه ضرب فى الخمر ثمانين جلدة 
وفى ذلك زيادة على الحد كما قال بعض الفقهاء فقالو! إن الواجب أربعون » والزيادة يفعلها 


ر١)‏ افحريع اماق ا ١‏ س 4۵ واتظر من كب الفقه » تبصرة الکام ج٣‏ ء ص ۲۸۹ ۽ شرح قح القدیر جا » ص ۲۱٩‏ » 
الاحكام الططانية ص ۲۰۹ والغنى لاہن دام ج ١‏ صي ۲٤4‏ » استى الطالب جا »> ص 1۹١‏ 


ذا 


الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر » أو كان الشارب ممن لايرتدع بدونها ونحو ذلك 
وقد روی عن عمر رضى اله عنه أيضا أنه لما كثر الشرب زاد فيه النفى وحاق الرس مبالغة 
فى الزجر عنه »> وقد روى عنه أيضا أنه أمر بتحريق المكان الذى ياع فيه الخمر وأمر باإزالة 
ييوت الخمارين الذين كانواً يصنعون الخمر وييعونها" . 


وأجاز الفقهاء إزالة بيوت المنكر ومصادرتهاءوإتلاف محل المتكر بالحرق وغيره ومصادرة 
المال الحرام ومن قضايا رسول الله عي فى ذلك أنه أباح سلب من يصطاد فى حرم المديتة 
للذى يجده » وأمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه ,» وأمره عيد الله بن عمر بحرق الثوبين 
المعصفرين ولقد قضى الخلفاء الراشدوت بذلك أيضا . فقد أمر عمر بن الخطاب وعلى بن 
أبى طالب بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمر » ولقد أحذ آمير المؤمئين عمر بن الخطاب 
شطر مال ماتع الركاة » وأمر بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذى بناه حتى لايحتجب فيه 
عن الرعية . ولقد شاطر بعض ولاته فى أمواله لمظنة إلتهمة فقط“ . 

وأجاز الفقهاء التصدق بما ينتفع من المال الذى يراد إتلافه » وأجازوا » امتلاك الدولة له 
وتوجيهه الوجهة التى تراها . يقول الد كتور عبد العزيز عامر فى هذا المعنى « ومادام إتلاف 
الشىء أو التصدق به جائزاء فأرى آنه لايو جد مايمنع من أن تبقى الدولة الشىء موضوع الجريمة 
على ملكها » توجهه الوجهة التى ترى » لأنه إذا كان الإتلاف جاثز! لما فيه من حرمان الجانى 
من ماله وزع ملكيته منه » فزن إبقاء الشىء على ملك الدولة تتصرف فيه بما ترى »> يجوز 
من باب أولى » لأن فيه حرمانا لصاحب الشىء مده » ونزعا لملكيته زيادة على الفائدة التى 
قعود على الدولة من اسعغلاله فيما ترى . 


وجمعت المحاكم يام تطبيق الشريعة الإسلامية بين هذه العقوبات الثلاثءعلى بائعى الخمور 
البلدية والمستوردة وعلى مديرى ومساعدى بيوت الهوى واللل › وعلى تجار المخدزات 
يمختلف أشكالها وألوانها+وعلى بعض خاثنى الأمائة فى الأموال العامة » فلم تجمع هذه العقوبات 
إلا فى مثل تلك الجرائم فقط . وقامت المحاكم والحمد لله بمصادرة بيوت الدعارة ومنازل 
تجار المخدرات والخمر ومصادرة أموال المهربين الكبار التى جنوها من التهريب ومصادرة 
المال الحرام » المأحوذ من الربا والميسر والقمار والاحتكار . فحكمها هذا وقضاؤها هذا اقتداء 
بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


(1) السياسة الشرعية لاہ تيمية س ۱1۳١‏ . التعرير ف افخريعة الإسلامية تلد كتور عي العزير عآهر , 

(۴) التعرير فى للشريعة الإسلاعية للد كتور عبد العرير عامى . أنظر أيضا يتغصيل أكار ية » ف الإسلام لابن تيمية »> والطرق الحكيمة 
لاہن القع . 

(۳) التعزير قى الشريعة الإسلامية فلدكتور عبد العرير عامو ‏ ص و٣‏ . 


e‏ ب 


وكانت المحاكم توجه وتأمر وتبين الجهة العاملةءالتى تستفيد من ذلك المال المصادر » 
فعلى سبيل المثال أذكر هنا أن - عيش الذرة - الذى كان محتكرا ومخزنا وجهت المحكمة 
بمصادرته وتوژیعه على الفقراء والضعفاء وإلمسا كين تحت إشراف وإدارة ديوان الركاة »› 
وبالفعل قام ديون الركاة يتسلمه وتوزيعه على الفقراء والمساكين » ومن الأمثلة أيضا أن إحدي. 
المحاكم وجهت أن يقوم المجلس الأعلى للشعون الدينية والأوقاف بالاستفادة من المنازل 
المصادرة من الدعارة والميسر وكتبت لتسجيلات الأراضى بذلك » والأمثلة كتيرة لايسع 
المجال لحصرها » ولكن على كل حال تم تحديد الجهة العامة التى تستقيد من المنازل 
المصادرة وزيلت فى حكم المحكمة . ولم يترك الأمر للاستفادة من تلك المنازل للجهاز 
التنفيذى وإن كان ذلك جائزا قانونا وشرعا ولكن فعلت المحاكم ذلك من باب الحيطة 
والحذر » ولم تتقيد المحاكم بالتص الحرفى فى القانون فى الجمع بين العقوبات الفلاث » 
بل الجمع لايكون إلا فى جرائم معيئة وبئاء على ضوابط وقواعد أرست قراعدها محكمة 
الاستعناف الجنائية . 

ولقد استرشدت المحاكم بقانون الإثباتءفلم تأحذ الناس بالشبهات » ولم تحاكمهم دون 
دليل أو إثبات قأحذت بالإقرار وبالقرائن وبالبينة فى معناها الواسع من شهادة وغيرها . 

وأحتم هذا الفصل بكلمة أخيرة رد فيها على إحدى الشبهات التى يطلقها المعارضون»وهى 
المشاركة والمبايعة للنظام السابق » وقد نسى هؤلاء »المعارضونللشرع الحنيف و تناسوا نهم 
كانوا سند النظام السابق وقوته كتبوا مواثيقه ودساتيره » وبعضهم انفرد بمصالحته دون أن شاور 
من معه فى الجبهة الوطنية ومامصالحة بورسودان ببعيدة من أذهان الاس . 


ولم تكن مصالحة الحركة الإسلامية للنظام السابق عن هريمة وخذلان بل كانت بعد قال 
ومقاومة > فقد شهرت الحر كة الإسلامية السلاح فی وجه النظام السابق فی محر كة الجزيرة 
ا وفى شعبان وفى يوليو الخضراء سنة ١۱۹۷م‏ ... وأاستشهد الكثيرون من شباب الحركة 
الإسلامية,فى مقدمتهم الشهيد محمد صالح عمر . ولما جنح النظام السابق للسلم ورفع الراية 
البيضاء صالحته الحركة الإسلامية » فكان صدق فى حالة الحرب وصدق فى حالة السلم . 

والمشا ر كة تمت على أساس حرية العمل الإسلامى وانطلاقه » وأدت المشاركة إلى كشف 
مغاسئ التظلام من الداحل ولدجميد تنظيماته المختلفة وشل حر کتھا وإظهار العدل ورفح الجور 
مأأمكن . فالمشا ر كة من هذه الناحية لانخالف الشرع وقد شارك نبى الله يوسف عليه السلام 
فى نظام حكم فرعون إظهارا للعدل ورفعا للجور » ورغب عليه السلام إلى فرعون فى الولاية . 
والخلافة » فقال فيما حكى عنه القران الكريم : ل[ قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ 


علیم 4 سورة يوسف ية ھ0„ 
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وحرج الققهاء ص هذه الاية جوأز ألولاية فی إلقضاء والأموال وغیرها من قبل الظائم 4 
یقول الماوردی فى کتابه الأحكام السلطانية يعد أن أورد الآية ١‏ .... واخحتلف لأجل ذلث 
فى جواز الولاية من قبل الظالم » فذهب قوم إلى جوازها نا عمل بالسن فیس تراه لان یو سف 
عليه السلام تولى من قبل فرعوت ليكون بعدله دافعا لجوره" . 


فالمشاركة فى النظام السابق لأجل تطبيق الشريعة الإسلامية » ولإظهار جور النظام » لاله 
بإقامة العدل يظهر الجور » وهذا ماحدث فعلا لأن الشريعة الإسلامية تعلو ولايعلو عليها › 
ومن حاول التعالي والتجبر عليها قصمته . 1 


ولما أعلن النظام السابق التشريعات الإسلامية أراد الناس انذاك أن يربطوه برباط شرعى 
وميئاق وعهد .إسلامى لاينفك عنه فكان عقد البيعة ." 


والبيعة عقد من العقود » وهو عقد بين الحاكم والمحكوم » وسميت بالبيعة قياسا على مأيتم 
في العقد الأول النموذ جى وهو الييع › ولذا قال ابن جلدوت في مقدمته : ۵« وکانو! إذأً بأيعوا 
الأمير وعقدوا عهده ›» جعلو! يديهم فى يده تأ كيدا للعقد » فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى › 
قسمى ( بيعة ) مصدر باع" ) . 


والعقد فى الإسلام له حرمته وقدسيته ولذلك أوجب الله الوفاء بالعقود وجاءت الآيات 
وتعاقببت مؤكدة ذلك وداعية إليه فمن هذه الآيات قوله تعالى ظ ياآيها الذين آمنوا وفوا 
بالعقود .... ) سورة المائدة الآية الأولى وقوله تعالى ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولاتنقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد جعاعم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون » سورة 
التحل ٤‏ إلاأية e‏ 


وم النظام ألسأبق قد أعلن آلتشر يعات الاسلامية فليس EE‏ مأيمنع مبأیعته »۽ وقد جايو 
في الأثر : « من حضعنا فى الله انخضعنا له . ٠‏ والله ينصر دينه بالرجل الفاجر »> قال رسول 
Kî‏ : و إن ابل يويد هذا الدين بالرجل القاجر »^ . 


. الاحكام ال ایطاتية  سس د‎ 1ê] 
ء الفصل الكامع والعشروف . وانظر آيضا كاب الدظرياث السياسية الإسلامية للدكور صد ضياء‎ ٠١١ مقدمة ابن لنوت ص‎ )۲( 
١۷۳ الدین اريس ص‎ 
. ٠4 انظر السياسة الشرعية فى اسلاج الراعى والرعية > لابن تيمية ؛ ص‎ )۳( 


3 


والعلاقة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تكون مبنية على عقد إسلامی لاعلمانى »كما يحدث 
فى بعض دول العالم » وجاءت البيعة تغيير! لذلك الئمط العلمانى فى علاقة الحاكم بالمحكومين 
وكانت صيغة البيعة كالاتى : أبايعك على كتاب الله ذى الجلال والإكرام وعلى سنة التبى 
عليه أفضل الصلاة وال أبايعاك على السمع والطاعة فى المبشط والمكره مالم أؤمر 

بمعصية > أبايعك على أن د تقيم العدل والدين وأن تبسط الشورى وأن تجتهد فى مصالح الأمة . 


فالبيعة لله ولرسوله : ( إن الدين يايعونك إنما يبايعون الله ) وعلى كتاب الله ذى الجلال 
والإكرام وسنة نبى الله سيد الأنام . ومثل هذا العقد لابد منه لإلزام الحاكم بالكتاب والسنة 
حتى لايراو غ أو يحتال أو يغدر » فألرم بعهد وميثاق غليظ وإذا نكث فإنما نكث على تفسه 
وعقد البيعة خير وأفضل من قسم الولاء المطلق لنظام مايو السابق والمحافظة عليه »كما أداه 
بعض المعارضين لشرع الله اليوم . والبيعة كانت اساسا مشروطة بتطبيق الكتاب والستة . 


وأما الشبهات الأحرى بالطعن فى بعض الأحكام الصادرة من المحاكم آنذاك فأفردت لها 
الفصلى الاخير للرد عليها مقصلا . 


¥ 


الفص| الثالث 
أشهر الأحكام الصسادرة وكائت 
مسل تعليسق وإسارة 
شكك المعارضون فى بعض الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الناجزة أيام تطبيق الشريعة 
الإسلامية ومن أهم تلك القضايا التى كانت محل شاك وطعن عى : 
)١(‏ قضية محاسب وأدی سيدناً . 
(f)‏ قضية مجمود محمد طه . 
(۴) قضية الاجر ألهندى لاليت راتنلال شاه . 
)٤(‏ قضية آفراد حرب البعث العربى الاشتراكى . 
سأتكلم عن هذه القضايا بشىء من التفصيل أولاً ثم بعد ذلك سأذكر طعون وشكوك 
المعارضين » ثم أرد عليها إن شاء الله . 
)١(‏ قضية محاسب واد سسيدنا : 
تمت محاكمة محأسب وادى سيدنا بمحكمة العدالة الناجزة رقم (۷) بآم دران يرئاسة 
القاضى الد كتور المكاشمى طه الكياشى وعضوية مقدم شرطة معاوية غددور » وعميد أركان 
حرب/ سعد سيد أحمد» وجاء فی بعض حیٹیاتها مایلی + 
محكمة العدالة الناجزة رقم (۷) 
النمرة : آ/ ۸۲/ ۱۹۸4م 
محاكمة المتهمين : )١(‏ الفاتح عبد الرحمن أحمد» ١‏ سنة »> محأسب بملرسة وادى 
سییشنا » ویسکن ألحتانة . 
(۲) محمود يوسف محمد »> العمر ا الإسلامى » يسكن الثورة / 
إلحارة السأدسة . 
)١(‏ عبد الرعوف محمد صالح إسماعيل » العمر ٠‏ نة مدير مدرسة بحرى الثانوية العلا 
الحكومية » يسكن منازل اليك العقارى . 
(4) حامد محمد أحمد » العمر ۹ه سنة » بالمعاش يسكن الهاشماب . 


)٥(‏ إبرأهيم مع عافی العقلى > العمر ¥ سثة » مدير مدرسة موسى الضو الثانوية ټنين ۽ 
ويسکن أُم درمان الجديدة / الحارة السأبعة . 


Yo 


رالحيشيات ) 


یتاء على حطاب من مساعد المراجح العام بتاریخ 4۹۸۳/۱۲/۱۲م قام مدير مدرسة وأدى 
سيدةا ألتاتوية العليا بفتج بلا طد المحاسيب القاتح عيف اأرحمن بو-جود الحعلاسامت بالمدرسة 
بلغت 1۲۸, £۷,٤١٤‏ ل( سيعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين جنيها وستمائة ولمائية 
وعشرين مليما ) وبالفعل فتعح البلاغ بواسطة مدير المدرسة فی تاریخ ۱۹۸۳/۱۲/۱۳ م وقد 
وچه الاتهام فى هذه القضية لستة متهمين هم على الترتيب ~٠‏ 


)1( القاقيح عيد الرحمن احمد )( محمود پوسف محمد 
(۳) عبد الرعوق محمد صالح اسماعيل (1) حامد محمد احمد الجعلى 


وقد شطب الاتهام ضد المتهم الأخير عبد الرحمن محمد على العامل بالمدرسة ليكون 
شاهدا للاتهام , وقد استمعت المحكمة لأقوال المتهمين وشهود الاتهام ولأقوال شهرد دفاع 
آلمتهمين و حلصت بالاتی : 


المتهم : الفاتح عبد الرحمن أحمد » هو المحاسب المسعول فى القترة مابين أغسطس 
PIA.‏ لى دیسمیر ۱۹۸۳م :+ وغی القترة التى حدئت فیا الاحتلاسات محل الاتهام ع 
ووضح من أقواله أنه الشخص الوحيد الذى يقوم بإعداد كشوفات المرتبات» وإعداد فروقات 
العلارات والترقيات » ويقوم كذلك بعسلم وتوريد أمنيات الكتب ويقوم كذلك بوأجيات 
الصراف من صرف المرتبات حلا كل تلك الفعرة يواسطة عامل المدرسة عبد الرحمن محمد 
على » وثيت للمحكمة من خلال المستندات وشهادات الشهود أنه أدخحل عدد تسعة أسماء 
أشخاص وأدرجهم فى كشوفات المرتبات خلال تلك المدة المدكورة وكان يصرف تلك 
المرتبات الخاصة بهؤلاء التسحة لمنفعته الشخصية وقد عجر عن تقديم آى إثبات يفيد أن هذه 
الأسماء حقيقية . كما ثبت إن فروقات المنحة والعلاوات والترقيات قد حولها لمنقعته 
الشخصية » وكذلك فروقات أمبيات الكتب قد حولها لمنفعته الشخصية وقد عجز عن تقديم 
أى إتيات يفيد بعوريدهاءوقد ثيت ذلك للمحكمة من حلال شهادة الشهود وعلى راسهم مساعد 
المراجم العام لبجمهورية السودان»وترى المبحكمة فى تكييفها لهذا الفعل أنه جريمة سرقة حيث 
أن المتهم قد أنحذ هذا المال المختلس بسوء قصد من حيازة شخص دون رضاه» فالاخحذ تاك 
قد وقع بتاء على احتيال مارسه المتهم على مدير المدرسة بإدحال تسعة أشخاص وهميين 
ليسو! موظفين حقيقيين هوالأحذ عن طريق الاحتيال والمقافلة والتخلية والخلسة يعتبر صاحبه 


فالمختلئس فی قول على الشريعة هو ألذى يغافل صأ حي المتاج أو يحتال عليه وياحڌ 
متاعه » وقد اعتبر القائون فى المادة ٠۲١‏ (۲) المختلس سارقا لأن كلمة أحذ ر الواردة فى 
نص المادة كلمة عامة مطلقة يدخل فيها المختلس والعتهب والخاصب ) . وقد قال إياس 4ن 
معاوية من فقهاء التابعين بقطع يد المختلس ءلأن المختلس يسعخف بأخذ الشىء فيكون سارقا . 
وقد روى ذلك عن رسول الله ب كما ذكر ابن رشد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
وحيازة الدولة للمال تعتير حيازة حقيقية لهذا المال المختلس وينوب عن الدولة فى حيازة المال 
مدير المدرسةءوقد أحذ المال دوت رضاه ء فمدير المدرسة لو علم أن هؤلاء الموظقين وهميون 
لما أذن بالصرف وصدق عليه . كما أن المتهم لم يكن المال فى حوزته قبل أحذه حتى يعبر 
أمينا عليه أو مسيطرا عليه » بلى احتال على مدير المدرسة وغافله٤حتى‏ صدق بالصرف كما 
أن ملكية الدولة للمال لاتعتبر شيهة يدراً بها حد السرقة » فقضى أئمة كبار بقطع يد سارق 
امال العام » غقد روى عن الإمام مالك بن نس إمام دار الهجرة وابن المنذر وابن حزم أن 
السارق من المال العام تقطع يده لقوله تعالى : م والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏ 
وكذلك یکون المتهم قد حالف نص المواد : ٣۲۰‏ الفقرة (۲) السرقة الحدية » والمادة ٠۸‏ ؟ 
#تروير لأجل الاحتيال والادة ٠‏ »۰ استعمال محرر مزور على أنه صحیح من قانوت عقو بات 
سنة ۹۸۳٠م‏ . وقد انتشرت ظاهرة الاختلاسات وبلغت الآلاف » والملايين وأصيح هنالك 
تلاعب فى الما العأم ولايد من إيقاف هذا التلاعب عند حدهءولذلك قضت المحكمة بقطح 

يد المختلس عملا بما ذهب اليه الفقيه التابعى إياس بن معاوية وعملا بتصوص أالقانوك نفسه . 
۴ -حامد محمد أحمد الجعر : كان مدير! للمدرسة فى الفترة مابين يوليو عام ١1۹۸م‏ إلى 
يوليو عام ١۱۹۸م‏ وهى الفعرة التى حدثت فيها إدحال الأسماء الوهمية وقد ثبت من أقوال 
الشهود بشهادة مساعد المراجع العام وشهادة كير المشرفين التربويين أن مسعولية المدير تقتضى 
التحقق من كل شىءءوأنه المسغول عن قوة المدرسةءوهو الشخص الذى يعتمد كشوقات 
المرتبات وفروقات العلاوات والترقيات » ولاتدم هذه المرتيات إو العلاوات والفروقات إا 
باعتماده » وقد ثبت للمحكمة أن المتهم كان يعتمد هذه الكشوفات عميائا دون التقبت واتخاذ 
الحذر والاحتياط اللازمی)إلا أنه كان يعصرف بحسن تية > حیث لم ثبت اشتراكه أو مساعدته 
فى هذا الاختلاس مما يعفيه عن المساعلة الجنائيةءإلا أن ذلك لايعقيه من المساءلة الإدارية 
والمدنية لأن فعله هذا كان بإهمال دون مبرر» وهو جسيم ترتب عليه ضرر كبير على الدولة 
بفقدان ميلغ من المال كبير . فإذا أحذ القليل من الحيطة والحذر لكشف ذلك الاتلاس وأوقفه 
فی وقته . ومو من قاتون المعاملانت ألمدنية ٤1۹۸م‏ ة فى التصل الخاص بالمستولية 
الشخصية والوظيفية ية وألمهنية عن الأضرار . فقد تصت إلمادة ر ۰ ١‏ ) من قانون المعاملات 
المدنية ٤۹۸١م‏ على الآتى : « كل شخص يكون مستخدما لدى آحر و يتولى عملا لحر 
يسيب أضرارا بالآحر أو يالغير استغلالا لوظيفته أو استهتارا بواجبانها أو إحمالا غير مبرر فى 
آدائيا يازم الشخص بتعويض الضرر الذى سببه للغير . وكلمة الغير تشمل الشخص الطبيعى 
والاعتباری . 


VY 


فالمتهم لإهماله غير المبرر هو يباشر سلطاته كموظف يرأس مؤسسة تعليمية كبيرة قد سبب 
للدولة ضررا كبيرا مما جعله يدفع تعويضا للدولة تتيجة لذلك الضرر أو يساهم ويشارك 
فی دفع التعويض للدولة . 
۴ - المتهم : عبد الرعوف محمد صالح إسماعيل : 

کان مديرا للمدرسة فی الفترة من سنة ١۹۹۸م‏ إلى عام PIAY‏ وهذه القترة لم پحدتث 
فيها كشف المرتبات ويستمر العمل بهذا الكشف إلى أن تم تعديله سواء بنقل الموظف أو 
إقالته إلى ... ولم يحدث فى تلك القحرة إدخحال أى واحد من هؤلاء الموظقين الوهميين وهذا 
يعنى أن هذا المتهم غير مستول عما حدث فى الفترة التى سبقت تسلمه إدارة المدرسة مما 
پعنۍ إعفاءه من المسشولية المدنية والجنائية . 


ولقد عرض هذا الحكم على محكمة الاستعناف الجنائيةءللدظر فى أسترحام مقدم من 
المسحكوم عليه » ففحصت الادانة والعقوبة » ققررت صحة الإدائة والمقوبة . وهي كالاتى ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محكمة الاسساف الجدائية 
إلعاصمة القرمية 


النمرة : أ ص ج / ۱۴۷۸/ ١١٤اه‏ ٍ 
الماریخ : ۱٤۰١/٥/۱۰‏ هھ محاكمة : الفاقح عبد الرحمن احمد 


ملخص الحيتيات 


المحكوم عليه الفاتح عبد الرحمن أحمد » تمت إدانته أمام محكمة الطزارىء رقم (۷) 
بام درمان سايقا » تحت المادة : ( ۳۲ (۲) عقوبات السرقة الحدية » حيت ثبت من اينات 
المقدمة أمام محكمة الموضو ع أنه عام خلسة بأحذ مقدار من المال يخص مدرسة وادى سيدنا 
الثانوية العلا > فالإدائة كاتت صحيحة بناء على البينات الى طرحت إمام محكمة الموضوع 
ولقد -حكمت عليه محكمة الموضو ع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكض ويدفع مبلغ غرامة قدرها : 
۸ ( سبعة وأربعون لها وأربعمائة أربعة وثلائون جنيها وستمائة وثمائية وعشرون 
مليما ) وفى حائة عدم الدفع السجن لمدة ثلاث سنوات . 


فالعقوية مثاسبة ومحقولة ولقد تم تدفيذ الحكم فيما يتعلق ببحد السرقة إلا آنه لم يتمكن 
من دفع مبلخ الغرامة . والآن تقدم المحكوم عليه بطلب أسترحام بإلغاء عقوبة الغرامة شأرسا 
ظروفه العائلية وألا جتماعية 


ألو صيسسسة 


لظروف المحكوم عليه الأسرية والاجتماعية التى شرحها فى طلب استرحامه » والتى يوضح 
يها انه لايسعطيع لظروفه المالية الصعبة أن يدفع مبلغ الغرامة » ولقد مكث فى السجن مايقارب 
الدسعة أشهر يسبب عدم دقع الغرامة ولذلك نوصى بإلغاء عقوبة الغرامة 1كنفاء يالمدة التى قضأها 
فى السجن كبديلل للغرامة وبطلق سراحه فورا . 


د. المکاشفى طه الکباشی 
رئيس محكمة الاأسععباف ألجنائية 
العآصمة القرمية 


عضو محكمة الاسعتاف الجنائية عضو محكمة الاسعناف الجزاثية 
العاصمة القوميسة العأصمة القومية 2 


إعترض المشككون على هذا الحکم بالاآتی : 
رأ خالفت المحكمة الشريعة الإسلامية بقطع يد المختلس . 
(بم خالقت المسحكبة الشريعة الإسلامية بقطع اليد فى المال العام . 
(ج) حالفت المحكمة النص القانونى القاضى بعدم قطع اليد فى الاخحتلاس واجتهدت مح 
وجود النص ¢ ولااجتهاد مح الأنص . 
ولقد وصف المعارضون هذا الحكم بأنه من مآسى المحاكم وسلبياتها .... الخ . 


الرد على الاعتراضات : 

احتلف فقهاء المسلمين فى قطع يد المختلس . يقول الجمهور من الفقهاء ليس على 
المختلس والمتتهب والغاصب قطع » واستدلوا بقوله نة ليس على خائن » ولامتتهب 
ولامختلس قطع . 

ولهذا يعرف جمهور المقهاء السرقة بالاتى : أحذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن 
عليه . 

فار کی اسا للسرقة عند الجمهور هو أحذ المال فى ستر وخفاء ويخر ج من التعريف 
أحذ المال خحلسة وغصبا وححطفا ونهيا . 


>» الس هو من يأخحذ قال من غير حرز مثله غالبا أو هو الذى يخافلك ويأحد متاعك قى حال فيلك وغفلك عن حفظه‎ )١( 
. او عو الى جنطف الال جهرا ورب »> و انظر فقه السبة ج٣ ص 24۷ ء هغ » الطرق الحكية لابن القم‎ 
۔‎ ٣۷٣ تح القدیر : ٭ ص‎ > 44٥ بداية جد ج س‎ ۴٤١ ۸ : الختى لاهن قنامة‎ )۴( 
. رواه الرمثى وأصحاب السنن » وقال الترمدی : حديث حسن صحيح‎ )۴( 
. ء٤١ (٭) بداية اتد ونہاية الشتصد - لاہن رشد ج۴ ص‎ 
¥ 


ويرى فريق اخر من الفقهاء أن على المختلس قطعا »وعلى رأس هؤلاء فقيه التابعين ومن 
ضرب به المثل فى الذكاء والفطنة قاضى المسلمين الفقيه الورع إياس بن معاوية . 

جاء فى بداية المجتهد لاين رشد : ( أوجب إياس ين محاوية فى الخلسة القطع » وذلك 
مروى عن النيى عليه الصلاة والسلام ) . وفى المغنى لابن قدامة : ( فمن احتطف أو اختلس 
لم يكن سارقا ولاقطع عليه عند أحد علمناه غير اياس بن معاوية قال : اقطع المختلس لأنه 
یستخف بأخذه فیکون سارقا ) . وفی المحلی لابن حزم : ( ومن طریق ابی بكر بن أبى شيبة 
عن عبد الأعلى عن هشام أن عدى بن أبى أرطأة رفع إليه رجل اتلس خلسة فقال إياس بن 
معاوية : عليه القطع ) . 

فالقائلون بقطع يد المختلس توسعوا فى تعريف السرقة » فتشمل عندهم الاعتلاس والخقاء 
والستر والتهب والغصب والخطف وغير ذلك . إذن > قطع يد المختلس ليس مخالفا للشريعة 
الإسلامية أو لقول أجمع الفقهاء عليه . 

والآن يتبادر السرال الآتی : ماهو الرآى الفقهى إلذى أحذ به قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۳م . 
عرف القانون السرقة بالآتى كما جاء فى المادة : ۰ (۲) من قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۳م 
( يعد مرتكبا جريمة السرقة الحدية كل من يأحذ بسوء قصد مالا منقولا معقوما ممل وكا للغير › 
ولاتقل قيمته عن التصاب من حيازة شخص دون رضاه) . 

تناول هذا التعريف أركان السرقة الحدية فى القانون » فال ركن الخاص بموضوعنا هو إل ركن 
الأول الذى جاء فى المادة بعبارة : ( كل من يأحذ بسوء قصد مالا ) . فكلمة ( يأحذ) جاءت 
عامة ومطلقة ولايريد المشرع تقييدها أو تخصيصها » سواء بعقييد اللفظ أو تخصيص إلمادة 
بمادة أحرىءويالتالى فإن مراد المشرع هو إطلاق اللفظ ليشمل السرقة عن طريق الخفاء والستر 
والسرقة عن طريق الخطف والغصب والنهب والخلسة . فأخذ المال على أى وجه كان سترا 
أو مجاهرة أو تخلية أو غصبا أو خحاسة يعتير سرقة . ولهذا يكون القانون أحذ برأى الفقيه 
إياس بن معاوية ومن تابعه ولم يأحذ برأى الجمهور من الفقهاء لأنه لو أراد الأحذ برأيهم لورد 
اللفظ كالاتي 5( كل من ياعد سرا ويسوء قضد مالا 


وهنا لابد من الالتزام والتقيد بالإفظ القائرنى وتكييفه التكييف الفقهى بمالايخالف الفقه 
واللغة العربية إذ كان النص غير مفسر أو قطعى الدلالة » وهذا شرط لشرح النصوص الظنية 
الدلالة فى القانون وهذا ماالعرمت به المحكمة الجنائية رقم (۷) وطبقته واستهدت فى شرحها 
للقانون بقانون أصول الأحكام القضائية الذى أعطاها الحق فى تفسير القانون بمالا يخالف أصلا 

من أصول الشريعة الإسلامية . 
¥o‏ 


جاء فى المادة / ۲ من قانون أصول إلأحكام القضاثية لسدة ۸۳ مايلى : فى تفسير التصوص 
النشريعية ومالم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة :- 

(أ) يستصحب القاضى أن المشرع لايقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى 
أو إباحة لمحرم بين»وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى التدب والكرأهية . 

(ب) يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادثها 


ورو حه العأمة . 
(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الأصولية واللغوية فى 
الفقه الإسلامى . 


فمارست المحكمة الجنائية رقم (۷) حقها القانونى فى تفسير العبارات والمصطلحات 
والألفاظ فى ضوء' القواعد الفقهية الأصولية وفى ضوء اللغة العربية٤فلم‏ تبتد ع حكما من عندها . 
بل الترمت حرفية الألفاظ الفقهية والقانونية»وطبقت الفقرة (ج) تماما من المادة السابقة الذكر 
وهى تقراً كالآتى : ر( يقسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الأصولية 
واللغوية فی إلفقه الإسلامی ) 

ولهذا لم يأحذ القانون برأى جمهور الفقهاء فى اشتراط الخفاء والستر وكذلك لم يأخذ 
برأيهم أيضا فى اشتراط الحرز“ . والحرز هو المكان المعد لحفظ الأشیاء » بل آحذ برای 
آهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث ألذين يقولون بوجوب القطع على من سرق النصاب وإن 
سرقه من غير کحرزه . 

جاء فی ! أمخني لابن قدامة : ( وحكى عن عائشة والحسن والنخعى فيمن جمع المتاع ولم 
يخرج به فى الحرز عليه القطع » وحكى عن داود أنه لايعتير الحرز لأن الآية لاتفصيل 
يھا ) ۔ 

وجاء فى المحلى لابن حزم : ( وقد أوردنا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد 
الله بن عبيد الله والحسن › وابراهيم اللخعى وعبدالله بن بى بكر القطع على من سرق وإن 
لم يڪرج به من الحرز ٩)‏ ) . 


إا اشر جمهور الفغهاء ارز قى وجروب القع وقد ذكر اين رشد أن جيم قهاء الأنسار اللين تدور علي الفتوى وأصسايم 
متقوت على اشتراط ارز فى وجوب القطع وهذا قول أكار آهل الملم وو مهب عطاء والشعبى وعمر بن عبد العزيز والرهري وغمرر 
این دیتار رالثورى ومالك والشاة اتات الرأی ر انار بداية لتد : ٥‏ ۲ اغى لان قدآمة : ه2 ۳٤۸‏ فسح ادير 2 
Arnis‏ . 

راع انى : لابن قدامة : 2 ۲٤۸‏ . 

رج ای : لاہن حرم : 11 : ٠۳۲٣١‏ 
وت 


والمجال لايتسع لبيان كل أركان السرقة الوارد ذكرها فى تعريف القائون للسرقة وتكييفها 
الفقهى . وأما قولهم عن وجود نص فى القانون يقضى بعدم قطع اليد فى الاختلاس فقول مردود 
ولعلهم توهمو! أن الاختلاس معتاه خيائة الأمانة » وهذا غلط وقع فيه الكثيرون من العامة › 
والخاصة.فالبون شاسع بين الاختلاس وعيائة الأمانة . فالخائن للأمانة هو من يكون المال تحت 
حیازته وسيطرته وهيمنته ثم يستخله لمصلحته الشخصية »> وهو كما عبر الفقهاء عنه ومثلوا 
له بجاحد الوديعة » ولقد أجمع الفقهاء أنه لاقطع على خائن الامانة"“ . وقد نص القانون على 
ذلك وأخذ بما أجمع عليه الفقهاء » جاء فى المادة ۳٤۷‏ من قانون العقوبات ستة ۱۹۸۳م 
مايل : ( كل من يكون أمينا أو مسيطرا بأية طريقة من الطرق على مال»ويمتلك بسوء قصد 
وبغير وجه حق هذا المالءأو يحوله إلى منفعته الخاصة أو يستعمله أو يتصرف فيه بسوء قصد 
استعمالا أو تصرفا يخالف القانون» مقتضى الأمانة أو يسمح برغبته لأى شخص آخر بالقيام 
بشىء مما ذكر يرتكب خيانة آمانة ) . وعقوبة خيانة الأمانة » عقوية تعزيرية كما جاء فى نص 
المادة ۳٤۸‏ » من نفس القاتون . 


فالمختلس ليس خائنا للأمانة لأن المال محل الاختلاس لم يكن فى حيازته وسيطرته » بل 
غافل صأ حب المتأاع 3 وأحذ متأعه ۽ و غافل مدير آلمصلحة )و بعد أن استغل د کاعه وفطنته 
وجاء إليه فى وقت أنشغاله حتى وقع له على إذن امرف واعتمده له »> فهذا هو الاختلاس . 


فمحاسب وأدی سیدنا کان م جاسبا › ولم یکن صر افا لاله لایجوز الجعح بين المحأاسبة 
والصرافة »> فبعد أن تم التصديق والصرف على المعاملة محل الاخملاسء اسعخر ج إذن الصرف 
وقام بصرفه عامل المدرسة عبد الرحمن محمد على , 


ولم ينص القانون صراحة على عدم قطع المختلس ولايدعل الاختلاس فى حيانة الأمانة 
وبالتالى فان المحكمة لم تجتهد مع وجود النص كما توهم البحض » بل الترمت الميحكمة 
حرفية القانون وقضت بقطع يد المختلس . 


a‏ عن قولهم إن ااي احتلس من المال العام ٤‏ ولاقطع فى ألمال ألعام لشبهة ألمنك 
ولذلك کان يجب أن يدراً عنه الحد لان له حقا فى المال العام . 


زا) فس القدیر 2 د ۴۷۳ » بدایة الجحہد + ۴ : ٤)١‏ + ألغنى لابن قدضمة : ى ۰ + الى این حرم 1 ۳٣۶ ۲ ٩1‏ .ا 


للرد على تلك الشبهة نقول : إن الفقهاء اختلفوا فى قطم اليد فى سرقة أو احتلاس المال 
العام . يرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد لاقطع على من سرق من بيت المال » وروى ذلك 
عن عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما وبه قال الشعبى والنخعى والحكم » وروی عن عمر 
رضی الله عنه أن عامله كتب اليه يساله عمن سرق من بيت المال » فقال : لاتقطعه فما من 
أحد إلا وله فيه -حق“ . 

ويرى الإمام مالك وحماد واين المنذر وأبو سليمان »> أن السارق من بيت المال تقطع 
يده“ » لظاهر قوله تعالى : ر( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .... ) . 

جاء فى المحلى لابن حزم ( قال أبو محمد رحمه الله : فلما لم تجد فى المنع من قطح 
من سرق من المخدم أو من الخمس » أو من بيت المال أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا 
إجماع وجب آن ننظر فى القول الآحر فوجدنا الله تعالى يقول : إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء بما کسبا نکالا من الله . ووجدنا رسول الله ع قد أوجب القطع على السارق 
E O O AGN DS‏ 
ل وماکان ربك سیا ې ولو أن الله تعالى راد ذلك لما أغقله ولاأهمله 7... 

ويقول ابن حزم فى الرد على حجج مخالفيهم ٠‏ وأما احتجاجهم بأن له فى ذلك نصيبا 
فهذا ليس حجة فى إسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه القضية مما جاء به القرآن ولا مما 
صح عن رسول الله ع ولا مما أجمعت عليه الأمة فلا حجة لهم فى غير هذه الحمد الثلاث 
وکونه له فی بيت المال وفى المغتم نصيب لايبيح له أحذ تصيب غيره لأنه حرام عليه بإجماع 
لاحلاف فيه . ويقول الله تعالی ظ ولاتااکلوا آموالکم بیدکم بالباطل ) فإذن نصیب شریکه 
عليه حرام فلا فرق بین سرقه یاه وبين سرقته من أجنبی لانصیب له معه» وهم يدعون القاس 
وهم يقولون : إن الحرام » إذا امتزجح مع البحلال فإنه كله حرام كالخمر مع الماء 6 . 


ولم يتعر ض قاتون العقوبات أستة FYIAYT‏ لسرقة أو الاحتلاس من الما العام < ولکن هل 
امال تحت شيهة ا التى ورد ا المأدة E‏ 
من تقوم لصالحه َ ملف ۾ . 


( ج انی لابن قدامة : چک : ۳۷۹ 4 اغى لاہن حرم مرا می ۳۲۹ + شح القدیر : جد + ص ۴۳۸۰ ر 
۲ ۸ ۲ ۳۷۹ بداية اتید ج۲ » ص ٤٥۱‏ > فی لاہن حرم اا » ص ۲۲۸ . 


ر احفی لابن رم : ٩٩‏ : ۳۲۸ . 
راج الى : لاہن حرم 4۹1 1 ۷۸ 
YA‏ 


TO: wn, al-mostafa.com 


شيهات الملك متها الضعيف الذى اتفق الفقهاء أنه لايدراً الحدء ومتها القوى الذى اتققوا 
عليه أنه يدراً الحد كسرقة الشرياك من شريكه وسرقة الدائن من مدينه بشرط إلا يزيد المسروق 
على نصيبه . ومنها الذى احتافوا فيه كشبهة المال العام الذى له فيه حق » ولأجل ألا تفسر 
شبهة الملك على إطلاقها » صدر منشور شرعى من رئيس القضاء يحدد فيه شبهات الملك 
التى يدراً الحد بموجبهاءفحصرها فى مال الشراكة ومال المدين والسرقة وقت الحاجة 
والظروف الطارئة كالمجاعة وغيرها. ` 

وعلى حسب هذا التفسير والحصر ألذى ورد فى المتشور فإن شبهة المال العام لاتدحل 
من ضمن شبهات الملك › التى يدراً بها الحد . ولقد احسن المشر ع فى ذلك صنعا ء لأن 
بيت المال غير منتظم الآنءولقد تخير تماما عما كان عليه فى الماضى » وتغيرت كذلك حقوق 
العاملين الواجبة على بيت المال » وقد كان عمال الدواوين وموظفوه يام مير المؤمنين عمر 
امن الخطاب لايصرفون حقوقهم ورواتبهم الشهر والشهرين وذلك لأسباب كثيرة وينتظرون 
الخراج أو الغنائم » فإذا جاء خراج أو غنيمة وأحذ العامل أو الموظف حقه أو سرقه» لاتقطع 
يده حسب توجیهات ا المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى عماله وولاته . والأمر الآن قد تغير 
کما اُسلفت وأصبح لکل موظف راتب یتقاضاہ کل شھر › فإذا آحذ حق غیرہ یکون قد اعتدی 
عليه فيجب قطع يده . ومن باب المصلحة العامة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح »› 
فيجب المحافظة على المال العام من عبث العابثين والمتلاعبين بالمال العام » ويجب سد جميع 
الذرائع حتى لايشضتح باب سرقة الأموال العامة على مصراعيه > وهذا مانظرت إليه المحكمة 
الجتائية رقم (۷) وقضت بقطع يد المختلس من المال العام » فليس تلك مأساة كما يصفها 
أهل اليسار ومن حالفهم » > بل ذلك هو حكم الشرع والقانون الذى نحتكم إليه > فقد قضى 
ذلك القانون الشرعى المأحوذ من أقوال العلماء والفقهاء وفى مقدمتهم إمام دار الهجرة مالك 
ابن أنس بقعطع يد السارق من المال العام . 


وشددت كير من دول العالم على عقوبة سرقة المال العام » قفى إلاتحاد السوفيتى والصين 
وغيرهما من دول اسا یحکم بالاعدام على سأرق المال العام ء و كذلك الحال فى بعض الدول 
الحربية والأفريقية کالصومال ٤‏ فلماذا یستنکر امل اليسأر ون ناضزهم و حکم الله 
سبحانه وتعالی فى قطع يد سارق المال العام والعقوبة فى قبلة أهل اليسار أشد وأفظع من 

0 عادت إلى البخزينة العامة آلاف i‏ الحكم حيث اتصل 
الكثيروت ن التتلمين ہالرئيس المعزول وطابو! العفو بعك سفاد ودفح کل الأموال العامة 
المختلسة > ولقد ادها ذلك الخرض إنذاك لجنة استرداد المال العام بدیران اللائب العام . 


۷4 


قضية محمود محمد طه : ِ 

أصدرت المبحكمة الجنائية رقم )٤(‏ أم درمان رئاسة القاضى حسن المهلاوى حكمها بإعدام 
محمود محمد طه على آن پستتاب لمدة ثلاثة أيام ثم أيد هذا الحكم بواسطة محكمة الاستشاف 
الجنائية . وقيل الرد على الشكوك والشيهات التى أثارها المعارضون لهذا الحكم » فإنتى أورد 
لكم حيتيات محكمة الاسسناف الجناثية بالخرطوم وهی مایلی : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محكمة الاستناف الجنائية 
العاصمة القومية 


بعد الاطلاع على الأوراق فى ضوء طلب الفحص المقدم من محكمة الموضوع وطلب 
الاسترحام المقدم من وألدة المحكوم عليه تاج الدين عبد الرازق » ترى المحكمة الآتى : 

)١(‏ ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو 
ويعتقدون اعتقادا جازما لايتطرق إيه الشلث آبدا بآن الشريعة التى طبقها الرسول الأعظم محمد 
ع فى القرن السابع لاتملك حلا لمشاكل القرن العشرين . ولقد جاء فى آقوال المتهم 
مجمود محمد طه وهو زعيم هذه الطائفة فى يومية التحرى ولقد قر بصحة هذه الأقوال مام 
محكمة الموضو ,ع مايلى : « ولكتا نقول : إن الشريعة على تمامها وكمالها حين طبقها المعصوم 
فى القرن السايع لاتملك حلا لمشاكل القرن العشرين»وإنما حل مشاكل القرن العشرين فى 
السنة وليست الشريعة »والسنة هى عمل آلثبى فى خحاصة نقسه»والشريعة هى تكليف للأمة ٠‏ . 

(۲) اعترفى المتهمون أمام محكمة الموضو ع اعترأقا واضحا بمسفوليتهم عن المدشور اللى 
أصدروه ووزعوه على بعض المراطنين وطالبو! قى متشورهم بإلغاء قوائين سبتمير سدة ۱۹۸۳م ۽ 
وقالو! : إن هذه القوانين مخالفة لشريعحهم وأنها أذلت الشعب وأهانته وقالوا : إن الوقت هو 
وقت السدة أى أصول القرآن لا الشريعة ى فروع القرآن . 

(۳) فبناء على اعترافآات الستهمين القضائية حول فهمهم الجديد للدين الإسلامی ودعوتهم 
اليه ومسو يته م المباشرة حول إعدأد وطيع وتوزيع المنشور المقدم مام ميحكمة الموضو ع 
كمعروضات والدعوة لإيطال أحكام الشريعة المعمول بها ووصفها بأنها إذلال للشعب > أدانتهم 
تحت المادة ٩٦‏ / ط من قانون المعقوبات سنة ۱۹۸۳م ونصها کالاتی : 


A 


« یعتبر مرتکب جريمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة٤ويعاقب‏ بالإعدام أو 
السجن المؤيد أو السجن أقل مع جواز اجرد من جمیع الأموال اى شخص يذيع أو يكنب 
أو يتشر عمدا بأية وسيلة أخبارا أو بيانات كاذية أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية لااد 
بقصد تضلیل الرأى العام أو إثارته ضد السلطة أو الإخحلال بالأمن أو إثارة الفرع بين المواطنين 
أو إضعاف التقة المالية للبلا أو هيية الحكومة وكذلك المادة : /۹٦‏ له من قاتون العقوبات 
سنة 1۹۸۳م . ونصها کالآتی : ١‏ يعتبر مرتكب جريمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد 
الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد أو السجن لمدة آقل مع جواز التجريد من جميع 
الأمرال»أى شخص يحوز أو يعد أو يسهم فى إعداد أى محرر أو مطبوع أو تسجيل يتضمن 
أخبار! أو بياتات كاذية أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية أو أى مادة أخرى تتضمن هجوا 
على السلطة أر تحض على الثورة عليهاءأو إلى تنظيم أى عمل عدائى ضدها أو ضد مصلسة 
البلاد»أو يحور أداة لطبع أو تسجيل أو إذاعة أى شىء مما هو منصوص عليه فى هذه الفقرة ٠‏ 


وإدانتهم تحت المواد ٠٠١‏ عقوبات سئة 1۹۸۳م و ٠١‏ (أ) أمن الدولة ستة ٣1۹۸م‏ . 


)٤(‏ حكمت محكمة الموضو ع على المتهمين الخمسة بالإعدام شنقا حى الموت على 
أن يكون لهم الحق فى التوبة والرجوع عن دعوتهم إلى ماقمل تتفيذ الحكم . 

)٥(‏ قرار محكمة الموضوع بالإداة قحت اموا المذكورة واضح ولاإشكال فيه ولكن 
قرارهاً بعطبيق أقصى العقوبة - وهى الإعدام شنقا حتى الموت س مع إعطائهم فرصة للتوبة 
لایځلو من شكال لأآن التوبة ليس منصوصا عأيها فى العقوبة المذكورة ولعل محكمة الموضوع 
جعلتها من قبيل المسكوت عه الذى يجوز لها الحكم به وقق المادة (۴) من أصول الأسحكام 
لما لاحظت فى المنشورات موضوع البلاغ وأقوال المتهمين من العبارات الكقرية الموجية 
لردة فحكمت عليهم بالعقوية الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع إلى الصراط 
المستقيم 6 . 

لكى نقوم هذا القرار العقويم الصحيح لابد من الإجاية على سؤالين الأول : هل الردة 
معاقب عليهاً فى القانون ؟ والثانى : هل کان فعل محمود محمد طه ومن معه یشکل ردة 
وخروجا على الدين ؟ . ۰ 

نجيب على السؤال الأو ل بالإيجاب قان المادة (۳) من قانون الأصول القضائية تعطى القضاة 
حق الحكم فى الأمور المسكوت عنها بما هو ثابت بتصوص الكتاب والستة وبالاجتهاد وفى 
ضوء الإجماع والقياس وغيره من مصادر الاستنباط وحكم الردة ثابت بالسنة الصحيحة 
وبإجماع الجمهور الأعظم من علماء المسلمين عبر العصور . 

ولكن المسألة لدينا أوضح وأصرح من ذلك » فقد نصت المادة / ٠٨۸‏ الفقرة )٣(‏ من 
قانون العقوبات ستة 1۹۸۴م على الآتى : « لايمنع عدم وجود نص فى هذا القائون من توقيع 
عقوبة شرعية حدية » والردة من الجرائم الحدية وعقوبتها الإعدام بإجماع فقهاء المسلمين . 


۸۱ 


وقد ذكر الاتهام فى تقديمه للقضية للمادة )٣(‏ من قانون الأصول القضائية و كان عليه ان 
يحدد الجريمة التى ريد من المبحكمة معالجتها وفق هذه المادة » ثم جاءعت محكمة الموضوع 
فقررت حرو ج المتهمين على الدين وإتيانهم بدين جديد يخالف ماعليه عامة المسلمين وحكمت 
عليهم بحكم الردة وأعطحهم فرصة التوبة دون أن تصرح بذكر الردة وكان يتبخى أن تفعل . 

را أما الإجابة على السؤال الثاني : هل كان فعل المتهمين يشكل ردة عن ألدين ؟ 

الردة عند فقهاء المسلمين هى إن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيا لايقره 
الاسلام ألبتة کان يسجت اصنم آو یسب اله ورسوله أو يحقد إن لله ولد أو پیچیحد ویتکر 
ماعلم من الدين بالضرورة كجحد الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج . 


والميحكوم عليه میحمود محمد طه مرتد بأقواله وأقعاله واعتقاده لاسباب » كثيرة تشهد 
بذلك أقواله في يومية التحرى التى أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعووفة لدى التاس 
عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لاي ركع ولايسجد كمن قال الله تعالى فيهم 
چ و[ذا قیل لهم ا ركعوا لاير عون وعقائده المخالفة للإسلام مشهسورة معروفة وقد جاآء فى 
المتشور موضوع البلاغ قوله : « إن الشريعة التى طبقها المعصوم ر أى محمد له فی 
القرن السأبع ألمیلادي لاتملاف حلا لمشاكلى القرن الحشرين » وهذا قول اتيم وعقيدة فأسدة 
لايجرؤ على التقوه بها أشد الكفار عداوة لاإسلام والمسلمين»وهى دليل على خلو القلب من 
اللإيمان وتجرد الشخص عن الدب الذى يراعيه عامة اهل المقائد آڏمخالمة . 

وقد سبق أن تحاكم المدعو محمود محمد طه أمام محكمة الاسسعناف العليا الشرعية 
بالخرطوم سنة 1۹1۸م وحكم عليه بالردة وكانت صيغة الحكم کالآتى :س 

.بتاریخ ۱۹۹۸/۱۱/۱۸م الموافق الاتنین ۲۷/ شعبان / ۱۳۸۸ه لدی آنا توفيق أحمد 
الصديق عضو محكمة الاستكناف العليا الشرعية المتتدب للنظر والفصل فى الدعوى أصدرت 
الحكم الآتى : ۾ حكمت غياييا للمدعيينٍ حسبة الأستاذين الأمين داود محمد هذا وحسين 

محمد ز کی هذا - على - المدعى عليه الأستاة محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهورى 

الغالب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام وأمرناه بالتوبة مع جميع الأقوال والأفعال التى 
ادت إلى ردټه @ . 


وجاء فى حيثيات سحكمة الاستناف العليا الشرعية آنذاك مايلى :+ 


8 وقد عرز المدعيان شهادتهما بشهادة من شهدوا على المدعى عليه باأردة ومنهم من سمع 
منه أقوالا تدل على الردة عن الإسلام وقد قدم المدعيان كتابين من الكتيبات إلتى ألفها المدعى 
عليه؛وقد أطلعت المحكمة على بعض فقرات الكنيبات» ركان موضوع دعوى سقوط الصلاة 
وعدم وجوبها على شخص المدعى عليه من الأمور اتی یت فی الدعوی وھی ایضا کانت 
آبرز المواضيع المتعددة فی إنکار ماعلم من آلدين بانضرورة»وبما أن المدعى عليه عاقل ورشيد 
SES‏ الواحدة تلو الأحرى عن معتقداته الى لايقرها ماأجمع عليه المسلمون 


فى سالف الأزمان الى ازدهرت فيها حضارة الإسلام منذ عهد البى له وعهد الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان إلى هذا الرمن » وأن هذه المحكمة بعد أن قدمت إليها هذه الدعوى تطالب 
بالحكم بردة المدعى عليه»فهى يعد استماعها إلى الأقرال الى أدلى بها المدعيان ومن شهد 
معهم فإنها تعمل جهدها على حمل كلام المدعى عليه محملا حسنا عملا يتعاليم الشريعة - 

... قال ابن عابدين في باب الردة : « لايفتى بكفر مسلم امن حمل كلامه على محمل 
حسن ۲ . ويماً أن المدعى عليه يصر على معتقده ويعمل لنشر هذه العقيدة باسم الدين 
الإسلامى » فهذا العمل من الأمور إلتى يقر الشر ع الحنيف بطلانها > كاعتقاده وقوله بأن الصلاة 
قد رفعت عنه وأنه غير مكلف يأداثها » فقد جاء كلام الحنفية قول أبن عابدين قى الجزء 
الثالث صفحة ر ٠١١‏ ) عند الكلام على الردة ۽ ومن جنس مايدعيه بعض مايدعى التصوف 
أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة ... ٠‏ وقال المالكية ١‏ أو أنكر مجمعا 
عليه كوجوب الصلاة ٠‏ ون هذه المحكمة لما تقدم ترى أنه لابد من الحكم عليه بالردة . 

هذا ولقد إعتمدت محكمة الاسسناف العليا الشرعية آنذاك فى حكمها على أقوال شهود 
من علماء الشريعة الذين اعتمدرا فى شهادتهم على ماكتبه وقاله المحكوم عليه بالردة من كتابات 
وآقوال تبين كفره وحروجه عن الإسلام ومن هذه الأقوال الى اعتمدت عليها المحكمة إئذاك 
مایلی :“ 


(أ) جاء فى كتاب رسالة الصلاة لمحمود محمد طه ٤٦‏ » ويصبح شأن الآية ف إن الصلاة 
کانت على المؤمنين تابا موقوتا 4 مع المسلم ألذى يمر بمرحفة الايمان الذدى هو مرتبة 
إلأمة الأولى . إن الصلاة الشرعية فی حقه فرض له اوقات يؤدی فیها » فإذا آرتقی بحسن 
آداتها بعجویده تقلید المعصوم حتی ارتقی فی مراقی الإیقان التی ذکرناها حتی بلغ حق الیقین 
وسكن قابه وأطمأنت نفسه فأسلمت » طالعه المعنى البعيد لكامة ( موقوتا ) فى الآية : p‏ ات 
الصلاة كانت على المؤمنين كابأ موقوتا ې وذئك ألمعنى فی حقه هر أن الصلاة الشرعية 
فرض له وقت پنتھی فيه » و ذل -حين يرتفع السالث إلى مر ية الأصالة ویخاطب بالا ستقلال 
عن الايد ويجية ياعا صله الفرحية من ره باد واسطة أا بالمعميوم . فهو حينغذ لاسقط 
عنه الصلاة وإنمأ يسقط عنه التقليد » ويرقع من بيده وبين ربه بفضل الله ثم بفضل كمال التبليغ 
إلمحمدى الحجاب الأعظم »> الحيجابب المحملى . . فالصلاة عنده فرض لازم للأمة الأولى 

من أصحاب ابي إل وين والأئمة وكلمة ‏ موقوتا) اة لهم تسى أن لها قان معروتة 
اا بالتسبة له ولاتباعه من أهل الرسالة الجديدة فكلمة ( موقوتا ) ت تعنی انها فرض موقت ینتهی 
اکا ق ر اا کے ب ی ای کی کے کے اه ت زا 
كما رأتمونى أصلى ) وبذلك قسقط الواسطة بينهم وبين الخالق٤ريسقط‏ الحجاب المحمدى 
ويكوت التعامل مع الرب مباشرة دون الواسطة البوية التى هى الحجاب المحمدى . وصلاة 
الأصالة هذه ماهى ؟ إنها الصملاة التى لايقلد فيها النبى مله ولاتتيع فيها سنته من ركو ع وسجود 
وغيرها . 


AY 


فمحمود بهذا الكلام يدعو إلى القخلى عن الصلاة الشرعية » حيث يمكن لأى فرد من 
الأفراد أن يدعى سقوط الصلاة عنه لأنه وصل إلى مرتبة الإيقان وهكذا يتحلل من جميع 
التكاليف تحت هذا الشعار الذى لاضابط له والذى لم يقل به الله ولارسوله . وقال ل : 
٭ صلوا کما رأجمونی أصلى » ركان ع يصلى إلى أن العحق بالرفيق الأعلى وصلی حتی 
تورمست قدماأه . وكذلك اأصسحابه رضوان الله عليهم انلام لایرف إا يصلاة وأحدة هى 
اتی تلقاها المسلموك عن رسول اه ا ۾ ومن يرعم آنه 7 هذه األصلاة 
فقد کر ووجب حده . 

(ب) يفول محمود محمد طه فى كايه ١‏ الرسالة الثانية ا ۳ مسدلا 
بالآية : [ ون تیولوا یستبدل قوما غیر کم ثم لایکونو! آمغالکم ‏ قال فيه إشارة لطيفة جداإلى 
المسلمين الذين يجيئون بعد المؤمنين ثم بكونون خيرا منهم وهذا هو السيب الذى جعل تشريع 
الإسلام فى المال حقيقة مراده»وذلك تخفيقا على التاس وتدريجا لهم درءا للمشقة على تفوس 
أحضرت الشح وهكذا جاعت الركاة ذات المقادير وجعلت ركنا تعبديا فى حقهم . 

وهاهنا يهنم محمود الركن الأحر من أركان الإسلام ر الركاة ) ويقسر الآية بكثير من 
التعسف ليجعل أصحايه فوق أصحاب البى جيل ومن تبعهم بإحسان » حيث يقول المسلمون 
ر ى الصحابة ) الذین جیئون بعد المؤمنین ( اصحاب محمد لھ ) ٹم یکوئون خیر! منهم - 
وقد قال رسول الله عه : « حير القرون قرنى ٠‏ ثم الذين يلوتهم » ثم الذين يلونهم » فالصحابة 
ن ر ی و م و ان بک ا ین و 
أو جماعة بأقضلل مما فعل النبى محمد ( ّي ) ؟ . فقوله د 
وانھا۔آی الر كاة-ذات المقادیر رکن تعبدی فى حق المؤمنين فقط ولیست ر کنا فى حق 
المسلمين الذى يتنبا بظهورهم فى الأيام القليلة المقيلة ويبشر لهم . وهذا يتعارض تماما مح 
قوله تعالى : ظ الدين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون ‏ وقوله تعالى : ل خذ 

من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها . 


وكوت الزكاة صلا من أصول الإسلام الهامة > علم من الدين بالضرورة ومن أنكر شيغا 
علم من الدين ضرورة فقد كفر وأرتد . 

(ج) یقول RO‏ الثانية سن الإإسلام ٩‏ ص ١۲۶‏ « الجهاد 
ليس أصلا فى الإسلام ».٠‏ وهذا يعنى الدعوة إلى ترك الجهاد وهى دعوة خحطيرة ة على المسلمين 
فى معتقداتهم وآعراضهم e‏ ووطاتهم › ثم فی وا مجدمعهم » وال تعالى يقول 
E‏ 
لفسه بالغرو مات على شعبة من التفاق ٠‏ رواه مسلم . 

وقد علم من الدين ضرورة بان الجهاد صل من أصول الإسلام»ومن آنكر شيعا علم من 
ألدين ضرورة فهو كافر مرت . 


(د) قول محم ود محمد طه فی کتابه ۾ لر سالة الثانية فى الاسلام صفحة ۳£ 9 ومن هتالم 
يكن المجتمع مستعدا ولاكائت المرأة مستعدة ليشرع الاسلام لحقوقها فى مستوى مايريد بها 
من الخير » وكان لابد من فترة اتقال أيضا ليتطور فى أثائها النساء والرجال أفرادا ويتطور 
المجتممع أيضاءوهكذا جاء التشريع ليجعل المرأة على نصف الرجل من الميراث وعلى المرأة 
الخضوع للرجلءأبا أو أا أو زوجا » والحق أن هذا التشريع قفرة للمرأة كبيرة بالمقارنة إلى 
حظها سايقا ولكنه مع ذلك دون مراد الدين . 

ومحمود بهذا النص الصريح يتكر أحكام الميراث الثابتة بصريح القرآن؛ كما ينكر قوامة 
الرجال على التساء وهى ثابتة بالقرآن كذلك . وكل ذلك عند محمود حاص بالاأمة الأولى 
ولايصلح لاأّمة الثانيةء وعدم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء أمر معلوم من الدين بالضرورة 
ومن انكر ذلك فهو کار مرتد . 

هذا ويول فى كتايه « الرسالة الثانية من الإسلام»ص ٠١١‏ التص الآتى : + الأصل فى 
الإسلام فالرجل كله للمرأة كلها بلا مهر يدفعه ولاطلاق يقع بيتهما .. ثم يسعطرد فيقول : 
١‏ ويعتبر تشريع التعدد فترة أتتقال إلى فجر المساواة .التامة بين الرجال والساء »۽ فهو ينفى أن 
المهر والطلاق أصلان فى الإسلام الله تعالى يقول : ل وآتو؟ ألدساء صدقاتهن نحفة 4 ويقول 
تعالى : ظ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 > وحيث لايكون ههر 
ولايكون طلاق تكون الوجودية الإلحادية . والمهر والطلاق عرفان من الدين ضرورة ومن آفكر 
شيا معلوما فى الدين ضرورة فهو كافر مرتد . 

(و) يقول محمود فى كتابه ( الرسالة الثانية من الإسلام ) ص ٠۳۹‏ مابأئى : والأصل فى 
الإإسلام السقورءلأن مراد الإسلام العفة وهو يريدها عفة تقوم فى صدور الرجال لاعقة مضروية 
بالباب المقفول والثوب المسدول ) وهو بهذا ينكر الحجاب ويدعر إلى البرج والسفور »› 
یقول تعالی : [ ولاییدين زيتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جیوبهن 4 ویقول 
تعالى : ل ولايرجن تبرج الجاهلية ‏ وإذا وجب ذلك على زوجات البى ع أمهات 
المؤعنين وبناته رضى الله عتهن وعلى الصائحات القانتات السابقات »فما بالك ببنات محمود 
وفسمائە ؟ . 


فالسفور ليس أصلا فى الإسلام»وعلم ذلك من الدين ضرورة ومن آنكر شيعا من الدين 
ضرورة فقد كفر وارتد . 


(ز) يقول محمود محمد طه فى كتابه ٠‏ الرسالة الثانية فى الإسلام » ص ٠١‏ التص الآتى ؛ 
ها جد الي وإلى الايد ويد أوق متارل المرهة را لاك م اة ا وا 
هو مخير ذلك بان التسيير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاحتيار فهو أطاع 
الله حتى أطاعه الله معأوضة لفعله فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا 
قدرة الله ويكون الله ٠‏ . فهر بذلك يدعو إلى مذهب الحلول وهو مذهب إلحادى معروف . 


Ao 


فکیف ينسلخ الفرد مرن بشریته حتی يکوت الله ؟ وبهذا لایکون الله وعدا فردا ندا فهو 
متعدد وهذا كقر يقول الله تعالى : ™ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مريم 4 
وقال تعالى : ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ فإذا كفر الذين قالو! إن الله ثالث 
ثلالة فمن باب اولي من قالوا بملايين 

ومن المعلوم ضرورة أن الله ولحد فرد لاشريك له ۔ وقد قال تعالى : ظط ليس كمفله شىء 
وهو السميع البصير ‏ وتال تعالى  :‏ إن الله لا يغفر ن يشرك به ويغفر ماحون ذلك لمن 
يشاء که . 

هذه بعضش الأمتلة اتی ساقيا الشهود من العلماآع الأفاضل الذين طالواً باعاان ردته فی 
عام ۸٩۱۹م‏ > وقد کانت ولاترال قائمة تشهد على صاحبها بالكقر والخروج عن الملة 
الميحمدذية ولم ردو ألايام إلا كقرا على كفره . 

ولايژثر فى هذا الحكم أنه كان حكما غيايا لأن المتهم درج على هذا الأسلوب فرفض 
المول آمام المحكمة المذكورة كما أعلن عدم إعترافه بالمحكمة الحالية بل عندما مثل أمام 
محكمة جنايات آم درمان شمال فی پوليو سنة 1۹۷۷ انسحب من القضية بالرغم من آنه كان 
هو الشاكى وذلك حتى لايجيب عن أسئلة الدفاع - فهذا أسلوبه عتدما كان مدعيا عليه 
وعندما جاء شاكيا وحينما أصبح متهما فى هذه القضية وإعلان إرتداد محمود محمد طه لم 
يصدر عن المحكمة ألشرعية بالسودان قحسي »> ونا صدر عن عدد کئیر من علماء الإاسلام 

فى السودان و مصر والسعودية . كما صدر عن عدد من امو سسأت الإاسلامية المعروفة : 


5 فقد أصدر المجلس التأسيسى لرايطة العالم الإسلامى رسالة فى ردة ¬ محمود محمد 
طهءو كتيو! بذك حطابا للسيد وزير الشقون الدينية والأرقاف بالخرطوم برقم أ - rrr‏ 
المؤرخ فى ٠‏ | ربیح الأول سنة ٠٠۹۰‏ ه. »> جاء فيه : أفيد معاليكم يان من ضمن القضايا 
الإاسلامية التى ناقشهاً المجلس الت سیسی أرابطة العالم الاسلامی فی دورته السأدسة عشرة 
E O‏ الڈذى ادعی الرسالة وأتكر ختم الرسالات وأنه المسيح المتعظر 
کما انکر الجزء الٹانی من الشهادة ن حر ماجاء فى إدعاءاته البأطلة . وبعد مناقشة الموضوع 
من جميع جوائبه أصدر المجلس حكمه بالإجماع بارتداد المذكور عن الإسلام وتاییدا لا 
حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطومءوأنه يجب على المسلمين أن يعاملوه معاملة 
المرتدین + كما يجب مصادرة كتبه أا وجنت ومنع طبعها . أرجو من معاليكم التكرم بنقل 
هذا القرار إلى حكومتكم الموقرة وبذل مساعيكم الحميدة لدى المسشولين فيها للمسأهمة معا 
فى تنقيذها وخاصة قد ضم ( المجلس ) مجلا يضم نخبة من العلماء والزعماء والممثلين 
من معظم الشعوب الإسلامية . 

(ب) ثم صدرت رسالة من مجع البحوثه الإسلامية بجمهورية مصر العربية معنونة للشعون 
إلديية والأرقاف بألسوداك »> اويا : ر( غقد وقع تحتث يدى لجدة الفتوى بالأزعر الشريف 
كعاب الرسالة الحانية من الاسلام تاليف محمود محمد طه » طبع فی ام درمان» الطبعة الرابعة 


عام ١14۷م‏ وقد تضمن هذا الكتاب : أن الرسول بعث برسالتين : رسالة فرعية ورسالة أصاية 
وقد بلغ الرسالة الفرعية وآما الأصاية فيبلغها رسول يأتى بعد لأنها لاتتفق والزمن الذى فيه 
الرسول - وبما أن هذ؛ كفر صريح ولايصح السكوت عليه فالرجاء التكرم باتخاذ ماترونه مناسبا 
من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على وقف هذا النشاط الهدام حاصة فى يلد كم الإسلامى 
الحريق . 

(۸) على الرغم من حکم الردة اذى صدر فقد ظل المدعو محمود محمد طه ينشر هذه 
المعتقدات الفاسدة والافكار المخالفة لما أجمع عليه المسلمون ورغم الفتارى التى صدرت 
من علماء آهل السودان ورابطة العالم الإسلامى يمكة المكرمة ومسجمع البحوث الإسلامية 
بجمهورية مصر العربية بردته وکقره . فقد أصدر محمود محمد طه کتاب ر أدب اسالا 
فی طریق محمد ) بتاریځ ۴/ بولیو / ۱۹۸۲م الموافق ۲۱/ رمضات/ ۱٤۰۲‏ ه وهلا الكتاب 
فيه ضلالات واضحة وجلية تتعارض مع العقائد الصحيحة لما أجمع عليه المسلمون فى مشارق 
الارض ومغاربها . ومن هذه الضلالات والأفكار الفاسدة ماجاء فى تقرير هية العلماء 
السودانية :٣س‏ 


(أً) يقول محمود محمد طه فى كتابه ر دب السالك ) ص ۸ (فالله تعالی إثما يعرف 
بخلقه » وخلقه ليسوا غيره وإنما هم هو فى تنرل » هم فعله ليس غيره وقمة الخلق وأكملهم 
فى الولاية هو إل وهو الإنسان الكامل وهو صاحب مقام الاسم الأعظم ر الله ) فالله اسم على 
الإنسان الكامل وكرر هذه العبارة فى عدة صفحات من الكتاب فقوله « الله هو الإتسان 
الكامل » ضاالة ابتدعها الرنادقة قديما وحاريها المسلمون ولم يكن لها أثر اليوم إلا فى غيابات 
الكتب وقد أخرجها محمود محمد طه . 

وهذا الكلام يخالف المعلوم من إلدين يالضرورة لأعصور السايم للذات الألهية الثايعة الحقيقة 
والمفهوم وغير القابلة للتغبير والعطوير وكما يقول العلماء : ( وكل ماخطر ببالك فهو هالك 
واه بخلاف لك ) الله سبحانه وتعالې واحد قى داته وصفاته متمیز عن حلقه ولایشا رکه 
أحد لا الإنسان الكامل ولاغيره . 

(ب) من ضلالات محمود محمد طه تجسيد الله وتجسيد المقام المحمرد وتجسيد المسيح 
المحمدى يان يتزلى من الملكوت إلى المللث ليتربع على عرش › المملكة » عبارات تكررت 
فى هذا الكتاب ر أدب السالك ) والإله المعجسد فكرة منقولة من المسيحيين الذين يقولون ؛ 
إن المسيح ناسوت فى الأرض لاهوت فى السماء . 

یقول محمود فی ص ۲۸ ۰ ۲۹ : ( فالقران كما كانت له نرلة أولى فى الملكوت إلى 
مقام الاسم الأعظم ر الله ) تشير إليها الآيات الكريمات فى سورة القدر إلى أن يقول ر إا 
آنرلناه ) یعنی القرآن مجسدا يعتی الانسان الكامل ر الله ) وهو المسيح » فألمسيح هو رسول 
الله . : 


Av 


يقول محمود محمد طه فى صفحة ۴۷ من كتايه إ أدب السالك ) : فالقرآن > كما هو 
بين دفتى المصحف قد صدر عن الإتسان الكامل الحقيقة المحمديه وإلي ذلك أشار الحديث 
البوى الذى سال فيه التبى جبريل من أين يأتى يالقرآن ؟ فأجايه : إنه يأتى من قبة عند ساق 
العرش » ومعلوم أن جبريل لايلاقى الذات الإلهية لأنه » لاذات نه » لا نفس له » ولذلك وقف 
قى المعراج عند قاب قوسين ء فمحمود هنا يشير إلى أن القرآن صادر عن النبى وهى دعوة 
باطلة ذكرها أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم . 


0 يقول محمود فى كتابه ( أدب السالك ) ص ده » وصانحب المقام المحمود » الإنسان 
الكامل المسيح الحدی وهو بكل شىء عليم وهو على كل شىء قدیر وعلمه وقدرته ليسا 
بجارحتين ولابوأسططة وإتما بعلم بذاته ويقدر ذاته » متخلقا فى ذلك باحلاق الله فهر الذى 
بيده الملك المشار إليه فى قوله تعالى : ل تبارك الدى بيده الملك وهو على کل شیء 
قدیر ‏ فهو مبارك من قبل الذات المطلقة وهو صاحب الملك الذى لايتبقى لأحد يعذه و وقال 
أيضا فى ص ١ء‏ : وصاحب المقام المحمود هو أيضا ينتهى إليه علم الغيب وهذا هو معنى 
قوله تعالى : ظ قل لايعلم من فى السفوات والأرض الفيب إلا الله 4 وهذه ضلالة من 
ضلالات محمود محمد طهء وكفره فيها صريح لايحتاج إلى بيان ءفهو يدعى بأن المسيح 
المحمدى هو صاحب المقام المحمود إلذى هو يكل شىء قديرءوأنه يعلم الغيب»وهذه من 
صفات الله سبحاته وتعالى»والمقام المحمود من مراتب العبودية التى وعد بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام > ومحمود هنا يجعل ذللك المقام لنفسه باعتياره المسيح المحمدى والذى 
يثيت له الصفات الإلهية وهذا كشر صريح ظاهر . 


(۹) مما تقدم يتضح أن محمود محمد طه عرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية فردية › 
وإنما هو مرتد بالقول والفعل والسلوك داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ليس فقط 
فى السودان بل فى سائر أنحاء الأرض فى هذا الزمان وفيما يأتى من الأزمان لأن أحكام الشرع 
تى جاء بها التبى عي وسار عليها الخلفاء من بعده » وكان المسلمون ولايزالون يتطلعون 
إلى تحكيمها قد أصببحت كلها من شعائر تعيدية ومعاملات وعادات ديتية ومظاهر للسلوك 
الإسلامى قد أصيمحت جميعها باطلة يظهور صاحب الرسالة القانية فأى ضلال وأى كفر وى 
حرب للدين اكير من هذه ؟قمحمود هو باخعصار أحد الكذايين الذين قال رسول الله ملل 
فیهم « سیکون بعدی کلابون » فهو على طريق مسيلمة وسجاح وأمثالهما من الدجالين 
الكذابين وليس على طريق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام . 


وعلیه فان رار محكمة الموضوع بإدانة محمود محمد طه بمعارضة الدولة وأحكام الشرع 
معارضة تيلغ درجة الردة » صحيح ظاهر الحجة قال تعالى: هل إن الذين يحادوت الله ورسوله 
أولعك فى الأذلين & فهر بهذا أل للعقاب اللائق بأمثاله . 


ما قيما يتعلق بالمعهمين الا حرين الأربعة فإن المحكمة أدانت كل واحد منهم يإقراره بأنه 
يعتقد أن الأحكام الشرعية التى أصبحت تافذة مذ سبتمير سنة ١۱۹۸م‏ غير صالحة للقرن 
العشرين وعذا ليس مجرد معارضة لطبيعة الحدود»ولا هو رأى في كيفية التطييق ءوإنما هو 
كفر بها جملة وتفصيلا ودعوة إلى إبطالها إلى الأبد لمحل محلها الرسالة الجديدة » ويالرغم 
من إقرارهم هذا فكان على المحكمة أن توجه لهم تهمة الردة صريحة وأن توجه لهم من 
الأسعلة مايكشف عن حقيقة عقيدئهم رغم رقضهم الاعتراف بالمحكمة أو التعاوت معها ء فجاء 
القرار عمجملا وهو يصلح اساسا لاإدائة وفق المواد المذكورة كما يصلح أساسا للحكم يالردة 
ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من التثبت والمراجعة يتبغى مراعاته فى تقرير العقوبة . 

)٠٠١(‏ حكمت محكمة الموضوع على المتهمين الخمسة بالإعدام شقا حتى الموت وهو 
الحد الأقصى من العقوبة المقررة للمادة ٩٦‏ من قانون العقوبات لخروجهم على الدولة 
ومعارضتهم للقاتون معارضة تبلغ درجة الردة وأعطتهم بتاء على ذلك فرصة للتوبة . 

() فالعقوبة بهذه الحيثية صحيحة ظأهرة الحجة فيما يتعلق بالمتهم محمود محمد طه »› 
فإن معارضته ودعوته لإبطال أحكام الشرع بما يبلغ درجة الردة ثابتة بما قدم . وأمال هذا 
عقوبهم القتل حدا لقول الرسول مه ( من بدل دينه فاقلوه ) ولقوله أيضا له ر لايحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث اليب الزانى والنفس بالنقس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة ) . رواه البخارى ومسلم . وعليه أجمع الفقهاء من لدن عهد الصحابة وإلى يومنا 
هذا . والمرتد لايقتل حعى يسحاب ثلائة أيام » وهو قول أكثر أل العلم منهم عمر وعلى 
وعطاء والنخعى ومالك والورى والأوزاعى واسحق وأصحاب الرأى وهو أحد قولى الشاقعى 
وروی عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لایجب استتابته کی تستوجب وهو قول الشاقعی . 
قالحكم على محمود ممحمد طه بالردة والقتل صحيح وهو عوافق للمأدة ٤٥١۸‏ الفقرة )٣(‏ من 
قانون العقوبات لسنة 1۹۸۳م مقروءة مع المادة )٣(‏ من قانون أصول الأحكام القضائية سنة 
۳م ٠»‏ قالردة من جرائم الحدود » وعقويتها حدية وهى القتل ولم يرجع المحكوم عليه 
إلى الإسلام ولم يتب ولقد مهل لأكثر من سبعة عشر عاما » ومازادته هذه السنوات إلا كفرا 
وحرصا على شر هذه الدعوة الباطلة . ولذلك وجب عليه حد الله سبحانه وقمالى . 


وقديما قال حجة الإاسلام الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه المعروف ر فيصل التقرقة بين 
الإسلام والزندقة ) د ومن جنس ذلك - أى الأعمال فى إظهارها ضرر ویحعمل تکغیر 
صاحبها - مايدعيه يعض من يدعي التصوف أنه قد بلخ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه 
الصلاة ... فهذا ممن لاشك فى وجوب قله ... وقتل مثل هذا أفضلل من قنل مائة كافر إذ 
ضرره قى الدين أعظم وينفحح به باب من الإباحة لايدسد . وضرر هذا فوق ضرر من يقول 
بالإباحة مطلقا فإنه يمنح من الإصغاء إليه لظهور كفره » وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع ؛› 
ويزعم آنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ حصص عموم التكايفات بمن ليس له مثل 


درجته § , 
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ولیستٹ هنالك شبهة فى الشرع أو القائون یمکن أن تدراً عنه القعل ر الإعدام ) فالجريمة 
ثابتة بالبيثات القاطمة والعقوبة هى العقوبة الشرعية لجريمة الردة وهى حد من حدود الله سيحانه 
وتعالی وقد يعترض البعض على ذلك محتجين بألمادة TEY‏ من قانون الإجرأءأت الجنائية ہو کسه 
تنفيذ عقوية الإعدام على المسن الذى جاوز السبعين من عمره)وهذا النص لاينطبق على الحدود 
لن كبر السن ليس من الشبهات التى تدرا لحد بإجماع فقهاء المسلمين وقد قضى رسول 
اله إل بلك ونفد حد الله سبحانه وتعالی على الشیخ الذی زنی رغم کبر سنه وأنه لایجوز 
تفسير أى نص بما يخالف الشريعة الإسلامية ويالتالى فإن نص المادة ۲٤۷‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية لاينطبق على الحدود وإتما ينطبق على غيرها . كما ن الحكم عليه بالإعدام تعزيرا 
لمخالفة المادتين ۹٦‏ فقرتى (ط) و (ك) من قانون العقوبات سنة ۱۹۸۳م »> و /٠١‏ أ من قانون 
آمن الدولة » صحيح أيضا لاثارة الكرامية ضد الدولة والدعوة إلى إيطال أحكام الشرع . 

(ب) فیما يسل بالمتهمین الأربعة وهم :~ 

(ا) تاج الدين عيد الرازق الحسين . 

(۲) خالد باہکر -حمزه .' 

(۳) محمد سالم بعشر 1 

(4) عبد الاطيف عمر حسب الله . 

فن محكمة الموضوعخ حكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت لخروجهم على الدولة 
والإسلام خرو جا بلغ درجة الردةءفالعقوبة صحيحة إلا ننا بنية الثبت وإعطائهم فرصة لمراجعة 
أنفسهم بهدف العودة إلى الدين وإلى الفهم المسحيح لاإسلام بعد أن يېصروا! بالحی لان کونهم 
تبعاً لمحمود محمد طه ومقلدين له يجعل من العدل ألا يتفذ حكم الردة عليهم حالا > إذ 
الأمر يقتضى مراجعتهم وتبصيرهم بالدين الإسلامى عسى آن يفيو! إلى رشدهم ويستقيموا على 
الطريق القويم ء ولقد روی عن على بن ایی طالب کرم الله وجهه ورضی الله عته استعاب 
رجلا شهرا . 

يناء على ماتقدم تقرر محكمة الأسعناف الجنائية الآتى : 

7( تأیید الإادانة والعقوبة بالإعدام شقا تی المودت حدا وتعزير! على الخكوم :عليه 
محمود E‏ ألا يصلى عله ولايدفن فى مقابر المسلمين وتكون آمواله فیعا 
للمسلمين بعد قضاء دينه وماعليه من حقوق . 
(۲)تأييد الإدانة والعقوبة على المحكوم عليهم الأربعة الآخرين بالإعدام »> شنقا حتى الموت 
تا شنا يمهلو! مدة شهر كامل بخرض التوبة والرجوع إلى حظيرة الدين الإسلامى إقتداء 


بما قضى به آمير المؤمنين على بن آبى طالب . وينتدب لهم طائفة من علماء المسبلمين 
لمراجعتهم . 

)٣(‏ اعتيار جماعة الجمهوريين طائفة كافرة ومرتدة وتعامل معاملة طوائق الكفر فى كافة 
المعامللات . 


3 مصادرة كلل كتيب وعطبوعات محمود محمد طه وکتبه الجمهو رين من جمیع 
المكتبات بغرض إادتها مع متع تداولها وطبعها فى كافة المطايح . 

. حظر تشاط وتجعات الجمهوريين فى كافة أنحاء البلاد‎ )٥( 

() ترفع الأوراق للسيد رئيس الجمهورية للتأييد . 


د . المکاشفی طه الکیاشى 
رئيس محكمة الاسعناف الجتائية 


العاصمة القومية 
عضو محكمة الاستعتاف الجنائية عضو محكمة الأسجاف الجنائية 
العأصمة القرمية العاصمة القوعية 


شكك المعارضون لشرع الله واليساريون فى حكم إعدام محمود محمد طه وذكروا أن 
محاكمته كانت غير عادلة وأنها محاكمة سياسية زج الدين فى وسطها وأنها محاكمة للفكر 
والرآى ووصغوه بشهيد الفكر السودانى الخ .... ولكننى أقول لهم : إن محاكمته لم تكن 
لمعارضته السياسية للنظام السابق» فمحمود ساند النظام السابق وأيده عند قيامه فى مايو عام 
۹۹م وحتى إعلان التشريعات الاسلامية فى سیتمبر عام ١۹۸۳‏ م»ويشهد بذلك مواقفه 
وكتاباته على صفحات الصحف آنذاك وئشراته ومنشوراته المختلفة . فالمنشور الذى أصدره 
بعد إعلان الدشريعات الإسلامية يقر ويقول قيه : إت الشريعة الى طبقها المعصوم فى القرن 
السابع الميلادى لاتملك حلا لمشاكل القرن العشرين » وإنما الحل فى السنة وليس فى الشريعة 
والسنة هى عمل الثبى فى خاصة نقسه»وليس هذا مجرد معارضة لتطبيق الحدود ولا هو رأى 
فى كيفية التطبيق»وإنما هو كفر بها جملة وتفصيلا ودعوة إلى إيطالها إلى الأبد لدحل محلها 
الرسالة الجديدة الى يدعى محمود أنه رسولهاً ونبيها وربها . 

فالمحاكمة كائت على أساس إعحقاده ودعوته إلى الدين الجديد الذى يؤمن به ويدعو كافة 
الاس إليه » وليس هذا -حجراً للقكر والرأى ومصادرة للحريات » إثما هو حماية للدين والعقيدة 
والمحافظة عليهما من حرعبلات وضلالات المضلين والملاحدة والفوضويين . لذلك اعتبر 
الإسلام الردة من جرائم الحدود وعقويتها القتل ء يقول الله سبحاته وتعالى : 3# ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها حالدون ه ر( سورة البقرة الآية : ۲۹۷ ) . وروى البخارى ومسلم عن أبن 


عباس ان رسول اللہ ی قال د من بدل دنه فاقتلوە .... € . 
۹۱ 


وروی ابن مسعود آن رسول الله ع قال : « لایحل دم إمریء مسلم إلا باحدى ثلاث : 
کفر بعد إیمان ء وزنا بعد إ حصان ا وکل ت بج ن٠‏ . وعن جابر رضی الله عنه : و أن 
امرآة يقال لها أ روان e‏ فأمر النبى عي بأن يعرض عليها الإسلام » فإت تابت وإلا 
قلت » فأبت أن تسلم » ة ت »۾ . أخحرجه الدار قطتى والبيهقى“ . 

وثبت آن آبا بكر الصديق رضى الله عته قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام 
ولم يختلف أحد من العلماء فى وجوب قتل المرتد“ . 

تناول فقهاء المسلمين الردة وأحكامها فى كتب الفقه المختلفة وأقرد لها بحضهم كبا 
حاصة » منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وسمى كتابه ( الصارم المسلول على الخاتم الرسول ) 
ومنهم محيى إلدين الحنفى المشهور باخحوين وسمى كتابه : « السيف المشهور على الزنديق 
وساب الرسول » ومنهم تقى الدين أبى الحسن على بن عبد الكافى السبكى الشافعى وسمى 
كتابه « السيف المسلول ٩‏ . 

ولقد أفاض الأستاذ نعمات عيد الرزاق السامرائى فى أحكام الردة فى بحثه وكتابه و أحكام 
المرتد قى الشريعة الإسلامية » . 

قسم الفقهاء الردة إلى ردة فى الاعتقاد وردة فى الأقوال وردة فى الأفعال وردة فى الترك . 
وجأء غى ردة الاعتقاد : أن من شرك بالله أو جحد أو تفى صفة لاأبتة من صفاته لایجهلها 
مثله أو أثبت لله شيعا أنكره » كالولد أو العكس كأإنكار البعث والحساب والجنة والنار والملائكة 
والعذاب فهو كافر . ومن استخف بالل تعالى جاداً أو هازلاً فقد كفر » وقد تص المالكية 
على أن من اعتقد بقدم العالم أو بقائه أو شك فى ذلك فقد كفر“ . 

ولقد أفاض فى بيان ردة الاعتقاد الأستاذ الشهيد عبد القادر عودة فقال : « ويعتبر خروجا 
عن الاسلام کل اعتقاد مناف لاوسلام کالاعتقاد بقدم العالم وان لیس له فود و کاعتقاد حدوتٹ 
الصانع > والاعتقاد باتحاد المخلوق والخالق أو بتداسخ الأرواح آو باعتقاد أن القرآن من عند 
غير الله أو أن محمداً كاذب أو أن عايا إله أو أنه هو الرسول»وغير ذلك من الاععقادات المنافية 
للقران وألسنة وكذللك الاعتقاد بان الشريعة لاتصلح تلطہیق فی هذا العصرءآو أن تطبيقها 
كان سبب تأ حر المسلمين وانحطاطهم»أو أنه لايصاح المسلمين إلا التخلص من أحكام الشريعة 
والأحذ بأحكام القوانين الوضعية ^ . 


ره تول بقتل الرتده ‏ هى قول الالكية والشافعية واختبلة والريدية . انظر كاب أحكام للرند فى الشريعة الاسلاية ص ۲١4‏ . 


۴) فقه السنة للشيم سيد سابق ج٣ ٠‏ ص ]٠‏ , 
)٣(‏ #حکام المرتد ف قشریسة کلاسلامية » ص ۷۸ . 
)٤(‏ افتشریع لای : ۲ : ١‏ . 


والردة الفكرية تدخحل فى إطار ردة الاعتقاد » فصاحبها يروج إلى فكره الهدام وير كب موجة 
التيارات الفكرية الحديثة المخالفة للشرع الحنيف » يقول أبو الحسن الندوى : « الردة الفكرية 
التى تحمل بذورها وتقود ركبها التيارات الفكرية الحديئة التى تشتغل قى المجتمع الإسلامی 
بل حرية » وهى لاتقل فى إقصاء هذا العنصر عن العقيدة الإسلامية والحياة الإسلامية والمزاج 
الدينى والتفكير الدينى على أية ديانة منافسة لاإسلام يل تفوق فى ذلك كل دين . فإنها تجعل 
من يخضع لها أو يدين بها ثائرا على الدين ومعاديا له وعلى القيم الخلقية والمفاهيم الدينية 
كلها > وتشعل فيها الحماسة الشديدة ثم لاتثير هذه الردة استنكارا قى المجعمع الإسلامى › 
أو قلقا أو اضطراباءوقد لاتستدعى اتاهاءلأن صاحبها لايعلن خروجه من الإسلام ولايرجع 
إلى كنيسة أو معبد»ولاينضم إلى مجتمح أخر » وهذه هى الردة التى غرت المجتمع الإسلامى 
وتوزعت الاسر الإسلامية وانتشرت فى العالم الإسلامى انعشارا فظيعا 6“ . 

والاعتقاد المجرد ووسواس النفس لايعبران ردة يعاقب عليهما . يقول الأستاذ عبد القادر عودة 
و ويلاحظ أن الاعتقاد المجرد لايعتير ردة يعاقب عليها مالم يتجسم فى قول أو عمل فإذا لم 
يتجسم الاعتقاد الكفرى فى قول أو عمل فلا عقاب عليه لقول رسول الله عمل : « إن الله 
عقا لأمتی عما وسوست أو حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تعكلم ... » فإذا اعتقد المسلم 
اعتقادا منافيا لاإسلام أيا كان هذا الاعتقاد فهو لايخرجه عن الإسلام إلا إذا أحرجه من سريرته 
فی قول أو عمل » فاذا لم يخرجه من سريرته فهو مسلم ظاهرا فى أحكام الدنيا » آما فى 
الآ حرة فأمره للهءفإذا أظهر اعتقاده المتافى لاإسلام فى قول أو فعل وثبت ذلك عليه»ققد ثبعت 
عليه ألردة . 


الاعتقاد المجرد ووسواس التفس أمر باطنى لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالی» فاذالم یظهرها 
صاحبه بأى صورة من صور الإظهار-تصرفا أو فعلا أو قولا أو مظهرا أو حديثا الخ ... > فلا 
مجال للحكم عليه بما لم يظهره » يقول الشيخ سيد سابق فى فقه السئة « .. ولایدحل فی 
هذه الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لايؤاخذ الله بها » فقد روى مسلم عن أبى هريرة 
أن » رسول الله ع قال : ١‏ إن الله عر وجل تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل 
أو تكلم به » . وروی مسلم عن ایی هريرة قال : « جاء ناس من أصحاب النبى له فسالوه 
فقالو؛ : إئا نجد فى أنفسنا مايتعاظم أُحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموا ؟ قالو! : نعم : 
قال : ذلك صريح الإيمان » وروی مسلم عن ابی هريرة قال : قال رسول اله عل ‹ لايزال 
الناس يتساءلون حتى يقال : « هذا حلق الله الخاق » فمن حاق الله ؟ » فمن وجد من ذلك 
شيعا › فليقل : آمنت بالله 4 . 


(ا) العشریع ا ینای ج۲ ٠‏ س ۴١١‏ , 
(۳) فقه اة : ج٣‏ » ص دهع . 


۹۴ 


ومن ردة الأقوال صدور قول من الشخص هو كفر بطبيعته أو يقتضى الكفر كأن يجحد 
الربوبية » فيدعى أن ليس ثمة إله أو يجحد الوحدانية فيدعى أن لله شركاء أو يقول بان لله 
صاحبة أو ولدا ويدعى النبوة أو يصدق مدعيها » أو ينكر الأنبياء والملائكة أو أُحدهم » أو 
جحد القرآن أو شيعا منه > أو جحد البعث أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو سب الله تعالى 
أو رسوله » أو أعلن براءته من الإسلام » أوقال : إن الشريعة غير صالحة للتطبيق . 
و ر ا د ی و 
التبوى أو الاستخفاف بهما ء أو السجود لصنم أو شمس أو قمر » أو الاستحلال لما حرم 
الله سبحانه وتعالى » كان يستحل الخمر أو الزنا أو الربا الخ ....” . 
ومن ردة الترك » ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج » أو الصوم كفرانا وجحودا لها » ولقد 
أفاض الأسعاذ السامرائى فى بيانها فى كتابه « أحكام المرتد فى الشريعة الإسلامية 8^ . 
فمبحمود محمد طه مرتد من جميع الأوجه اعتقادا وقولا وفعلا وتركا » ولقد أوضحت 
حيثيات محكمة الاستعصاف الجنائية أوجه ردته إيعداء من المتشور الذى أصدره ونهاية بكتبه 
ومؤلفاته التى قر بكتابتها والإصرار عليها » ويكفى قوله فى كتابه « الرسالة الثائية ۲ ص ۹٠‏ 
المشار إليه فى حيثيات محكمة الاستقناف وهو : « ههنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول 
منازل العبودية ويومعذ لايكون العبد مسيرا » وإنما هو خير » ذلك بأن القتسيير قد بلغ به منازل 
التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار فهو أطاع الله حعى أطاعه الله معاوضة لفعله فيكون سحيا 
حياة الله » وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله » . 
والله فى اعتقاد محمود » هو الإنسان الكامل هو المسيح المحمدى يقول فى كتابه ( الموالد 
الثلاثة ) ص ۲۳ » « وهكذا يجىء المسيح بالعلم بحقائق الدنيا والآخحرة مجسدا ومعاشا بين 
الناس ذلك بأنه هو خليفة الذإت على ساثر العوالم ... والخليفة هو الوكيل وهو إنما يخلف 
الذات الإآلهية فى تدبير الوجود وفى سوقه إليه ... ثم اأ المسيح مما يلى الخلائق موضوف 
بصفات الغظمة لأنه مديرها المستغنى عنها كالقاهر والمهيمن » ويقول فى كتابه ( العقليد 
والأصيل والأصلاء ) ص ١٠١‏ : « فأعلم الئاس بالله وأكثرهم تحقيقا بالأصالة والفردية يكون 
بين جمیع الاس وبين ذات الله فى إطلاقها .... وهذا هو الإنسان الكامل الذى يتحقق بمقام 
الاسم الأعظم ر الله ) ومقام هذا ر الإنسان الكامل ) هو مقام الوسيلة .... وبعحقيق هذا المقام 
تعحقق خلافة الأرض وهو مقام المسيح المحمدى الموعود .... ) . 


را فجريع التاق : مد » ص ۷1١‏ . 
ر۴ احکام الرقد : ۲۴۲ . 
(۳) حکام رتد : ۲۲۹ . 


4£ 


ويقول فی, نفس الکتاب ص ١ ٠١‏ فقصاحب هذا المقام تحقق بأخلاق الله أحلاق القرآن › 
فقد تيحقق بالأحدية وبالواحدية > و معئی الأحد هو الذى لم يجىء من مثله ولايجىء منه مثله 
او هو الذى « ليس کمغله شىء ۲ ومعنى الواحد هو الذى لاينقسم , .. قصالضب المقام المحمود 
هو عى نفسه وأحد › وقى مقأمه واحد .. . وتجسيد هذا المقام على الأرض إنما يتم بظهور 
المسيح المحمدى ت 

وتحلاصة ٠‏ محمود محمد طه أن المسيح المحمدى هو الله ولقد قال الله تعالى ردا 
على محمود وأماله : ط لقد كفر الدين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم قل فمن يملك 
من الله شا إن اراد أن يهللف المسيح أبن مریم وأمه وهن فی الأرض معا ولل ملت 
السموات والأرض ومابينهما ء يخلق مايشاء » والله على كل شىء قدير ‏ سورة المائدة - 
الآية ١۷‏ . 

محمود محمد طه هدم كل أركان الدين > ركنا من بعد ركن وادعى النبوة والألوهية › 
فلم يكن إعدامه سياسيا أو اغتيالا » وإتما كان ردة » وإقامة حد من حدود الله سبحائه وتعالى . 
فقد حكمت عليه محكمة أول درجة « محكمة الموضو ع ٠‏ بالاعدام مع الاستتابة لمدة ثلاثة 
أيام » والاستتابة لاتكون إلا فى حالة الردة . وتعرضت لكل أقواله وبينت وجه مخالفتها للشرع 
الحنيف » فلا مجال للقول إن محكمة الموضوع لن تحاكمه بتهمة الردة ء أو لم تحكم عليه 
بالاعدام حداً أردة 0 

ونأل محمود محمد طه المحاكمة العادلةءوأتيحت له فرصة تقديم دفاعه وشهوده والاستعانة 
بما برى من المحامين » فلم يعترف بالمحكمة ولم يقدم شهوده إليهاءوإن كان أقر واعترف 
أمامها بكل ماأدلى به من أقوال أمام النيابة والشرطة ومن إصداره للمدشور والكتب والمؤلفات 
والدعوة لفكره الإلحادى » ورفض دفاع المحامين عة فى كل المراحل . 

قر وة مع سرع اج هی بيان » ولكن المعارضين لشرع الله واليسارين 
يريدون أن يتخذوا من ردته وإعدامه سلما للطعن فى حد الردة والئيل من أحكام الله سبحانه 
وتعالی بالانتقاد والتهكم والاستخفاف ویریدوك لاء حدل ألردة وغیره من الحدود حتی 
لايحاكمون بالردة إن نشروا ضلالاتهم واعتراضاتهم لشرع الله سبحانه وتعالى . 

حه الردة E PES ARLES LE‏ 
هذا حجراً للقکر والرآی › لأنه نم يكره أحداً للدخحول فى دنن الإسلام يقول الله تعالى : 
ر لاإ کراه فی ألدين قد تبين ع الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويۇمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لااتفصام لها والله سميع عليم )/ سورة البقرة - الآية ٠٠١‏ / .. ويكون الدخحول 
فی الإسلام طواعية واختيارا دون إكرأه او جپر > لاله دين الهدى رالحق . 

4 


والخروج عن الاإسلام يحتبر رة بشرط أن يکون خرو جا عن اختیار دوت إكراه . يقو 
الله تعالى : هل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإيمان › ولكن من 
شرح بالكفر صدرا » فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 4 سورة النحل - الأية e‏ 

ومحمود محمد طه لم يكره على الكفر والخروج عن الإسلام » ولكن ارتد وکفر باختیاره 
وانشرح صدره بالکفر وأطمان قلبه به » ودخل فيه بالفعل ومات وهو مصر على کقره وإلحاده . 
ولقد رفض وأبى العلفظ والنطق بالشهادة حينما طليت إليه سلطات السجن ذلك . ولو رجح 
محمود عن كغره وردته وعاد إلى حظيرة الإسلام لما تم إعدامه . ولكنه أصر على الكفر ومات 
عليه . 


۹3 


)٣(‏ قضية لاليت راتنلال شاه 


أثار المعارضوت بعض الشكوك والشبهات حول قضية التاجر الهندى لاليت راتنلال » وقبل 
تنأاول هذه الشكوك › فإنتى أستعرض بعض حييات هذه القضية من المحكمة الجنائية رقم 
(۱) والتی کاتت برئاستی وھی مایلی :~ 


فى المحكمة الجدائية رقم ر١)‏ 


بام درمان 


النمرة : ۾ ج ر آ/۴۷/١١٤‏ ١اه‏ 
محا كمة / المتهم لالیت راتدلال شاه وآخرین 


ز الحيشيسسات ) 

إثر معلومات وصلت لجهاز أمن الدرلة فادها أت المعهم لاليت راتلال شاه الهندى الجنسية 
يقوم بأعمال مصرفية وبنكية دون تصديق › ويقوم كذلك بإقراض وتسليف عدد من التجار 
ورجال الأعمال مبالغ بغواثد ربوية عالية تصل إلى ٠٠١‏ فى السنة » وكذلك يقوم بتهريب 
العملات الصعبة خار ج السودان يمساعدة عدد من المتهمين»بالإضافة إلى ممارسته أعمالا تجارية 
دون تصديق من السلطات المخعصة وذلك لكونه أجنبيا » قام#تيم»من جهاز أمن الدولة بتفتيش 
مكاتب ومتاجر المتهم » ولقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من المعروضات والمستندات 
التی رضت امام المسحكمة . 


فتح بلاغ ضد المعهمين باريخ 1 م بالقسم الأوسط بام درمان» المعهم الأول 
یواجه اتهاماً تحت الموأد ¥۸ و ۹۸ (هى) › و ۴ > و 2۹ > 410 £11 to¥ g+‏ 
من قانون العقوبات لستة 1۹۸۳م والمادة (4) من قانون الثراء الحرام لسنة 1۹۸۳م والمادة 
۲۳ و ٠٠٤‏ من قانون الجمارلك » وإالمادة )٣(‏ من قانون أحكام الأصول القضائية لسنة 
۲۳م » والمادة ۳۷ من قاتون رخص التجار وضراثب أرباح الأعمال لسنة ۱۹۳۰١‏ > والمواد 
٤‏ (۱) و )۳(١‏ و ٩‏ و ۱۱ (۲) و ۴۲ من قانوت ترخيص الوكلاء التجاريين ومرأقبتهم لسنة 
۲مم » والمادة «١‏ من قاتون بنك السودان لسنة ٠۹١۹‏ ء والمأدة ٩‏ و ٠١‏ من لائحة 
تنظيم التعامل بالتقد الأجنبی لسنة ۱۹۷۹ والمواد ۳ ١١ > ٤ ٠‏ » 1۸ من لاثحة تنظيم الصرافة 
لعام ۱۹۸۱ تعديل عام 1۹۸۳م . والمادة ۷۳ من قانون ضريية الدحل لسنة ٣۱۹۷م‏ . وبقية 
المتھمین یواجھون اتهاما تحت المواد ٩۸‏ (همع و ٤٥۷‏ من قانون العقوبات لسنة 1۹۸۳م 
والمادة ٩‏ من قاتون الثراء الحرام والمأدة / ۳ و ۲٢۴٤‏ من انون الجمارك » وألمادة ۹ 

من قانون تنظيم التعامل الاد الأجنيى لسنة م وألمادة ٠١‏ (آ) من لائحة تنظیم التعامل 


%۸ 


بالنقد الألجبى › والمواد ٠١‏ > 1۸ من لائحة الصرافة لسنة ١1۹۸م‏ تعديل سنة 1۹۸۳م . 
تم القبيض على المتهم الأول وتم الحجر كذلك على كافة ممتلكاته . وقبيض على بقية المتهمين 
وأطلق سراحهم بضمانات ماليةء ولم يقبض على متهمين لعدم وجودهم حاحل السودان . 

عقدت المحكمة جلساتها قى القاعة الكبرى يمجلس منطقة آم درمان حى تتيح الفرص 
الكافية لهيعة الدغفاع عن المتهمين للعمكن من الحضور با كير عدد»ءوإتاحة الفرصة كذلك لهيعة 
الاتهام والجمهور الذى يريد أن يحضر هذه المحاكمة لسعة القاعة وكيرها . وللقمكن كذلك 
من استمرار الما كمة والجلسات لساعات طوال . 

فى يدآية المحاكمة تقدمت هيعة الدفا ع طالبة أن تكون المحاكمة غير إيجازية»وطالبة كذئك 
إطلاق سراح المتهم الأول بالضمائة . ولقد قررت المحكمة إن المحاكمة ستكون إيجازية 
إلا أنه سيراعى التدوين ماأمكن » ولكن طبيعة المحاكمة وأهميتها جعلت المحكمة أن تدون 
قى ممحضرها كل مايقال » ثم رفضت المحكمة إطلاق سراح المعهم بالضمان لاه يواجه أتهاما 
عقويعه الإعدام » ولقد رفضت الجهة المتضررة الممثلة فى نيابة أم درمان إطلاق سراحه 
يالضمان . 

استمعت المحكمة لأقوال المتحرى فى جلسات طويلةءاطلعت على المسعندات التى عرضها 
مستندأ همستتدآ » ولقد بلغت المستندات واحداً وعشرین مستددا ولاهمية هذه المستدات-لأنها 
کتبمت ودونت خط المتهم بيده وبوأسطة مدير اعماله و حساپباته فق سمت المكمة لهيكة 
اادغاع بالاطلا ع عليها فى جلسة خاصة أو بعد عرضها على المتهم مقارنة بأقواله الى أدلى 
بها فى يومية التحرى . ولقد حرصت المحكمة منذ البداية على سماع قول المتهم الأساسى 
ورأیه فیما ادلی به من أقوال فى يومية الدحرى مقارنة بما کمبه ببخط يده وبما دونه بقلمه 
من المستندات المعروضة حتى تصلل إلى الحق وإلى الحقيقة من أقرب الطرق وأسهلهاءوذلك 
إنصافا للحق وتحقيقا للعدل التاجز دون الحقيد بشكليات معينة أو قيود تطمس الحق وتضيع 
معالمه » لأن كل طريق يطمس الحق أو يعرقل الوصول إليهءيجب رفضه وعدم اتباعه والسير 
فيه . ونصوص الشر ع والقانون توجيان الفصل الداجز فى جميع المنازعات والقضايا حون مماطلة 
Ty‏ العقيد باجراءات شكلية بحتة . ولقد سلكت المحكمة طريق الفصل الناجز تحقيقا 
للعذالة التاجزة وبأسهل الطرق وأقربها تلحق . وقد ة تمت مناقشة هذه المستددات بعد عرضها 
للمتهم وإقرارہ بها على هيشیالاتهام والدفاع و كانت المناقشة مستفيضة مفصلة تعرضت لأدق 
البيانات والتفصيلات الصعير منها والكبير . 

ولقد حرست المخكمة على تدونن كل هده الاعات لأب خد النمعنات يت إا 
عبارة عن كل أعمال المتهم حيث كان حريصا على تدوين كل أعماله الخاصة بالتعامل فى 
نقد الأجبى أو المعاملات الربوية أو تعأملة مع مصانح الملپو سات الجاهزة ا 
والمۇسسات الحكومية أو غير الحكومية أو تعامله فى مجال الت وكيلات التجارية »> أو الش ر كات 
ES‏ امتهم a SS CD lS e‏ 
ب ححام 


وعموما فالمستندات ألتى وجدت بطرفه لها أهميعها ودورها الكبير فى بيان وتوضيح وإثبات 
الاتهام الى يواجهه ويراجه كذلك بقية المتهمين الذين كانوا يتعاملوت معه سواء قى مجال 
النقد الأجنبى أو مجال العامل بالريا أو عدم إبات ذلك . 


وبعد أن فرغت المحكمة من مناقشة المستندات اإستمعت بخد ذلك إلى شهود الاتهام 
قاستمعت إلى شهادة الخبير الاقتصادى من إدارة النقد الأجنبى » واستمعت كذلك إلى طائفة 
من الشهود الذين تعاملوا مع المتهم الأول بالربا . وتمت مناقضة هؤلاء مناقشة مستفيضة من 
قبل هيتتى الأنهام والدفاع . 


وهنا وبعد هذه الجلسات الى استمرت ردحا من الرمان » تقدمت هيعة الدفاع بطلب لوقف 
إجرأءات المحاكمة للأسباب إالاتية : 


(أ) أن امتهم يونجه إتهاماً تحت ألمادة (4۸) من قانوك العقوبات لسنة ۹۹۸۳م وهي خأصة 
بأمن الدولة وتحتاج إلى إذن حاص من رئيس الجمهورية حسب قانون الاجراءات الجنائية 
ولذلك يتبخى وقف المحاكمة حتى الحصول على ذلك الإذن 


۳ م ۽ وهکه المادة تتعارض مع المادة )۷٠(‏ من الدستور ولذلك فهى غير دسعورية ولذلك 
بطب وقف المحاكمة حتى يعمكن من رفح طعن دستورى دى المحكمة العليا . 


وبعد الرد على هذا الطلب من قبل هيئة الاتهام » قررت المحكمة رفض"الطلب والاستمرار 
فی إجراءات المحاكمةءلأن هذا الطلب الغرض منه المماطلة والتعطيلءلأن الدفاع لو كان جادا 
أحقدم بهذا إلطلب فى بدأية المحاكمة . والإذن -حقيقة موجودة حيث إن هله القضية یرجح 
تاريخها إلى تاريخ حالة الطوارىء » وفى ظل ذلك القائون تجوز المحاكمة درن احتياج إلى 
إن وعدا يقضي سريان ذلك القاتون على هذه القضية إذ العبرة بوقو ع الجريمة فی ظله . 
كما أن هناك إذتاً ضمت حيث إن الجهات المختصة على علم حينما عرض عليها الامر لعمل 
تسوية حسب طلب المتهم . كما أن الإذن فى جملته إجراء شکلى والشکليات لاينبغى أن 
تكو سيبا فى تعطيل المحاكمات حسب المادة (» ۷) من قانون ألهيثة القضائية عام ٤٠ ٥‏ ١ه‏ . 


وأما بالنسبة للطعن الدستورى فإت الطاعن لم يقدم للمحكمة بما يفيد قول طعده لأن مجرد 
تقديم عريضة تحت التصريح لايسنى قبولها ولذلك رفض طبه . 
استمعت المحكمة بعد ذلك إلى بقية شهود الاتهام فاستمعت لأقوال الخبير الاقتصادى الثانى 


من الإدارة الاقمصادية بجهاز أمن الدولة وأسعمعت كذلك إلى مدير أعمال الهم وطائفة من 
الشهود الذين تعاملوا مع المتهم بالفوائد الريوية . 


e» 


ثم استجويت الميحكمة كل المتهمين الذين مثلوا أمامها فى الاتهامات الموجهة ضدهم . 
وبعد ذلك استمعت إلى شهود دفاع المتهمين فاستمعت إلى شهادة الخبير الاقتصادى الثالت 
من جامعة الخرطوم كلية الاتصاد وطآئفة من الشهود الذين تقدم بهم المتهمون کشهود دفاع 
وأطلعت المحكمة على المذكرات الختامية الى تقدم بها كل من الاتهام والدفاع ومن خلال 
كل ذلك علصت المحكمة لى الات : 


: أولا : المتهم لاليت راندلال شاه‎ )١( 


(أ) ثبت باعترافه وإقراره مام المحكمة ومن شهادة مدير أعماله وحساباته ومن خلال 
المستنذ انث التی قلست آنه کان يتعامل فى النقد الأجنبى دون تصدیق أو ر ن ات 
المختصة » ولقد بلغت تلك المعاملات التى كشفت عن خلال المحرى والتحقيق آنها بلغت 
ثمانية ملابین دولار آمریکی . مما يشكل مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة )٥١(‏ من قاتون 
بتك السودان لسنة ١٩۹۰۹‏ الى تنص على الآتىي ۾ لایجوز لى شخص القيام باعمال مصسرفية 
و یی جزء منها داحل السودان إلا بترخحيص من البنلك وبموافقة الوزير ٠‏ . كما حالف نص 
المادة )٠١(‏ (أ) من لاقحة تنظيم التعامل بالنقد الأجدبی لسنة ۱۹۷۹ والتى تنص على الآتى : 
و لايجوز التعاملل داحليا فى النتتد الأجنبى المحتفظ به إلا .عن طريق الينوك المعتمدة والجهات 
الأعرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنيى على النحو الوارد فى المادتين > و ٠١‏ من 
هذه اللاثحة ٠‏ . وبيدت الفقرة (ب) من نفس المادة على الآتى : + يتصرف الحكم المذكور 

فى الفقرة (ا) من هذه المادة إلى جميع صور التعامل داخليا بما فى ذلك نقل الحيازة الشخصية 
تقد الأجنبى فیما بین الأشخاص وأستخدامه فى تسوية قيمة معاملات مالم تكن إلجهة 
أو الشخص المسدد له من الجهات المرخص لها بمقعضى القانون » . ولهذا يكون المتهم 
مدانا تبحت طائلة المادة () من قانون تظيم التعامل بالنقد الأجنبى لسنة ۱۹۷۹ أو المادة 
المقابلة لها فى القانون رقم ۳۸ لسنة ۱م وتنص علی الآتی ١‏ آی شخص یخالف احکام 
هذا القانون أو أية٬لائحة‏ تصدر بموجبه أو أى أمر يصدر بموجب تلك اللائحة بالسجن لمدة 
لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة أحرى يكون 
آلشخصس عرضة لها بمو جب ای قأآنون خر # . 


کذلاكف حالف نص المادة 1۸ من لائحة ة تدظيم الصرافة لسنة 1۹۸١‏ وسنة 1۹۸۳م مقروءة 
مع المادة ٣‏ من نفس القانون . وتنص المادة ٠۸‏ على الاآتی و کل من قام بأعمال الصرافة 
پدون تر خیس يعاقب بمصادرة النقد الأجنيى بالاضافة إلى العقوباث المنصوص علیها فی آى 
قانون أو لائحة خر € . 

مخالغات المتهم للقواتين واللوائح المنظمة للنقد الأجنبى واضحة > والآن يدور سؤال هام 
هل Rau‏ المعامللات غير ألقانونية ويملايین العملارت الصحبة والتی بمو جبها ت تەحویل العملة 
الصعبة حارج السودان تسخرب الاقصاد الوطنى أو يحتمل أن تخربه ؟ وبعبارة أحرى هل المتهم 


يمعاملاته فى مجال النقد الأجنبى يعتبر مخالقا نص المادة ٩۸‏ رإهم) من قانون العقوبات لسدة 
۳ ل تخريب الاقمصاد الوطنى ) ؟ وهنا نعود إلى شهادة الخيراء فى الاقتصاد والذين قدمهم 
الاتهام والدفاع ب 

)١(‏ اتفق الخيراء الاقتصاديون بان تلك الملاين المهربةإن كانت تهريا لرأس المال دون 
جلب بضاتع مرنحصة بها-يعتبر تخريبا للاقصاد . لأن تهريب رأس المال من شأنه أن يؤّدى 
إلى تدنى وانخفاض سعر صرف الجنيه السودانىء وبالتالى يؤدى إلى ارتقاع الأسعار إلى غير 
ذلك . وماداست الكمية بالملايين فذلك يؤدى إلى زعزعة وتخريب الاقصاد . 

(۲) اختلف الاقصاديرن فی حالة إذا كانت تلف الملايين استشمرت بجلب بضاثع مر سخقصة 
لأسودان؛فمتهم من قال إت ذلك لايوّثر فى الاغصاد من الناحية السليية بل ريما يعود ذلك 
بالفائدة ولايؤثر على سعر الصرف لأن ذلك خاضع للعرض والطلب فقط . وقال بعضهم إن 
ذلك يؤثر لأنه يؤدى إلى انخفاض سعر الجنيه لأن العملة الصعبة إذ! دحلت السودان فيكون 
العرض كثيرا ويژدى إلى انخقاض الجنيه وبالتالى إلى الرحاء وإلى تخفيض الأسعار درن 
ارتفاعها . کنا أن الدولة تفقد بالاضافة إلى ذلك-الكثير من الضرائب والرسوم . وإزاء هذا 
الاختلاف قإن المحكمةعو هى تقيم هذه البياتات المتعارضة لإدائة المتهم تحت المادة 4۹۸ 
فقرة (ه) أو عدم إدانته تبظر أن المادة تشتمل على نوعين من العقاب . 


الوع الأول : 

عقاب حدى وهو جريمة الإفساد فى الأرض وهذا عقوبته الإعدام إنطلاقا من قوله تعالى 
إئما جراء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم 
فى الأخرة عذاب عظيم » . 

القوع القانى : 

عقاب تعزيرى بالسجن والتجريد من أمواله , 

وفى ضوء اخعلاف الييانات المتعارضة قإن المحكمة توزن العقوبة فى ضوء البينة المقدمة 
مع درئها للحد بالشيهة القوية . 

ولهذا تقرر المحكمة إداتتها للمحهم تحت المادة ۹۸ فقرة (ه) من قانون العقوبات لسنة 
۳م واضعة قى الاعتار شبهة تعارض الييتات لإاقامة حد الحراية . 

(۲) ولقد ثبت باعتراف المعهم القضائى أمام المحكمة وباعتراف قضائى آخحر أمام محكمة 
احری وهن الشهود والذين أدلوا بشهادتهم ۾ من پينهم مدير اعمال المتهم وريس حساباته 
ومن الشهود الذي تعاملو! معه يالربا أن المتهم تعامل بالريا » ولقد بلخت جملة الفواتير حوالى 
حمسة ملانمن جنيه حسب شهادة الشهود وإن كان المتهم قد اعرف بان جملة الفواتير هى 
مفيوك و نصغ جتیه . 


°۹ 


ولقد دفع المعهم يانه تعامل فى الريا تحت ضغط وضغوط شديدة من الذين تعاملوا معه 
بالريا لأن ظروفهم كاتت صعبة للغاية . ودافع كلك أن التعامل فى الريا مسموح يه فى البلاد 
ومرخحص به لليتوك المعحلية والاجنبية دالحل السودات . وإن مأفعله لايعتبر إلا مخالفة بسيملة 
لقانوت بنك السودان 8 

وإزاء هتاءفإن المحكمة تقرر أن الربا محرم فى جميع الأديان السماوية ومحظور فى 
اليهودية والمسيحية والإسلام . ولقد جاءت نصوص صريحة فى العهد القديم-أى التوراة 
بعحريمه وخحطورته » كما جاءت تنصوص صريحة فى العهد الجديد-أى الإائجيل-بتحريمه وأنه 

من أقبح الأعمال . ققد حرم الإسلام الريا ووصف كله بالجنون والقخبط والصرع . قال تعالی 
الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما اليح مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا  .‏ ولقد اوعد الله سیحانه وتعالی کل 
الربا بالحرب من الله فى الدتيا والآخرة . فحرب الدنيا بارلازل ونقص الأنفس والفمرات آى 
بالجوع والوباء والغلاء وبالريح الصرصر العانية إلى غير ذلك من أنواع البلاء والعقاني الإلهى 
فی الدنیا كما حدث لقوم عاد وثمود ونوح ولوط . یقول الله تعالی : ل اها الذين آهنوا 
اتقوا الله وذروا مابقى عن الربا إن كنحم مؤمنين » فإن لم تفعلو! فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وإت تبعم فلكم رعوس أموالكم لاتظلموت ولاتظلمون . چ صدق اللہ العظیم . فالربا من کیاثر 
الإئم . 


وقد لعن الله كل من اشترك فى عقد الرباءفلعن الدائن الذى يأحذه»والمستدين الذى يعطيه 
والکاتب اذى يحتبه وألشاأهدين عليه . 

روک الیخارى ومسلم وأحمد وأبو دأود والترمذی ٤‏ و جه عن جار بن عل آله أن 
رسول الله یھ قال :~~ ۾ لعن الله آکل الربا > وم کلیه وشاهدیه وکاتبه ۲ . 


وإزاء هذه التصوص الصريحة جاء قاثون المعاملات إلمدنية لسنة ٤م‏ فی عقد القرضش 
قى ألمأدة ١‏ من قأنون اليعاملات المدنية لسة ٤‏ م تتص على الاآتی : 


إذا اشعرط فى عقد القرض منفعة زالدة على مقتضى العقد سوى توليق سق المقرض لغى 
الشرط وصح العقد . واأكل الريا يعتير من الباطل والثراء الحرام ومن الإثراء بلا سبب » غقد 
لصت المادة ٠٠٠١‏ من قانون‌المعاملات على التي : 


يعتبر ثرأء حراما كل ثراء تحقق نتيجة غصب مال الغير أو الحصول عليه عن طريق عقد 
باطل . 

والقرض بفائدة عقد ياطل بتص قأئون المعاملات لستة ٤۹۹۸م‏ ويعتير ثرآء حرأما حسب 
المادة (4) من قانون الثراء الحرام لسنة ۱۹۸۳م . 


والمال الحرام والباطل يجب مصادرته . وبما أن آكل الريا تعتبر عقوبته تعزيرية لأن من 
التعرير كل الميتة والدم ولحم الخترير»وآكل الريا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
فی فتاویه الکبری وقال عقويه تعريرية بالجلد أو الغرامة أى مصادرة الحرام . 
وعايه وعملا بقانون الأصول القضائية الذى يعطى للقاضى الحكم بالنص الابت فى القرآن 
أو السئة إذالم يجد نصا فى القانون وعليه يكون المتهم مخالا لنص المادة ٣‏ من قانون الأصرل 
القضائية لسنة ۳ ٠»‏ وكذلك يكون مخالفا نص المادة )٩(‏ من قانون الثراء الحرام فى 
المال الباطل الذى جمعه . 


والمحكمة هنا توضح أن الحرام حرام إلى يوم القيامة وأن الترحيص أو الفصديق بى معاملىة حرام 
لايجعلها حلالا فهى حرام إلى يوم القيامة . ومن هذا المتطق فالمحكمة توجه إدارة بنك 
السودات بإلغاء الفرائد الربوية فى البنوك المحلية والأجنبية العاملة فى السودان فورا ليواكب 
العو جه الاسلامی الذى تشهده البلاد ء ويمكن فى هذه الحالة العمل بالمعاملات الصحيحة والتى 
يقرها الشرح فى المضاربة والمشاركة والمرابحة إلى غير ذلك من المعاملات . كما قوضح 
المحكمة أن أى تعامل يالربا - مرحص به أو غير مرخص - يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية 
بتص القانوت والشرع . . 


() اما مخالفة المتهم للمواد > (1) و (ه) رة (۳) و ٩‏ و ۱۱ و ۲۲ من قائون ترخيص 
ال وكلاء الكجاريين ومراقيتهم لسدة ۱۹۷١‏ واضحة حسب المستندات المقدمة للميحكمة والتى 
أقر بها المتهم»حيث تمنع تلك القوائين مزاولة النقد الأجتبى لای عمل تجارى إلا يعد ترخيص 
من السلطات المختصة » وإزاء هذا لجا المتهممعحايلا على تلك التصوص الواضحة من ذلك 
القاتون»بأن أخحذ تو كيلا من مؤسسة تجارية ليعمال باسمها زهاء العشرين عاما » وهى مؤسسة 
توكيلات المديتة التجارية » ولقد ثبت من خلال أقوال المعهم وقرائن الأحوال أن المتهم هو 
المالك الأساسى لشركة المديتة ألمجارية حيث يقوم يكل الأعمال»وصاحب الاسم الأصلى 
لايعرف عن العملى شيعا بل هو حارج البلاد > بل المقصود من ذلك الاستفادة من شركته 
وتوكيله التجارى تحايلا على القوانين الصادرة والمنظمة لثلك الأعمال كما وجدت بحوزة 
المتهم كميات كيرة من الأختام لشركات مخطفة ومتها خم لبنك عمان بالخرطوم » ولقد 
عجر المتهم عن تقديم أسباب مقنعة لحيازة هذه الأختام > كل ذلك يجعل المتهم مخالفا 
لنصوص الموآد ۳۹۲ ۰ ٤١١ » ٤١٠١ ٠ ۳١۹‏ من قانون العقوبات لسنة ۹۸٣۳‏ ١ء‏ الاحتيال 
والترویر . 


رم اما مخالفة المتهم للمادة ٤١۷‏ من قانون العقوبات لستة ١۹۸۳‏ إدارة شبكة إجرامية 
منظمة ومخططة لارتكاب جرائم بالسودان فهذه لم ثبت لدى المحكمة لأن مجموع أعمال 
المتهم روشركاته لائصل إلى درجة الشبكة الإجرامية؛فعناصر تلك المادة غير موجوده أماما 
من أفعال ومعاملات المتهم » بل كل أعماله فى مجال النقد الأجنبى أو المعاملات الربوية أو 


ارا 


التحايل بعمل توكيلات تجارية للعمل تحت اسمها لاتخرج من دائرة جمع المال يى وجه 

من الوجوه والاغتناء بسرعةوالطريق الذى سلكه المتهم لجمع.المال تحت تلك المعاملات 
اوقعه في المحظور والممنوع ممايجعله يخالف القانون والشرع . ولهذا فعله لايشكلل تكوين 
شبكة إجرامية بل فى سبيلى جمع المال الحرام واكازه قد تعاملت معه عدة مصانع وش ركات 
حاصة أو عوامة ولقد وضح للمحكمة أن المتهم قد تعاملت معه شرکات -حكومية ومو سسات 
تابمة للقطا ع العام فى مجال شراء البضائع وأحذ رخص الاستيراد وتمويلها بقوائد له وللموسسة 
وإن كانت المحكمة قد طابت تلك المسعندات الخاصة بتلك المؤسسة الحكومية وهى 
المؤسسة العسكرية الاقتصادية . ولقد اطلعت المحكمة على تلك المسعندات واتضح أن هتاك 
لجدة قحقيق كبرى تم تكوينها فى جهاز أمن الدولة » ولقد رقعت تقريرها للجهات المختصة . 
والميحكمة هناءمادام هناك لجنة تبحقيق تقوم بهذأ العمل ولقد رفحت تقريرهاً غلا مجال لتدحل 
المحكمة . 


وعلى كل»فتعامل المعهم مع تلك المؤسسات الخاصة أو العامة تنفى عنه تهمة إدأرة شبكة 
إجرامية . وإن كانت لاتعفيه من المساعلة الجنائية التعريرية «حيٹ ا جمع المال الحرام 
ونتيجة لأعماله هذه ترقت أضرار جسيمة ولكنها لاتصل إلى درجه 2 الإفساد فی الأرض وبما 
حدا بالمحكمة أن تعزره على أعماله هذه . علما آنه ونتيجة لاتحقيقات والتحريات التى تمت 
أن المتهم سجل كل عقاراته باسم زوجته لأنه أجنبى وهى سوداتية بالتجنس ويفهم بأنه سعى 
لویل هذه الاموا القابعة باسم زوجعه وهذا قى حد ذاته يتير الكثير من الشكوك والظتون 
حول تصرفاته » ولكن الميحكمة تفسر الشك لصالحه ولاتتعرض للك الأموال إلتى سجلت 
باسم زوجته لأنها د كرت أنها ورئت آمرال أبيها ون زوجها أكرمها وأهدى لها مالا . إنطلاقا 
من قوله تعالى 3 ولانذر وازرة وزر 2 لاتعحرض المحكمة إلى مالها وعليه فإن المال 
الحرام الذى جمعه المعهم سواء الريا أو المعاملات فى التقد الأجنيى يجب تسزیره فيه . عذما 
بأنهيغة دفا ع المعهم قد أيائت فى مذكرتها الخعامية أن جملة ماتفقده الدولة من معاملات المتهم 
فى مجال النقد الأجبى تيلغ ٠٠١‏ أف جنيه . ولقد أقر المعهم أت جملة الأرباح الربوية هى 
مليون ونصف فى حين أن الشهود ذكرو! أن جملة فوائد المعاملات الربوية ترو على الخمسة 
ملايين جنيه » وهذا يستدعى أن تلك الأموال هى أموال هذا الشعب وهفه الدولة فيجب أن 
ترجع إلى الدولة وإلي الشعب الأموال التى فقدوها من جراء تصرفات أعمال المتهم الكثيرة 
والمخالفة للقانون . والشرع . 


( ومجموع منقولاته الموجودة والمحجوزة لاتزيد على ذلك الميلغ ) . 


ر المتهم التانى ؛ محمد الحسن شميدا ) 


ثبت باعترافه ومن بينة الشريك ومن المستندات التى كانت بطرف المتهم الأول ومن ظروف 
الحلاقة التى كانت بينه وبين المتهم الأول ء أن هذا المتهم كان يسامل فى النقد الأجتبى بطريقة 
مخالقة صوص المواد ۲۹ و ٠١‏ من لاقحة تنظيم التعامل للنقد الاجنیى لسنة ۱۹۷۹ والمواد 
۳ و )و ۸ من لائمحة تنظيم الصرافة لسنة ١‏ وسنة ۹۹۸۳ . ولقد بلغت جملة تلك 
المعاملات حوالی ۲۸١‏ ألف دولار أمريكى . ونتج عن ذلك ثراء حرام متهم ألاول وهذا 
المتهم حيث تال الكثير من الفوائد لأنه كان الوسيط بين المتهم الأول وشركة ويمبى العالمية 
الى شيدت طريقا فى جوب السودان . ولقد كانت كل المعاملات الخاصة بالتحويلات تتم 
بین هلا المعهم والمتهم الأول مما أدى إلى كسب غير مشروع له حسرت الدولة فيه المغات 
من الا لاف سواء فى الضرائب أو حفض سعر صرف الجنيه السو دانی ۽ واکان هد آلمتهم 
هو جمع المال يى طريقة من الطرق » ولقد اعرف الدفاع فى مذكرته أن هذه المعاملات 
فی جمتتها من اللمم . اواللمم رفح أل عته لاتم الاحروى لمن اأرتضاه من عباده ولم يرفع 
عنه عقآب الدنيا . ولهذا فإن المتهم لم تيت إدانته تحت المادة ۹۸ (هم من قانوت العقوباث 
والمادة ٤٥١‏ من قانون العقويات لسنة ۱۹۸١‏ إدارة شبكة إجرامية . لأنه ثبت أن هدف المتهم 
هو «جمع المال دون تخريب الاقتصاد أو إدارة شيكة [جرامية؛وهذا يستدعى تعزيره برد المال 
العام والحقوق لأهلها تحت المادة ٩‏ من قاتون الثراء الحرام لستة ۹۸۳ . ولقد طلب المتهم 
فى استرحامه أمام المحكمة أنه لاماتع لديه من تسوية المال العام ورد المال العام إلى أهله . 


ر المتهم الخالت : صفیق محمد هضښوی ) 


ثیت بارقراره واعترافه انه حول مبلغ fa‏ ال دولار لیحساب المتهم الأول يلندن . وثبت 
من بينة الشريك ويعضدما الإقرار الضمتى بجزء من الميلغ المحول وظروف الأحوال وصورة 
التعامل بينهم أنه حول لحساب المعهم الأول ميلغ مليون و ۱ الف حولار . مما يعد میغالنا 
لنصوص المواد ٠١ » ٩‏ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لستة ۱۹۷۹ ء والمواد ٠٤‏ » 
۸ من لائحة الصرافة لسنة 1۹۸١‏ وسنة 1۹۸۳ . ونتج عن هذا العصرف أن فقدت الدوزة 
مبآلخ كئيرة فى الضرائب والرسوم مما ادى بصورة أو بأخرى إلى انخقاض الجنيه السودانى 
وغلاء الأسعار » وأدى ذلك إلى أن يثرى ثراء حراما يخالف القانون والثراء الحرام يجب رده 
إلى اصحابه وبذلك يكون مالقا لتص المادة ٩‏ من قانون الثراء الحرام لسنة ۹۸۳٠م‏ . كما 
أنه لم يثبت للمحكمة أنه ساعد فى قخريب الاقعصاد السودانى أو أدار أو شارك فى إدارة 
شبكة إجرامية » ولهذا فن الإدانة تحت امواد ۸ (هم والمادة ٤٥۷‏ لم تیت . 

لذلك يتبعى تعريره بإرجاع المال العام الذى فقدته الدولة » ولقد طلب فى استرحامه أنه 
لامانح ديه من رد المال العام . 


ر المتهم الرابع : منستو كلال همستد) 


لبت باعترافه ومن بينة الشريك أنه كان وسيطا وسمسارا فى تحويل عملة صعبة حارج 
البلاد » مما يعتبر مخالفا لنص المواد ٠١ » ٩‏ من لاقحة تنظيم التعاملى بالنقد الأجنبى لسنة 
+۰ والمراد ۱£ ۰ ۱۸ من لائحة المصراقة لستة ١‏ + وستة 1۹۸۳ . ونتيجة لهذه 
السمسرة فقد أثرى فى حدود ماتعامل به بمبلغ من المال كان يغى أن يعود للدولة » لأن 
الدولة فقدت مبلخا من امال لتصرفه ومساعدته ووأسططته وسمسرته » مما يعد مخالها لنص 
المادة ٩4‏ من قاأنون الثراء الحرام معروءة مع المادة 1١١‏ من قائون المعاملات المدنية لستة 
٤‏ . كما أنه لم تثبت إدانته تحت المواد ۹۸ رهم والمادة 4٥۷‏ من قاتون العقوبات 
لسنة ۹۸۳ » وطلب فى استرحامه أته لامانع لديه من رد المال ألعام . 


( المتهم الخامس : شبكتن تربكمجى ) 


ثبت بأرقراره واعترافه وبينة الشريك أنه كان سمسارا ووسيطا فى تحويل مبالغ بالعملة الصعبة 
بواسطة المتهم الأول . وزت كان الوسيط همزة الوصل فى هذا العمل الى تم »> وعايه يعتبر 
مخالفا لتصوص المواد ٠١ + ٩‏ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجدبى لسنة ۱۹۷۹ > والمواد 
٤4‏ ۸ من لائحة الصرافة لسنة 1۹۷۹ وسنة ٠۹۸۳‏ . وئتيجة لهذا العمل فقد فقدت 
الدولة مبالغ من المال سواء فى الضرائب أو اأرسوم أو فى خحفض الجنيه السودائىءوبقعله أئرى 
تراء حراما مما يخالف المادة ٩‏ من ّ الحرام لسنة ۹۸۳ مقروية مع المادة ٠١١‏ 


من قانوك المعاملاث لسنة ۱۹۸٤‏ . ته م تبت إدانته تحت المواد ۹۸ (إه) والمادة 
۷ من قانون العقو بات لسنة ۲۹۸۳ »> ا استرحامه أنه لاماتع لديه من عمل تسوية 
يرد المأل العام 


ر المتهم السادس : نين واديا) 


ثبت من بينة الشريك ومن ظروف الحال وهى إقراره وصلته بالمتهم الأول ومسوليته لأعمال 
أحيه الذى هو شريك فى أعمال زكريا والتى يعمل بها موظفا » فبينة الشريك تعضدها ظروف 
الحال والقرائن تدل على أنه اشعرك فى تحويل ميالغ بالعملة الصعبة من غير الطرق السليمة . 
مما يعد مالفا لنص الموأد ٩‏ ء ٠١‏ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنيى لسبة ۱۹۷۹ » 
والمواد 4 ١‏ ء» 1۸ من لائمحة الصرافة لسدة ١۹۸١‏ » وستة ۱۹۸۳ . وبشصرفه هذا فقدت الدولة 
مبالغ من المال وألرى هو راء حراما من ذلك الفعل مما يخالف نص المادة ٩‏ من قانون 
الاراء الحرام مقروءة عع المادة 1١۳‏ من قانون المعاملات المدنية لسنة 1۹۸٤‏ » وطلب فى 
اسر حأمه انه لامانم ليه من عمل تسوية برد إلمال العام . 


ر المتهم السايع ٠‏ شرویش شاندرا راتلال شاه ) 


من يينة الشريلت يعضدها إعترافه أمأم المتحرى وظروف الحال والعلاقة التي بيده وبين المتهم 
الأول وهو شقيقه واعترافه الضمنى بتسلم الميالغ السودانئية » يؤكد آنه ساعد وشارك فى 
تحويل العملة الصعية حارج السودان يالطريقة غير القاتونية مما يخالفى المواد ٠١ » ٩‏ من 
لائحة تنظيم التعامل بالتقد الأجتبى لسنة ۱۹۷۹ » والموآد ١١‏ » ۸ من لاحة الصرافه لسنة 
٠» 1‏ وسنة 1۹۸۳ . ولتيجة لتصرفه هنا غير القاتوتى فقدت الدولة مالغ من المال سواء 
فى مجال الضرائب آو الرسوم وأثرى نتيجة لذلاك ثراء حراما » مما يتير مخالفا للمادة 4 
من قاتون ألثرأء الحرآم مقروية مع المادة ٠٠١‏ من قانون المعاملات المدنية لسنة 1۹۸4 . 
والمال الحرام ينبغي رده للدولة غورا» ولهذا تكتفى المحكمة بتعزيره يإرجاع المال العام . 
كما أنه لم تثيت إداتته تحت المادة ۹۸ (إهم والمادة ٤٥١۷‏ من قانون العقوبات لسدة 1۹۸۳م . 


الرد على الاتقادات حول هذه ألقضية : 


شكك المعارضون لشر ع الله فى هذه القضية » وقالوا : إن المتهمين حوكمواً بجريمة الربا 
ولاعقوية على الربا فى ألقائون » وذكروا أن المحاكمة غير دستورية لأن المتهمين أعدرت 
حقوقهم الدستورية فى الدفاع عن أنفسهم . 


قضية الاجر الهندى لاليت من قضايا تخريب الاقتصاد السودائى بالتسامل بالريا والمتاجرة 
قى العملات الصعبة غير المرخصة . ولقد اشتهرت هذه القضية وذاع صيتها لأنها أدت فى 
النهاية إلى إلغاء التعامل ألربرى فى السودان وغترت مساره الاقتصادى . 


وتأتى أعمية هذه القضية حينما واجه الجهاز القضائى الجهاز التنفيذى ووقف أمام تعنته 
وتجبره وألزمه بأسلمة الاقتصاد وإلغاء النظام المصرفى الربرى » وليس هذا تدخلا قى أمر 
لاعلاقة له يالقضاء » بل هو من صميم أعمال القضاء لأنه ليس من العدل محاكمة المرايين 
الصغار من التجار وترك الدولة المرابى الكبير مرح ويسرح فى أكل المال الباطل . 


قضية آلربا من القضاياً الشائكة المعاصرة التى تشكو منها المجتمعات الى تريد أن تسلك 
طریقی الهدى والحق » فالرياً جذوره عميقة وسيطر على معظم دول العام ولاحيأة للمجدمح 
ألغربى ار أسمالی بدونه »> ولذلك يحاربوك من یلغ النظام الربوي وينأصبونه ألعداء . 
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الآيات والنصوص الفقهية صريحة فى تمحريم ألربا > وعقوبته تعزيرية وليست حدية . والربا 
من المعاصى التى تستو جب التعريرء ولقد أشار إلى ذلك الفقهاء فى باب التعزير فى كشي الفقه 
المختلفة"“ ولم يرد نص صريح فى قانون العقوبات لسبدة 1۹۸۳م بمعاقبة المرايين » ولعل 
ذلك قصور فى القانون ولكن تم تلافى ذلك القصور فى قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 
٣م‏ وهو من اهم القواتین التی صدرت حيث يعالج كل حالات غاب النص سواء فى 
قانون العقوبات أو قانون المعاملات أو غيرهما . ونصت المادة )٣(‏ من قائون أصول الأحكام 
القضائية لسنة ۹۸۳١م‏ على الأتى : 


على الرغم مما قد يرد فى أى قانوت خر فى حالات غياب النص الذى يحكم الواقعة : 

(أ) يطيق القاضى مايجد من حكم شرعى ايت يتصوص الكتاب والسنة . 

(ب) فان لم يجد القاضى نصاءيجتهد ريه ويهتدى فى ذلك بالمبادىء التالية بحيث يأ خذها 
على وجه التكامل ويراعى ترتييها فى أولوية النظر والترجيح e‏ 


راء طلن عله المادة ومد قاض فصا جرا فى كاب اف وة وسرله ا حرم 
الرباءووجد كذلك تصا صريسحا فى كتحب الفقه الاسلامى بتوقيع عقوبه التعرير المثاسبة . ولذلك 
فلاحجة للقائلين بعدم وجود نص فى القاتوت يعاقب على التعاملل بالريا . 


وقرار إلخاء التعامل الربوى ظاهر الوجاهة وليس قرارا! ارتجاليا يؤدى إلى زعزعة الاقتصاد ء 
لأن المعاملات الإسلامية فى التعامل من مشا ركة ومضارية وبيعءمرابحة ... الخ»حلت محل 
الصيغ الربويةءولقد ألبتت التجارب تاا لك المعاملات وأدت إلى نماء المال وميا ر كته 
وزيادته حيرا لأثها حلال وزيأدة قحلت عليها بر كة السماء . 


اما عن حديتهم عن عدم دستورية المحاكمة لإهدار حقوق المتهم الدستورية قول لاسند 
له ولادليل لهءويكفى أن هيعة دفاع المتهم تتكون من عشرات المحامين ء الذين دافعوا عنه 
دفاعا مستميتا » ويشهد على ذللك علائية المحاكمة ومأدار فيها وسماع المحكمة لاقوال 
المتهمين ولشهود دفاعهم ولقد أسعغرقت المحاكمة زمنا طويلا »۽ فأين الحق الذىی اهدر ؟؟؟ 

أبناء الغرب الرأسمالى وأحباؤه هم الذين يثيرون الشكوك والظنون ويريدرن العودة إلى الربا 
و تظامه .!! 


taama alyak yn ayer tay tar thera ran 


ر افشریع انان + الاسااعی : الفعاوی الكبریي لاہن نيمية » الاحكام السفطاتية للماوردي . 


ر قضية أفراد حزب البعث العربى الاشتراكى : 

قضية حزب البعث العربى الاشتراكى الشهيرة التى كانت أمام المحكمة الجنائية رقم )١(‏ 
بام درمان » والتی تناولتها أجهزة الإعلام العالمية a‏ وكذلك الصبحافة العالمية وصحف 
البعث قى لندن والعراق وغيرها ء أثار بعض | ع حولها الشكوك والشيهات › وأنها 
محاكمة للفكر والرأى ... الخ . 

وقبل تناول هذه الشبهات حول هذه القضية » تذ كر بعض حيثياتها وهى مايلى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المحكمة الجائية رقم () 


أمام السيد / د . المكاشفى طه الكباشي - رئيس الجهاز القضائى 
ورئيس المحكمة الجنائية رقم )١(‏ 


محاكمة المتهمين : 

)١(‏ يشير حماد إبراهيم 

(؟) الجيلى عيد الكريم إبراهيم 
(۴) حاتم عبد المنعم عبد الهادى 
ز٤)‏ عتمان الشيخ الامين 


النمرة : م ج / (۵ / ۱٤٠٥/۸‏ هہ 


الحكسسم : 

تاریخ ۷ م فح البلاع ضد المتهمين بواسطة منيابة بعد أن تم القبض عليهم 
بواسطة جهاز أمن الدولة يتاريخ ٤١/٠/٤1۹۸م‏ ء وقد تم القيض على المتهمين الأول والتانی 
بالفتيحاب بمدينة أم درمانوهما يراولان الطباعة حيث وجدت بحوزتهماً عدد“ ماكيتات رونيو 
وأدوات طباعة وكميات من المتشورات ومجلة ألهدف الخاصة بحرب البعث العربى 
المحظور . وأثاء مراقبة المتزل المذكور تم القبض على المعهم الثالث . وبإرشاد وإشارة المتهم 
الٹانی تم القبض على المتهم الرابع وتم القبض على المتهمة الخامسة : إمنة يوسف الخليقة 
إبراهيم صاحبة المتزل . أشرفت نيابة الخرطوم على التحريات فى هذا البلاغ . 

۰۹ 


1۰ 


قدم البلا غ أمام المحكمة الجنائية رقم )٩(‏ بالخرطوم لمحاكمة المتهمين تحت المواد : 
١ ۰٥‏ من قانون العقوبات لسنة ۹۸۳ م واتمادة ٠۹‏ و ۲١‏ من قاتون أمن الدولة لسنة 1۹۸۳م ء 
والمادة » (ب) من لائحة الطواریء لسنة ٤۱۹۸م‏ بعد أن تم أحذ الإذن من السيد رئيس 
الجمهورية وصدر من سيادته إذن المحاكمة فى الخأمس عشر من شهر محرم ٠٠١‏ ١ه‏ الموافق 
العاشر من شهر اککوبر ٤۱۹۸م‏ ۔ 


هذا ولقد تقدمت هيئة الدفاع بطلب بان المحكمة الجتائية رقم )٩(‏ بالخرطوم غير مختصة 
بالدظر فى هذا البلا غءلأن الجريمة كلها وقعت بمديتة ام درمان منطقة الفتيحاب وعملا للمادة 
۹ من قانونالإجراعات الجتائية لسنة ۹۸۳١م‏ تطلب ية الدفاع إحالة الأوراق للسحكمة 
الميشختصة . 


هذا وقد نظرت المحكمة الجنائية رقم (4) بالخرطوم فى هذا الطب وبعد اطلاعها على 
نص ائمادة ٠۳۹‏ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳م » اتضح لها أنها غير مختصة 
بدظر هذه القضية من حيث المكان وذلك لأن الجريمة-موضرع الاتهام-وقعت كايا يمدينة 
آم درمانوعلى وجه التحديد بحى الفتيحابعليه فإن المحكمة الميختصة هى المحكمة الى 
وقعت الجريمة فى دائرة احدصاصها وذلك بموجب نص المادة المذكورة > ونصهاً وجونى 
ولذلك قررت إحالة الأوراق مع إذن محاكتها إلى وزير الدولة للشعون الجنائية للعفضل بإ حالتها 
إلى الميحكمة المختصة يمحاكمتها من حيث المكان . 


هذا ولقد أحيلت أوراق هذه القضية إلى هذه المحكمة لأنها المختصة بنظرها من حيث 
المكان . هذا وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتحرى واستجوايه بواسطة المحكمة وهيغة 
الاتهام والدفاع رأى الاتهام تقديم المعهمين تحت المواد السالفة الذكر » وطلب شطب الاتهام 
ضد المعهمة الخامسة آمنة يوسف إبراهيم » لأنه لاعلاقة لها بهذه الجريمة » وإتما هى صاحية 
المنزل المحل الثى وقعت فيه الجريمة واتضح آنها لاعلم لها بما يدور فيه ولاأتعرف شخصية 
المستاجرين » وإنما جرت المنزل بواسطة وسيط وأنها حارج البلاد وبذلك قررت المحكمة 
شطب الاتهام فى مواجهتها وأمرت بإطلاق سراحها فور . 


وبعد مناقشة المعحرى على ضرء المستندات المقدمة من قبل هيئة الاتهام والدفاع استمعت 
المحكمة إلى عدد من شهود الاتهام وهم من الذين داهمو! المنزل اذى وجد بداخله المتهمون 
ويەحوزتهم المعروضات والمستدات البخاصة بحرزب البعث العربى الاشعرآكى المسحظورء او من 
الذين حضروا وشاهدو! وكانوا موجودين فى مسرح الجريمة . وبعد ذلك استجوبت الميحكمة 
المعهمين وسألتهم عن اعترافاتهم القضائية التى أدلوا بها أمام القاضى أو التى أدلوا بها آمامٍ 
المقحرى . 

تقدم الدفاع فى أول دفاعه بعنر أث قفلت قضية الاتهام بعدم شرعية ودستورية » بعض المواد 


ون ماقام يه المتهمون لايخرج عن كونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر » وأن حرية الرآى 
نص عليه دستور السودان الدائم حيبت لايمنع تصرفهم وفعلهم ء بل يجيزه . ولقد رد ممثل 
التيابة على اعتراض الدفاع وبين شرعية المواد المد كورة ودستوريتهاً وأن الحرية المكفولة بص 
الدستور لاتعنى الفوضى والسياب وإثارة الكراهية ضد الدولة » وفعل المتهمين خر ج عن الحرية 
المكقولة بنص الدستور . 

ولقد أرجأت المحكمة القرار إلى مابعد قفل قضية الدفاع . ثم تقدم الدفاع بشهوده وهم 
طائفة وعدد من الشهود على رأسهم القاضي الذى أدلو! أمامه بأعترافاتهم القضائية و يعض الشهود 
الذين كانوا محهم فى الحبس التحفظى وقدموهم کی يشهدو! لهم باتعذيب الذي يذعوته 
وبعضهم من الاطياء والعاملين قى السلاح الطبى بام درمان . 

بعد مراجعة المحكمة واطلاعها على أقرال المتهمين واعترافاتهم باتتمائهم لحرب اليعحث 
الحربى الاشتراكى المحظور»سواء اعترافاتهم القضائية أو اعترافاتهم فى مرحلة الدحرى ودراسعها 
للبيتات المقدمة . رات المحكمة إضافة المادة ۹١‏ من قانون العقويات فقرة (ط) و (ك) وإضافة 
المادة ٠۸‏ عقوبات لستة 1۹۸۳م فقرة (۳) مقروءة مع المادة (۳) من قاتون أصول الأحكام 
القضائية لسنة ۹۸۳١م‏ لأن أحد المتهمين ذكر أن حزب البعث العربى الاشتراكى ترك حرية 
الأديان والمعحقدات لاونسان دوت مايحددها ون الإسلام فى نظره وتظر الحرب دين وعقيدة 
وليس هو دولة . 

وقررت المحكمة أستدعاء شهود خبرة ودراية من أساتذة العلوم السياسية بالجامعات للإدلاء 
بشهاداتهم حول میادیء وأهداف حرب ابعث العربى الاشتراكى ومفهوم القوعية عتدهم 
وموقفهم من الدين الاسلامی . اعترض الدقاع على هذه المواد طاعنا ھی دستوریتها وشرعرتها 
وأنه لايصلح للمحكمة إضافة أى مادة لن المحكمة ليست خحصما . وبعد رد ممثل النيابة 
على اعتراض الدفاع قررت المحكمة الآتى : 

إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من باب فروض الكفاية انطلاقا من قوله تعالى : 
«زولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأهرون بالمعروف ويهون عن المدكري وإذا تعين 
الشخص له » كان من باب الواجب › ولقد جاء قانون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عبينا شروط الامر بالمعروف والناهى عن المتكر فحدد الآمرين بالمعروف وجمل إزالة المنكر 
لکل شخص متی رآه » وهو من یاب الوجوب » والأمر بالمعروف دعوة للخير والبر والإحسان 
رإسداء النصح والإرشاد وجعل إزالة المنكر بالرفق ويالموعظة الحسنة وترك التأديب والعقاب 
للمحاكم أى للقضاة لا للمححسب أو النامى عن المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأيعيان الإساءة لكل شخص وإطلاق الأكاذيب » 
والشورى الى منحها الشرع رالقاتون لاتعنى الفوضى والإساءة » قولا أو فعلا . ولقد أدب 
وعزر من أساء الأدب للقضاة والولاة والخلفاء ولقد عزر القاضى شريح من أساء قوله فى مسالة 
میراث عرضت آمامه » ولقد قضى فيه شريح بالعول فنقص نصيب الوارث لأن مجمو ع السهام 
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رادت على أصل الث ركة وكان ذلك الوارث قد طافب وذكر آن شريحا لم يعطه حقه فطلبه 
شريح وعرره وقال له « سات القول وكتمت العول ٭ فإذا حرجت جماعة معأولة خحروجها 
و كانت ذى منعة وقوة وجب قتائها ينص الكتاب والستة وأصيحت جريمتها حدية وهى تعرف 
بجريمة البخى ولها شروط وأحكام عند الفقهاء لايتسع المجال لذكرها. 

وآما إذا حرجت أى جماعة بسلا - أيا كان نوعه - قاصدة إحافة السبيل وإحداث الفوضى 
وانحد لمال وهتك العرض > تعتبر ا لله ورسوله وهذه مما تعرف بجريمة الحرابة . 
والخروج على الحاكم ومعارضعه بالافتراء وطلق الأكاذيب ونشر الشائعات الضارة يقتضى 
التعرير . والمقصود من التعزير » التأديب على ذئنب لحد فيه ولاكفارة › ای أنه عقوبة قأديبية 
يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة . 

والتعزير يكوت بالقول أو بالفعلل كالجلد وأخذ إلمال ولقد أجاز فقهاء الحدفية التعزير بالقتل 
إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك . 

وعليه فالمواد ٠٠٠١‏ و ٩٩‏ من قأنون العقوبات » مواد شرعية لاقخالف الشريعة اللإأسلامية 
لأنها تتضمن حد اليغى » وتتضمن كذئاك التعزير فى الخرو ج على الحاكم والإساءة إليه أو 
فشر مایئیر الكراهية ضد الدولة الإسلامية أو نشر الشائعات الضارة إلى غير ذلك ؛ ولقد ذ کرت 
المحكمة أيضا أن المحكمة ليست خصما للمتهمين فسن حق المحكمة بعد مراجعة الأوراق 
وورقة الاتهام > إضاآفة أى مادة حسب الوقائع التى أمامها قإذا كاآئت الوقائع تشير إلى إضافة 
أى مادة فلها أن تضيفها » والشرع يجيز ذلات وكذلاث القانون . فقد نصت المادة ١۷۷‏ فقرة 
(۲) من قانون الإجراءات الجنائية على الاآتى : ( ويجوز لأية محكمة فى أي وقت قبل التطق 
بالحكم أن قحرر ورقة إتهام جديدة أو تضيف إلى ورقة الاتهام فرعا جديدا أو تعدل أية ورقة 
اتهام تكوث خاطفة أو ناقصة . ولذلك قررت المحكمة رفض طلبات الدفاع . ) 

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أساتذة أجلاء من أساتذة العلوم السياسية فى الجامعات 
السودانية ٠‏ من الذين لهم القدح العلمى فى هذا المجال » واستمعت المحكمة لشهادتهم فى 
عدة جلسات وأعطت الفرص الكافية للاتهام » والدفاع لمناقشتهم حول آراء وأفكار ومعتقدات 
حزب البعسث العربى الاشترأكى المحظور ولقد حلصت المحكمة بعد هذا الى الاآتى : 

0 موف عرب رابت العري اران بن ادبن موف ادن فى الحرم ومان 
أحيانا » فيرى أبرز مؤسسى الحزب ومنظريه ميشيل عفاق النصرانى الكائوليكى » أن الدين لابد 
منه فى بداء القومية كعقيدة ولیس کشریعة » فیری فی ص (۱۳) و ۱۳۲ من ککایه ۵ فی سبیل 
البعث » أن الدين تعبير صادق عن إتسائية الإنسان فمهما تبدلت أشكاله فلا يمكن أن يزول . 
ولقد دعا ميشيل عفلق إلى علمانية حديئة تحرر السياسة من الدين . فقال فى ص ٩١‏ من 
كتابه + قى سبيلى البعك + : « مادام الدين منيعا فياضا للروح فالعلمانية الى نطلبها للدولة وهى 
التي بعحريرها للدين فى ظروف السياسة وملايساتها تسمح له بان يتطلق فى مجاله الحر فى 


سحياة الأفراد والمجتمح : 


ويعتير ميشيلى عفلق أن الإسلام جزء من التراث العریی وساوى بيته وبين كل اترات العربى 
جاھایا کان أو غير جاهلى فال فى ص ٠١١‏ من نفس الكماب السايق : « فهذه الامة الى 
أفصحت عن نفسها وعن شعررها بالحياة إفصاحا متعددا فى تشريع حمورابى وشعر الجاهاية 
ودين محمد ولقاقة عصر المأمون فيها شعور واحد يهزها فى مختلف الأزمان ولها هدف 
واحد بالرغم من رات الانقطاع والانحراف ٠‏ . 

والدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة هى من المبادىء الأساسية لخزب البعث العربى 
الاشتراكى ويسايرهم فى ذللى كل الأأحزاب العلمائية الأحرى كالحرب القومی السورى 
الاجتماعى . قد نص في المادة › التاسعة عن دستوره على : و قصلى الدين عن الدولة ¢ . 
وهذا يسلب الدين الإسلامى من أهم حصائصه وهى الحاكمية والله سبحانه وتعالى يقول : 
ومن لم يحكم بما أنرل الله فأولفك هم الكافرون ‏ وقوله تعالى : ل فلا وربك لايؤمنون 
حتی یحکموك فیما شجر بینھم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسليما ) 
وقوله تعالى : ل أن احكم بيهم بما أتزل الله ولاتبع أهواءهم واحذرهم أن يفترك عن بعض 
ماأنزل الله إليك 4 فالدين الإسلامى منهاج كامل للحياة ينظم كل شعرتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » وله فی کل جائب من جوانیها تشریح وهدی . 


ودعا میشیل عفلق فی کتابه + سبي البعث ٠‏ إلى التحرر من كل العقائد ألديئية القديمة 
غير أنه نصح أن يعم هذا التحرر بالطرق الخفية حشية امعفراز الجماهير المتدينة فقال فى 
ص ۱۳١ ¬ ۱۳٤١‏ من کتابه المذكور : « إن جمهور شعبنا مازال معاخرا حاضعا لمؤثرات 
رجال الدين » ولو أنتا ذهبنا إلى الشعب تطعن بالدين ونتيجح بالكفر وتتحدى شحور الشعب 
فما يعتبره هو عقدسا وتميتا نكون بدون فائدة وبدون أى مقابل قد أغلقتا أبواب الشعب فى 
وجه الدعوة $ , 


فمشيل عفلق يحوم حول الكفر ولايرد فيه » ولكن بعض قادة البعثيين و منهم إبرأهيم حلاص وهو 
من العناصر النشطة فى الحزرب ومن العسكريين-صرح بالكفر علائية فى مقال نشرته مجلة 
جيش الشعب الرسمية السورية والناطقة باسم الجیش السوری فی شهر مایو ۷٩۱۹م‏ فقا : 
د والطريق الوحيد لعشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربى هو نحلق الإنسان الاشترأكى 
العربى الجديد الذى يؤمن أن الله والأديان والإقطاع والرأسمال والاستعمار والمنتفعين وكل 
القيم الى سادت المجتمع السابق ليست إلا دمي محنطة فى متاحف التاريخ .... ونحن إذ 
تشترط فى إتساتدا الجديد رفضه للقيم السابقة عليدا أن نضع قيا جديدة محدودة ليست هناك 
سوى قيمة واحدة وهى الإيمان بالإنسان القدرى الجديد » الإنسان الذي لايسمد إلا على نفسه 
وعلمه ومايقدمه للبشرية جمماء لأنه يعلم تهايته الحتميق الموت وليس غير الموت لن يكون 
هناك نعيم أو جحيم بل سيصبح ذرة تدور مع دورات الأرض لدلك هو مضطر إلى أن یقدم 
كل مايملك لامته وإنسانیته دون ما مقابل ۾ . : 
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هذا البعشى يتطاول على الله سيحانه وتعالى وينكر الحساب والجنة والنار وهذا كغر صريح 
بالنسبة له لاينسحب على الآعرين إلا أنه يحتمل أن يكون من أهداف البعثيين ألخفية التى 
مرح بها هدا الختا ركن عير مطالين بها فى وعليتا بالظاهر والله تعالى يتولى السراثر 
فیعذب من کفر ویٹیب من آمن . وشاءعت قذرة اله سحانه وتعالی أن ينشر هذا انكلام س کلام 
إبراهیم حلاص فی مایو ٦۷‏ ۱۹م-ویعد شهر آی فی يوتيو سدة ۷٦1۹م‏ » كانت هزيمة حزيران 
التي سلم فيها الجيش السورى الجولان لإسرائيل . والقومية عند البعثيين ليست ميدأ وهدقا 
فق بل عقيدة ودين . 


ويعرف ميشيل عفلق القومية العربية ص ١‏ » فى كتابه فى ( سبيل البعث ) بأنها ليست 
نظرية ولكدها مبعث أالدظريات ولاهى وليدة الفكر بل مرضعته وليست مستعيدة الفن بل نيعه 
وروک کل ھی وھ قا ووم مک اوی افق العاة ان رب A‏ بال پیت 
لأن الوطن بيت كبير والأمة أسرة واسعة والقومية ككل حب تفعم القلب فرحا وتشيع الأمل 
فى جواتب النفس . 


وذكر الاستاذان الحكم دروزه وحامد الجيدرى فى كتابهما ( مع القومية العربية ) ص ٠١‏ : 
أن دعاة القومية العريية يقولون إن كل ماغى واقعنا أليوم يؤكد بان انعطافنا التاريخى وانقلابنا 
الجذرى وثورتا الحقيقية لايمكن أن تتم إلا بعقيدة » عقيدة تضح القيمة الحقيقية للغرد العربى 
وتوفر له الحياة الحرة الكريمة التى تتحقى فيها إنسانيته وتنطلق إمكانيته وموأهبه » وعقيدة تضع 
المحتوى الشامل للمجعمع العريى فشدحقق فيه العدالة الاقتصادية عن طريق نظام اشترآكى عادل ء 
والعدالة السياسية عن طريق نظام ديمقراطى سليم والعدالة الاجعماعية الخاصة عن طريق تظم 
تربوية بتاءة تضع مفهوما جديدا خلاةا للمرأة والأسرة والمدرسة والهيئات ومختلف مرافق الحياة 
الاجتماعية . ويقول على تاصر الدين من دعاة القومية العربية . القومية نفسها دين عندنا نحن 
القوميين المؤمنين العرقيين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجدت قبل الإسلام » وقبل المسيحية 
فى هذه الحياة الدثيا مح دعوتها إلى أسمى مافى الأديان السماوية من أحلاق ومعاملات وفضائل 
وحسنات . ويقول محمود تيمور فى مقال نشر فى مجلة العالم العربى العدد ١۷‏ بعنوان : 
و الفكرة القومية العربية لهى نبوة هذا العصر فى مجتمسا العربى . 

ويرى هولاء أن الدين اللإسلامى مجرد انتفاضة تعبر عن حقيقة الأمة وليس وحا ريانيا ليخ رج 
الناس من الظلمات إلى“ النور وليهب لهم تظاما فى الحياة وشرعة فى الوجود . ويقولون كما 
تقل عنهم الشيخ محمد طناوى غى كتاأبه : « كبرى الح ركات الإسلامية فى العصر الحديث > 
ولكن الدين الإسلامى بالدسبة لنا نحن العرب قد احتف عنه بالسبة لغيرنا وعيقريتها وإمكانيتها 
ورسالتها وتصورها للحياة والكون والإنسان . والدعوة إلى القومية المجردة أا كانت هى دعوة 
من دعاوى الجاهلية والعصبية والعرقية ولقد نهى الإسلام عنها . قال رسول الله عه : « من 
مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يقضى بعصبية فضله جاهلية » رواه أبو داود وابن 
ماجه والإسلام قد جاء ليخرج الإنسانية من دياجير الجهل إلى نور العلم ومن ضيق الدنياً إلى 


سعة ادنيا والانحرة ومن جور الوثية إلى عدل الإسلام ومن العصبية الضيقة إلى الإنسانية 
الشاملة . وقد كان الرسول جيل عربيا ونرل القرآن بلغة العرب ولكنه كان للتاس كافة عريهم 
و عجميهم » أ بيضهم وأسودهم » والأفضلية فقط بالتقوى لا بالأصل ولا بالحسب ولا بالعرق 
والقبيلة . ومااعظم قول الرسمول ا :9 فکلکم لادم وادم من تراب 4 . ولقد ضر ب الئبی 
کله المثل الأروع يوم سمع المهاجرين والأنصار كل طاثفة منهم تدعى أن سلمان الفارسى 
منها فقال التبى ر سلمان عا آل البيت) . 

إن العروبة لبدة فى يناء الإسلام وان مجد العرب لم يقم إلا بالإسلام فقد كان العرب قبل 
الإسلام فى باديتهم لاخطر لهم ولا وزن بل كانو! طوائف وقبائل متبحاربة مسقائلة يضرب بعضهم 
رقاب بعض وتثور بيهم الحروب لأتفه الأسباب ولقد حدثنا التاريخ عن حرب داحس والغبراء 
وحرب اليسوس التى ظلت مشتعلة لأعوام طويلة . ولكن a e‏ 
ونظاما ومنهجا وحياة »> وفوا بالإسلام الفرس والروم وصارو! أعرة بعرة الله > أقوياء بقوة 
الإسلام . وأليوم لاعرة للسرب إلا يالا سلام > ولا وزن للعرب إلا بالاسلام ولا میج عرب 
إلا بالإسلام . ولذلك يخطىء من يعتقد أن الإسلام مجره مكون من مكونات الأمة العربية 
والواقع آن العربية رافد من روافد الإسلام يعلو الإسلام عليها ولاتعلو على الإسلام يدا . 

والإسلام وحده الذى تلوب څیه ألو لاءات القبلية والعشائرية والملا ثفية والاقلي قليمية كما حدث 
اليوم فى السودان فى ظل شرع الل ء فانصهرت التوبية والزنجية والعربية فى الإسلام ء وأصبح 
الإسلام سياجا منيعا لوحدة وطنية شاملة شعارها قول الحق تبارك وتعالى : لظ يايها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعاتاكم شعوبا وقبائل لتعارفو! إن أكرمكم عند اله أنقاكم 4 . 

نعم اللاسلام وحدہ هو الذی یستطیع ان یعخطی حاجڑ لون والعرق والاقليم ويفجر طاقارت 
البناء رالنهضة وقد شهد التاريخ أرو ع أمثلة الوحدة والتضامن فى الفعرات التى هيمن فيها الإسلام 
وکلنا نذ کر يوم قأم الامام محمد إحمد آلمهدى يثورته الإاسلامية و کیغی تضامن وتلاقی معه 
الشمال والجتوب والشرق والغرب فى وحدة إسلامية رائعة » سياجها الإسلام بعدله وإطارها 
السلا بتسامحه وغاجها الإسلام بإخائه ومساواته لتاس وتكريمه لاإنسانية جمعاء . 

ولقد جاء فى آقوال شهود الخبرة والدراية من أسائذة العلوم السياسية أن حزب البعث العربى 
الاشتراکی لایقوم على أی أساس فکری أو معطيات أو ميادىء بل هو عبارة عن آراء سياسية 
فى القضايا المطروحة فى الوقت الذى بدا فيه مفكروه ء فلیس لھم فکر محددد بل ھی مواقف 
سيأسية وشعاآرات عامة غير محذدة كالحرية والاشتراكية والوحدة : ولد و صف الأستاذ سیل 
جمعه رئيس الرزارة الأردنية الأاسبق ميراث الحزب الفكرى بأنه ضفيل فى الكم » هريل فى 
المستوى وتشکل مصادره فی الاٹی ج 

© مجموعة حاديث أدلى بها ميشيل عفاق فى مناسبات خطابية مختلة تمد على الإئارة 
العأطفية واليحبكة اللفظية . 

(ب) مجموعة مقالات عفلق والبيطار فى افتاحية صحيفة البعث على مدى سنوات , 


EL 


۹% 


(ج) بعض المترجمات عن مفکری اليسار فى فرنساً وشذرات محرجمة عن مفکری حزب 
اعمال البریطاتی ۔ 

وقال لقد دار فكر اليحث حول الشعار المثلث الذى مازال يرقعه حى الآن : الوحدة - 
الحرية - الاشتراكية » ونسحن لانجد تصويرا فى دستور البعث ولا فى أقرال قادته و كتاباتهم 
للبتيان السياسي للوحدة ولا للمضمون الاشترأكى لها.. 


ولقد حمل حر البعث معه بذور السلبيات التى لاتزال كامدة فيه حى الآن وهى العمزق 
المسعمر إلى اجدحة تھدف کل منها إلى : تسحقيق مصلحة آفراد وتجمعات شللية » وتتستر هله 
التمزقات بشعارات التقدمية واللورية مع تخوين الآ حرين وإفراغ كل مضمون ثورى وأخلاقى 
من فكرهم وسلوكهم وذلك تحت شعار من زايد اکثر یکسب اكش . 


الاسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة ومدهج عام ينعظم شثون الحياة جميعا ء وها هو المفهوم 
بالإسلام کما قرره الكتاب والسنة كما فهمه المسلموت على العهد الأول وطيقوه في کل 
مجال من المجالات العامة وإلخاصة »> وكان كل فرد یدین بالولاء لهذ! الدين يعبر عضوا فى 
الجماعة المسلمة ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية » تجرى عليه أحكام الإسلام وتطبق 
عليه تعاليمهءإلا أن من الاس الد كى والغبى والضعيف والقوى والقادر والعاجز والعامل والعاطل 
وألمجد وآلمقصر متهم يەختلفون اختلافا ینا فى قواهم البدنية ومواعيهم ألنقفسية والعقلية 
والروحية وتبعاً لهذا الاخعلاف فمنهم من يقرب من الإسلام ومهم من يبتع عنه حسب حال 
کل فرد وظروفه وبيته لقول الله سبحاته وتعالى : تم أورشا الكتاب الذدين اصطفيدا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد وعنهم سابق يالخيرات بإذن الله , إلا اث هنا 
الاتعاد عته لايخر ج المقصر عن دائرته مادام يدين بالولاء لهذا الدين»فإذا صدر من المسلم 
لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه 
لم يحكم عليه بالكقر ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم فهو مسلم لايجوز 
وصفه بالردة . روى البخارى أن رسول الله عه قال : « من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتدا فهو المسلم له ماللمسلم وعليه ماعلى المسلم ٠‏ . ولقد حذر 
رسول الله له المسلمين من أن يقذف يعضهم بعضا بالكفر لعظم حطر هذه الجناية فقال 
فيما وواه مسام عن أبن عمر : ٠‏ إذا كفر الرجل أحاه فقد باء بها أحدهما» . 

2 المسلم لايعتير حار جا عن الإسلام ولايحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر 
واطمأن قله به ودخل فيه بالفعل لقوله تعالى : [ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من۔آكره 
وقابه مطمعن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب 
عظیم 4 . فلابد أن يصدر منه مايدل على كفره دلالة قطعية ولاتحتمل التأويل اععقادا أو فعلا 
أو قولا » وإذا وجد من المخارج مايخرجه من حظيرة ة الكفر ويدخله فى حظرة الإيمان أحذ 

ب4 ء عملا بقول الإمام ماللف رضى الله عته : ١‏ من صدر عنه مايحتمل الكفشر من تسعة وتسعين 
وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان ٠‏ . 


وانطلاقا من ها » فان المسلم لايعتير خحارجا عن الإسلام ولايحكم عليه بالردة إلا إذا 
انشرح صدره بالكفر » وأما إذا کان له اعمقاد باطل أو قاسد أو خاطىء لابد أن يوجه وتصحح 
له مغاهيمه الخاطفة ليعود فردا مؤمنا »> هذا وحيتما ورد على لسان أحد المتهمين فى مرحلة 
الاسعجواب القضاثى أن من مبادثه كبعقى لايعتقد أن الإسلام دين ودحولة > بل هو دين وعقيدة 
فقط وآخرون ذكروا فى إحدى مراحل التحرى والتحقيق أنهم يتعمون إلى حزب البعث العربى 
الاشتراكى المحظورءوهذا مما حدا بالمحكمة أن تنظر فى مبادىء وآفكار ذلك الحزب وتناقشه 
من كلل الجوانب » لان بعض الميادىء تتصل يجائب هام فى عقيدة المسلم . وغرض المحكمة 
من المناقشة هو تصحيمح المقاهيم الخاطغة مالم يصر صاحها على خطه . فإذا أصر فلابد 
من عقابه حسب نصوص الشرع والقانوت . وللمحكمة أن توجه بما تراه هو الصواب الأصلح 
فإن من مهام المحاكم فى ظل شرع الله سبحانه وتعالى التوجيه والإإصلاح والإرشاد لأن فلسفة 
العقاب فى الشرع الإسلامى تقوم على التأديب والنهذيب والكفارة والتطهير . 

ويعاد التوضيح الشامل من قبل شهود المحكمة حول مبادىء وآفكار حزب البعث وحول 
مضمون الدولة العلمانية والاعتقاد بها وأثر ذلك قى عقيدة المسلم باعتبار أن الإسلام دين ودولة 
وبعد مناقشة الشهود من قبل المحكمة وهيغة الاتهام وهيعة الدفاع حول هذا الاهر . 

استجوبت المحكمة المتهم الأول للمرة الئاثية فاعترف بانتماته إلى حزرب اليعث المحظور 
إلا آنه یری ویعتقد ان الاسلام دين ودولة» ى عقيدة ونظام حکم» وهو صالح للتطبیق فى ای 
عصر من العصور وأنه كمسلم يدعو للإسلام وللحكم به وإن تعارض ذلك مع بعض آراء حزب 
البعث المحظور . وما المتهمون الآخرون فأنكروا صلتهم بحزب البعث راتتماءهم إليه ء 
وذكروا أنهم يعتقدون ويقرون بأن الإسلام دين ودولة وصالح للتطبيق فى كل عصر وأوان . 


وعليه ويناء على ماتقدم فإن المحكمة ترى شطب الاتهام تحت المادة ٩١‏ فقرة (ط) و 
(ك) من قانون العقويات لسدة ۱۹۸۳ م مقروءة مع المادة 4٥۸‏ فقرة (۳) من قاتون العقوباث 
لسنة ۱۹۸۳ م مقروءة مع المادة (۳) من قانون أصول الأحكام القضائية لسدة 1۹۸۳ م . 

أا باللسبة للاتهام في قضية المواد وهي المادة ٠٠٥‏ من قانون العقوبات لسثة ۹A‏ 
والمادة ٠١‏ و ۲١‏ من قانون أمن الدولة لستة 1۹۷۳م والمادة ٠‏ (إب) من لاقحة الطوارىء 
لسنة ٤1۹۸م‏ › فزن المحكمة ترى ومن خلال دراسعها لبيتات الاتهام والدفاع واطلاعها على 
المستتدات المقدمة الاتى : 


¢ إدانة المتهم الأول بشير حماد إيراهيم تحت المواد المدكورةءفقد ثبت باليينة القاطعة 
من اعترافه فى كل المراحل ومن شهادة الشهود وهم شهود عيان أنه كان يقوم بطيع أعداد 
المنشورات المعادية للدولة ويقوم بمهمة الطباعة في كل مطبوعات حزب البعث المحظور . 
ولقد وجدت بحيازته وطرفه أدوات الطباعة من ماكينات الروئيو والمدشورات المقدمة أمام 
المحكمة كمعروضات ولقد ادعى الإكراه والتعذيب فى إقراره وإعتراقه إلا أنه لامحل لدعرى 


1¥ 


۹٩۸ 


الإإكراه والتعديب»فقد أقر آمام المحكمة واعترف صراحة طائعا مختارا بكل الجريمة وتفاصيلها 
کما جات في ورقة الاتهام ۹ 


(ب) إدانة المتهم القانى الجيلى عبد الكريم إبراهيم تحت المواد الم ذكورةءفقد ثبت بالبينة 
القاطعة من شهادة شهود العيان أنه كان يقوم مع المتهم الأول فى طباعة المتشورات السالفة 
و كميات المنشورات الخاصة بحرب العبث العربى الاشتراكى المحظور . 


ولقد أقر المتهم بذلك فى مراحل إالتحرى وفى مرحلة العحقيق القضائى وسجل اعحرافا قضائيا 
يذئك » إلا أنه آمام المحكمة رجع عن اعترافه وإقراره وادعى أنه اعترف نتيجة للإكراه 
والتعذيب . ولم تلبت دعوى التعذيب وقدم شهود دفاع بذلك إلا نهم لم يشهدو! له لاتبانت 
ذلك . ولكن فى كل مراحل الاسعجواب آمام المحكمة أنكر صلثه بحزب اليعث المحظور 
وعدم أنتمائه إليه . 

(ج) إدانة المعهم الثالث حاتم عبد المتعم عبد الهادى تحت المواد ٠٠٠١‏ عقويات لسنة 
۲۳م و ۱۹ و ۲١‏ من قانون أمن الدولة لستة ۱۹۷۳م والمادة الخامسة (إب) من لائحة 
الطوأرىء لستة ٤1۹۸م‏ . فقد ثبت باعتراقه فى مراحل التحرى ومن السحقيق القضائى الذى 
سجل فيه أعترافا قضاثيا ومن قرينة المحال حيث إنه تردد على محل الجريمة بغرض المساعدة 
فى توزيع المنشورات . ولقد رجع عن إقراره واعترافه فى كلل مراحل الاستجواب أمام هذه 
المحكمة وادعى آنه كان مكرها فى إقراره . ولأن الإقرار المسحوب مع القرينة يكفي لإداثته 
تحت الموأد المذكورة . علمابأن دعوى التعذيب والإكراه لم قبت أمام المبحكمة » فالاعتراف 
المرجوع عنه يكفى وحده لإثبات جرائم التعزير إلا أن الإقرار المسحوب هنا معز بالقريدة 
وألبينة ألظرفية . 

(د) إدانة المتهم الثالث عمان الشيخ إلأمين تحت المواد السالفة الذكرءفقد ثبت من بينة 
الشريك وهو المتهم الثانى خقد أشار إليه هذا المتهم آنه متورط معهم فى هذا العمل »> وبينة 

الشريك وحدها لاتكفى إلا إذا تم تعريزها ببينة أحرى » ولقد أقر المتهم واعترف فى مرحلة 
التحرى باشتراكه فى هذه الجريمة وبيدة الفحرى أيضاً وحدها لاتكفى » ولكن إذا تظرنا إلى 
هذه البينات من ناحية الجمح والتكامل فهى تعضد بعضها البعض مح البينات إلظرفية الأحرى 
وهي صلة المتهم هذا الوطيدة مع المعهم التائى الدى أشار إليه » فكل هله البيتات مجتمعة 
قكفى لإثبات جرائم التعزير . والميحكمة تلاحظ أن المتهم ينكر صاته بحزب البعث المحظور 
وانعمائه إليه فى كل مراحل الاستجواب .. 


العقوبانت : 
تلاحظ المحكمة روف المتهمين العائلية والأسريةءوتلاحظ كذلك صغر سن بعضهم »> 
وهذا له اعتبأره فى وضع العقوبة » وترى المحكمة كذلك وهى تريد أن تضع العقوبة المناسبة 


قول من افتری من المتهمين والافتراء هر الكذب والاحتلاق ومن هذى تكلم بالهذیان أى 
المكلم بما لاحقيقة يقة له من الكلام » ومن فشر الشاثعات الضارة الكاذبة » الاهعداء والقياس بحد 
الفرية الذى شار إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب » حيئما سأله فاروق الإسلام عمر 
ابن الخطاب قى حد الخمر . فأشار إليه ن يجلده ثمانين جلدة وقال على كرم الله وجهه 
ورضی الله عته فی هذا : « اذا سکر هذی ۰ وإذا هذی افری » فحدوه حد المفتری ۲ روی 
ذلك الجوزانى والدارقطنى وغيرهما . 


فالمحكمة ترى القياس على حد الفرية وهى تريد أن تضح العقوبات التعزيرية على المتهمين . 
زان کا قر کا لرک کا مرا نن ھا رای ملا ودی 
فى ذلك بالقیاس على أحکام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لأشباهها أو مضاهاة لمنهجها 
فی تظام الأحكام . 


هذه بعض حيثيات هذه المحاكمة التى نشرت يومها قى أجهزة الإعلام المختلفة وتناولها 
المحللون بالتعليق » يقول المعشككون إنها محاكمة للفكر والرأى أراد النظام السابق أن يسكت 
بها الأصوات » وحاول البعثيون تكبيرها وتضخيمها حتى تخر ج المتهمين أبطالا من أبطال حزب 
البعث العريى الاشتراكى ضد النظام السابق . ولكننى أقول إتها قضية عادية ولقد مر غيرها. 
من القضايا المشابهة فى محاكم أحرى مرورا عاديا » دون أى إثارة » ولكن عظم أمر هذه 
القضية حينما تطرق أحد المتهمين اإسلام وقال : إته لايصاح للتطبيق فى مفهوم حزب البعث 
العربی الاشتراکی وان الإاسلام فی عقیدتهم البعثية دين فقط ولا علاقة له بالدولة . 

هذا أمر يعلق بالعقيدة › وپهدم اهم صفة من صفات الإسلام وهى الحا كمية . وهذا ممأ 
دا بالمحكمة أن تدظر فى كفر البعث وعلاقه بالإسلام وعلاقة ة ألمتهمين به . وذلك من باب 
تصحيح المفاهيم الخاطة والأفكا e‏ الرائجة وین هذا مدر جات اا 
تربوية العقوبة فى نظر E‏ 

ولقد صححت المحكمة مفهوم بعضهم الخاطىء عن طواعية واحتيار»ووصلت إلى أن حز ب 
البعث العربى الاشتراكى يحوم حول الكفر ولايرد فيه وهو حزب علمانى يؤمن بفصل الدين 
عن الدولة . وفصلل الدين عن الدولة كفر قى حد ذاته لأن ذلك يسلب الدين الإسلامى أهم 
حص ائصه ری الحا كمية . وليست هذه ميحآكمة للفكر والرأىی وإتما ھی ص حیح لأمفاهيم 
الخاطة آلتی بدت ترو ج فی العالم العربى وهی بطبيعتها علمأنية صرفة › وهذا لایتعارض مع 
عمل القضاء بلى من واأجباته . 

۹۹ 


وليست فى هذه القضية بطولة لأفراد حزب البعث العربى الاشتراكى لأن النظام السابق نفسه 
كان لايريد محاكمتهم وكان يتدحل كيرا لتعطيلها لموقفه السياسى المؤيد للدول التى تدعم 
حزب البعث العريى الاشتراكى وأسعدل هنا بما كتبه النائب العام السابق لرئيس الجمهورية 
السابق»ولقد وافقه رئيس الجمهورية المعزول فى كل ماكتبه وقام بتئفيذ مذكرته بعزل واعتقال 
قضاة الشريعة الإسلامية ورقى ورفع التائب العام إلى نائب رئيس الجمهورية للشعون القانونية 
والسياسية جاء فى المد كرة : 


و أرجو أن أشير إشارة عابرة إلى ماتشهده بلادنا هذه الأيام من محاكمات بعض أعضاء 
حزب البعث العربى الاشتراكى والتى تحولت من محاكمة هؤلاء لإصداأرهم وتوزيعهم مدشورا 
معاديا إلى محاكمة كان حرص رئيسها على أضواء الإعلام أكثر من حرصه على الحق والعدل ء 
و کان أهتمامه بأمور › لايعرفهاً »› ولايعرفهاً شهود محکمته أکثر من اهتمامه بالأضرار الفأدحة 
التى تصيب الوطن وثورته ومكانته » . 


وافق الرئيس المعزول ناثبه للشغون القانونية والسياسية الرشيد الطاهر بكر على أن هله القضية 
« قضية أقراد جرب البعث العربى الاشتراكى » تصيب الوطن وثورته ومكانته بأضرار فادحة »> 
وهذا يؤكد أن النظام السابق كان لايريد محاكمة هؤلاء حوفا من الأضرار السياسية التى تريطه 
پعض الأنظمة المريدة لحزب البحث العربى الاشتراكى . وأذكر هنا أن النظام السابق طلب 
إلى سحب أوراق هذه القضية وعدم محاكمتها بناء على تلك المذكرة ولكننى لم استبجب 

وهذا يو كد بطبيعة آلحال وقفة قضاة الشريعة الإسلامية فى وجه النظام السايق فى هذه القضية 
وفى غيرها من القضايا والتى حاول التدخحل فيها والتأثير على العدالة . فأين البطولة التى يدعيها 
حز لب الْبعت العربی الاشترا كي من خلال هذه القضية والتی يود النظام | الساپق عدم محاکمتها 
ومناقشة فكر ذلك الحزب بوجهه العراقی أو السوری أو بأى وجه آخر ...؟؟ 

ماتم من محاكمة ومنافشة فكرية لآراء وأفكار أحزاب القومية العربية كان أمرا عاديا تطلبته 
تروف القضبة وو فاا یت ورد على لسان أحد المتهمين دعوته لأفكار القومية العربية لتكون 
البدیل لای تشریع إسلامی او غيره » وأن أفكار البعث العربى الاشترأكى هى النظام الأصلح 
لإصلاح البشرية » وهذا يقعضى أن تبحث المحكمة هذا الأمر وتصححه»ءفإن أصر على فهمه 
بعد التصحيح رت ماتراه حسب القانون والشرع . 


۲۵ 


احم هذه الدراسة بخاتمة أوجزها فى الآتى : 


)١(‏ الإسلام نظام شامل امل يعالج كل مشاكل العصر » ولقد أبعد عن واقع حياة الناس 
ردحا من الزمان نتيجة لهجمات الاستعمار الشرسة على بلدان المسلمين»ريمكن فى هذه الحالة 
التدرج فى أسلمة تلك الحياة » بعطبيق المشريعات المختلفة المتعلقة بالناحية الاجتماعية والقانونية 
والكقافة الإعلامية ثم الاقتصادية والسياسية إلخ ~~ وذلك وفق هراسة وتطبيق جاد » ولايمكن 
آن یزدهر الاقعصاد وتمارس الشوری إلا فی مجتمع یسوده الامن والطمانينة والاستقرار ولایتم 
ذلك إلا بأسلمة الحياة الاجتماعية أولا ثم الشورية والاقتصادية الخ - ولايعتى هذا ترك جاتب 
هن جوانب الشريعة أو تأحيره لفترة » بل المقصود إقرار المبدأً ثم التدرج فى تنفيذه . 


ولقد عاش الناس فى أمن سلام حينما تم قطبيق جانب من جوانب الشريعة الإسلامية . 

(۲) عادت الهوية الإسلامية للسودان بإعلان المشريعات الإسلامية ولايمكن أن تستبدل بتلك 
إثنان فى إسلامية القوانين التى صدرت سواء فى مجال الجنايات أو المعاملات أو أصول التقاضى 
أو الإثيات او الزكاة أو غیرها 


(۳) لايقتضى تطبيق الشريعة الإسلامية أن تسيقه تربية عامة للشعوب لأن الحكم بما ترل 
الله تربية فى حد فاته مصداقا لقوله تعالى : 3 الدين إن مكناهم فى الأرض آقامو! الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ‏ وقد تمت إراقة الخمور وأغلقت أماكن 
المنكر والفساد ونوادى الليل » وتحولت المصارف الربوية إلى إسلامية دون أن يسيق ذلك 
تربية أو إعداد تفسى » وأقلع العديد من المدمنين عن تعاطى المسكرات والمخدرات لأنه سرعان 
مايعود المؤمن إلى ربه إذا كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 


)٤(‏ إقامة الحدود من سرقة وحرابة وغيرهما لايقتضى أن يسبقها إصلاح اقتصادى ليصل 
المجتمع إلى مستوى معين من الرفاهية الاقتصادية والوفرة فى العيش » لأن حماية التفس 
والمال والعرض من الضروريات ويمكن مراعاة حالة الفرد الاجتماعية فى حالة إقامة ا 

من الحاجة وشبهة المللك وغيرهما من شبهات درء الحدود » ولقد 'طبق ذلك عملا فى أيام 
تطبيق الشريعة الإسلامية . فلم تقم الحدود على من سرق بسبب الجوع » وإنما أقيمت الحدود 
ان E‏ أموال الناس وأدى ذلك إلى أنحسار الجريمة بسية عالية عما كان 

عليه وأمن الناس على أموالهم وأنفسهم . 
1 


(ه) حسب نظام نميرى السابقء» الشريعة الإسلامية مجرد شعارات ليكسب ويزايد بها 
وليستدر بها عطف الجماهير المتلهفة للشريعة الاسلامية»ولذلك عدل عنها ومکر بمن طبقها ؛ 
ولكن الشريعة الإسلامية سلوك وأعلاق وعمل وعدل ومساواة »> تحاكم الطغاة والمتجيرين 
وقذلهم»ولذلك بقيت وذهب من تعاظم وتجبر عليها . 


)٦(‏ تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى إيمات وحماس كل الجهات المنوط بها تنفيذ 
الشريعة الإسلامية حتى لاتكون حبرا على ورق › فالحاكم يشترط فيه النراهة والمصداقية 
والقاضى والشرطى وغيرهما يفعرض فيهم الحماس وصدق التوجه » وليستهذهشروطاً تعجيزية 
أو مثالية أو كمالية » فالكمال لله تعالى وحده »> ولكن المطلوب صدق التوجه والحماس لعطبيق 
الشريعة الإسلامية » لأن وجود خلل فى بعض الجهات ربما يؤدى إلى تناحرها وتضاربها 
وانحتلافها ۽ فلاید ص صدق توجه جمیح الأجهزة 


(۷) الشبهات والشكوك حول تطبيق الشريعة الإسلامية مجرد ترهات آراد قاثلوها الكسب 
السيأسى ار خحيصس وإرضاء بعضس االات المشبوهة 


(۸) لم يفرق تطبيق الشريعة الإسلامية بين المسلم وغيره »ولم يميز بينهما فى المحافظة 
على النفس والمال والعرض والعقل والدين » فإذا قتل المسلم الفمى أو النصرانى قتل » وإذا 
سرق ماله قطعت يده»ء و كذا العكس ولقد طبق ذلك عمليا » وعاش‌الجميح مسلمين وغير 
مسفمین ~ قي ود ووئام متمتجین بالیخدذمات والمرايا دون تفریق بيتهما . 


)٩(‏ تقنين الفقه الإسلامى يعتبر أول مجهود عملى سبق هل السودان فيه غيرهم ولقد أخذوا 
من أقوال العلماء وفقهاء المذاعب الإسلامية المختلفة ما يلبى حاجات العصر . ويمكن تعديل 
وتغيير تلك الآراء باجعهادات أخحرى فيهامصلحةراجحة » وأشير هنا إلى أن القانون لم يشترط 
الخفاء والحرز فى السرقة عملا بقول أحد المذأهب ويمكن إشتراطهما عملا بالقول الآحر 
اذا رای الناس ذلك . وأحذ القانون بقول المالكية فى تغريب الزانى البكر الذكر مدة عام مع 
الجلد ويمكن الأحذ برأى الحنفية بجلد الرانى البكر فقط وهكذا . 


وأنهى بحشى هذا كما بدأته بحمد الله تعالى وأسأله أن بوفقنى على مواصلة السير فى 
طريق العاملين على خدمة كتابه المبين وسنة رسوله الأمين . وصلى الله وسلم على سيدنا 


محمد وعلی آله وصجبه أجمعين . 
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أولا : كب التفسير والسسنة : 


تفسير القران الكريم -“ إسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی ۷۷٤ ١‏ هى » 
مطبعة دار إحيساء الكتسب العربيسة -“ مسر . 
مستد الإمام أحمد - امد بن نبل ۶ ۲٤١‏ هر 
المكتب الإسلامى للطباعة والنشر “ بيسسروت - لبشسأف . 
صحيح البخارى اپو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری و ٠٠٠١‏ ه». 
صحيح مسلم ~ مسلم بن الحجاج ۲ ۲١۱‏ ه٤‏ . 
سنن اين ماجه - ابو عبد الله محمد بن یزید القروینی ابن ماجه « ۲۷۳ ه۲ . 
سنن ای داود - ابو داود سليمان بن الاشعث ١‏ ۲۷۵ شب 4ہ 
سسستن الترمذى , - ابو عیسي محمد عیسی ۲ ۲۷۹ هى . 
سنن النسائى - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائى ٠٠٣‏ هم . 
سسنن آلدارقطنی - على بن عمر الدارقطتی ۶ ۸٥‏ هھ 4 . 


اتيسا : كب الفقسه الإسسلامى : 


الخسراج : يو يوسسق يعقوب بن إبرأهسيم . 

المبسوط : محمد بن أحمد بن هل السرخسى . 

الهدايسة مع فتح القديسر : على بن أيى بكر بن عبد الجليل . 

تح القدير شرح إالهدأية : كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن. الهمام . 
بدايسة المجتهد ونهاية المقتصد : الوليسد محمد ين أحمد بن رشد . 

شرح الخرشى على مخحتصر خليل : أبو عيد الله محمد بن عبد الله الخرشى . 
الأحكام السلطائية والولايات الدينية : أبو الحسن على بن متحمد بن حبيب البصرى 
البغدادی لماو ردی . 

أمسنى المطالب شرح روض الطالب : أبو يحيى زكريا محمد الأنصارى . . 

المغنى : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قذامة المقدسى . 

الفتاوى الكبرى : شيخ الإسلام أبو العباس تقى إلدين أحمد بن عبد الحليم المعروف 
بأبن تيمية . 

السياسىة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية : لابن تيمية . 

الحسبة فى الإسلام : لابن ثيمية . 

أعلام الموقعين - محمد بن القسيم الجوزيسة . 

الطرق الحكمية : لابن القيم . 

المحلى : أو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى . 
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ثالشا : المؤلفات الحديدة وكمب الغة والتاريخ وكتب القانوت : 


التشسريع الجنائی الاسلامی : عبد القادر عودة . 

فقه السنة : السيف سسابق . 

المعرير فى الشريعة الإسسلامية : دكتور / عبد العريز عامر . 

النظ ريات السياسية الإسلامية : دكتور ر محمد صياء الدين الريس . 
أحكام المرتد فى الشريعة الإسلامية : نعمات عبد الرازق السامرائى . 
لسبات العربه : جمسال الدين محمد بن مرم بن منظسور . 
القاموس المحيط : محى الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبسادى . 
مقدمسة ابن تحلدون : لابن حلدوك . 

قاسوت العقسوبات لسسدة ۹۸۳١م‏ 

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1۹4۳م , 

قانسوت المعساملات المدنية لسنة 1۹۸4م . 

قانون الإقيات لسنة ۹۸۳م . 

قاسوت الركاة والضراقب لسنة 1۹۸4م . 


١‏ - التعليقات الواردة حول الكتاب فى الصحف رالمجلات 


۲ - اعتراضات السيد الصادق المهدى على القوانين الإسلامية 
والرد عليها . 


۴ - بعض المقالات المخارة حول القوانين الإسلامية 
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الصحيفة المشار إليها 


تعلیق + 


جاءت فى الكتاب بالشرح والتعليق » وأنقل 


e 4٥ 9‏ المۇرخ فى ٣‏ / 
ال 
دول 


1 تشار 


القانونی مقالا فى و الرأى ٠‏ السردا 
ذى القعدة ر .٦‏ 


صحيفة 
٤‏ هھ الموافق ۱۹۸٩/۷ / ٩‏ م . 
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أشاد بعض الكتاب فى تلك الصحف بالا 


٤ 


مية 
تب وهكدحوه ¿ وده 


بعضهم 


ای کل هذا فی موضعه » وسانقل ماكتبوه مع الرد والتعليق 


السودانية » وفى بعض الصحف 


وکال السباب 


وردت تعليقات كتيرة حول الكتاب فى الصحف اليو 


| 


تعلیقات 


الصحف 


والمجلات السودانية 


ر 


ها 


A 


٭ بين الحقيقة والإثارة ۾ 


« الشريعة الإسلامية فى السودان بين الحقيقة والإثارة ٠‏ عنوان الكتاب الذى صدر أحيرا 
قى الرياش للد كتور المكاشفى ط الكباشى الذى يعمل اليا أستاذا مساعدا للشريعة الإسلامية 
بجامعة الملك سعود بالرياض عاصمة المملكة العرببة السعودية . وقد نشرت الكتاب مطبعة 
الزهراء للإعلام العربي القاهرية . 

يقع الکتاب فی ٠١١‏ صفبحة من القطع المعوسط وبطباعة فاخرة . ويعكون من ثلاثة أجراء 
رئيسية تتصمن : 

الفصل الأول : إسلامية القوانين الصادرة ايتداء من شهر سبشمبر سئة ۱۹۸۳ م . 

الفصل الثاني : الشبهات إلتى أثيرت حولها . 

الفصلل القالث : أشهر الأحكام التى صدرت وماآثير حولها . 

یری د . المكاشفى آن ما-حدث فى السودات فضلا عن كونه عودة بالبلاد إلى الاستقلال 
الحقيقى منذ سقوط الفورة المهدية على يد الجدرال كيتشنر ( ۱۸۹۸ م ) يعبر أول محاولة 
حديثة لتقنين الفقه الإسلامى »> حيث لم يسيقه أحد سوى الأتراك العشمانيين فى القرن الفالث 
عشر الهجرى » إلا أنه يمتاز على ماوصفه الأتراك بشمولجه فى مصادره وعدم التزامه رأى 
مذهب محدد » حیٹث کان جامعا لکل أوجه النظر ألفقهية المذهبية المخلفة ومكتنها لها › 
فكان بحق أحدث تجرية تشريعية إسلامية معاصرة . 

وقد استعرض أهم القوانين التى صدرت » وهی : 
١‏ - القانون الجنائی الاسلامی الصادر فی 1۹۸۳ م . 
۲ - قانون' الإثبات الصادر فی ۱۹۸۳ م . 
۳ - قائون أصول الأحکام الصادر فی ۱۹۸۳ م . 
>٤‏ - قانون المعاملات المدثية الإسلامی الصادر فی ۱۹۸٤‏ م . 
ه ~ قانون المرور اعام ۱۹۸٤‏ م . 
“ س قانون ألزركاة والضراثب الصادر فى سدة ٤٠٠١‏ ه. 
۷ ~ قانون القوات المسلحة . 
۸ - قانون الأمر بالمعروف والدهى عن المنكر . 

وقد أوضح د . الکیاشی أن کل الاستنكار الذى وجه لهذه القوائين لم يأت من المسلمين 
المشهود لهم بحسن السيرة الإسلامية والخلق السوى » وإنما من أناس عرفوا بمعاداتهم لكل 
ماهو إسلامى » ولن يرضوا عن تطبيق الإسلام مهما كانت ظروف التطبيق . وآن ماحدث لم 
يكن تشويها للشريعة » وإنما تعظيما لشعائر الله وحرماته » وأن ذلك من تقوى القلوب ‏ ذلك 
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه چ الحج ٠‏ > ظ ذلك ومن يعظم شعائر اله 
فاإنها من تقوى القلوب ‏ الحج ۲۲ . 


أا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه فلا يتوقع أن يسرهم أمر الل الذى أمر به المسلمين 
آڻ أقموا الدين 4 الشورى الآية ١۴‏ . 

فلم يقر لهم قرار وهم يرون حدود الله تقام فى الأرض . 

هذا ويعتبر الكتاب ردا حاسما للشبهات المطروحة » ودليلا فقهيا دافعا لكثير من الأراجيف 
الى سيطرت على الرى العام لفترة من الوقت والتى ضل بها الكثير إلا من عصم الله . 

والكتاب تنأولها بسرد تفصيلى مؤيد بالحجج الققهية والمراجع »> حيث اشعمل على أكثر 
من ۳۷ » مرجعا فقهيا معتمدا لدى أثمة إلفقه وأهل التشريع . 

ویعتبر هڭا الكتاب فى ذات الوقت وثيقة هأمة [لعاملین فی مجال البحوث القاثونية والقضاأء 
وانتاريخ القضائى السودانى > حيث إن مولفه عاذ فى الشريعة الإسلامية > وقاض بالمحكمة 
العليا سابقا فى أول تطييق عملى . 

ومهما تكن درجة الاخعلاف لدى الآخرين من الفقهاء مع د . المکاشفی طه الکباشی فى 
أحكامه الصادرة وآراثه الفقهية » إلا أن هذا الكتاب ثبت - با لايدع مجالا للشلكف - إن 
الرجل يستتد على أرض فقهية صلبة . ولايمكن اتهامه بسذاجه بالسادية » كما حاول منتقدوه » 
وريما حاسدره إلصاق ذللف به . 

وفى تظرى أن هذا الكتاب يسنقطب حوارا فقهيا ثرا فى الدوائر الفقهية القانونية » ويعتير 
بمثابة تاريخ لم يكتب حى الآن حول التطبيق الإسلامى فى السودان . وسييقى شاهدا للكثيرين 
وعلى الكشرين أيضا » ولكن مل يكبت الله الدين آمنوا بالقول الثايت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ه سورة إيراهيم الآية ۲۷ . 

انتھی مال الأسعاذ حسن عیسی حسن المسعشار القاتونى . 

(۲) صحيفة * صوات الجماهير ١‏ السودانية + تنأولت هذه الصحيفة نشر فصلى الكتاب 
الأول والٹانی یالکامل فی اعدادها بتاریخ ۷ / ۱۱ / ۱٤۰۹‏ ه + و٤‏ ا/ ٣٤۰۹/۱۱‏ ه 
ومابعدهما وذللك من باب النشر العام لكافة التاس . 


ر ب ) الصيحف العربية 
١‏ - صحيفة الشرق الأوسط 
كعب الأستاذ عبد الرازق بشير تعليقا عن الكتاب فى صححفة الشرق الأوسط العده رقم 


١‏ ۲۰ ۲ تاریخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۰٤۹‏ هھ الموافق ۱۸ ر ۸ / ۱۹۸٩‏ م . وهدا تعليقه كما 
ورد فى الصحيفة : 
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-- مراجع ومصادر إسلامية ” 
تطيق الشريعة الإسلامية فى السودان 
بين الحقةيقة والإثارة 


يعتير كتاب « تطبيق ألشريعة الإسلامية فى السودان بين الحقيقة والإثارة ۾ مرجما ومصدرا! 
إسلاميا هاما لدراسة تطبيق الشريحة الإسلامية فى السودان » حاصة وأن مؤلفه هو الدكتور 
المكاشفى طه الکباشى الذى لعب دورا هاما فى تطبيق أحكام الشرع الحتيف وإتزال اإلاحكام 
الفقهية أرض ألواقع . 
وللمؤلف صيت واسح داحل السودان وخارجه لاسيما أحكامه المتعلقة بقطع يد المختطسين 
وتلك إلتى بموجبها أعدم محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهورى السودانى الذى ثبت 
إداتته آمام المحكمة بالردة عن الإسلام . 
فالمؤلف تدرج فى سلك القضاء الإسلاى فى السودان حى وصل إلى مرتية محكمة 
الاستعناف العليا » ويعمل الآن أستاذا مساعد! للشريعة الإسلامية بجامعة الملك سعود بالريأاض . 
یقع الکتاب فی و ٠۳١١‏ صفحة من الحجم الكبير » وهو يشتملل على مقدمة وثلاثة فصول 
وخاتمة . ففى الفصلل الأول » تاول المؤلف البراهين الدامغة والتى تؤكد بلا شك أسلمة 
القوانين فى السودان كائقاتون الجناثى الإسلامى » وقانوت المعاملات المدنية ء وقانوث الإئيات › 
وقاقون آصول الأحكام القضائية ؛ وبعض آلقوأنين الاسلامية الاحرى ء ولقد ادى صدور هذه 
القوانين إلى تقنين الفقه الإسلامى مما يعتبر اول مجهود عبلى سيق أهل السودان فيه غيرهم 
حسب رآى المؤلف مما آدى إلى : 

أ - كسر طوق المذهبية واألتقيد بمذهب يمعين . 

ب ~ سهولة تناول الاحكام وتطبيقها . 

ج - إزالة الاضطراب والقوضى والغخموض . 

د - توفير الوقت للقضاة وللمتقأضين . 

وفی الفصلل الثانى حاول المؤلف الرد على كل الشبهات التى أثيرت حول الدشريحات 
الاسلامية وتطبيقاتها فى السودان . ویمکن حصر الشیهات التی رد علیها المؤلف فی الاتی : 

- القوانين الى صدرت لاعلاقة لها بالإسلام . 

- تم التطبيق على الضعاف والصخار ولم تطيق على إلأغنياء والكبار وأصحاب السنطان . 

- كان القضاة أداة فى يد إلنظام . 

- التطبيقق كان تشويها للشريعة . 

س أحذ الناس بالشبهات . 

وقد أبان المؤلف الردود المفصلة لكل هذه الشبهات بالأدلة والوثائق » وقبل كلل شىء 
پاستمدادها من كتانب الله وستة رسوله . 


أما الفصل اثالث » فقد اشعمل على أهم القضايا التى كانت محل شك وطعن كقطع يد 
المختلس » وقضية ردة محمود محمد طه. 


۴ - صحيفة الندرة 


جاء فى صحيفة الندوة السعودية العدد رقم 3 ۸۳۳۹ ٤‏ جاریخ ۲۷ / ۱۱ ۰۹٤۱ھ‏ 


تعليق على الكتاب بعلم الأسعاذ عبا. المحمود عيد القادر وهو مايلى : 


تطييق الشريعة الإسلامية فى 
السودان بين الحقيقة وألإثارة 


صدر أخيرا كتاب بعنوان ه تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان بين الحقيقة والإثارة »> 
لمؤلفه الدكتور المكاشفى طه الكباشى رئيس محكمة الاسختاف بالسودان سابقا » والمحاضر 
حاليا بجامعة الملك سعود بالرياض قسم الشريعة الإسلامية > وعد الكتاب باكورة إنتاج 
9 الزهراء لاعلام الحریی i‏ والتی حع متها للموضوعات ألماحة فی ضرورة صد و رها مم رعا 
التراما بخطتها نحو تا كيد الهوية الإسلامية لحقافة الامة العربية والإسلامية عموماً . 

والکتاب عبارة عن دراسة تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودات الشقيق للد كتور 
المكاشفى طه الکباشى إلذى شغل منصب قاضى المحكمة العليا الاسلامية بالسودان والتى 
بدأت فی سبتمبر سنة ۱۹۸۳ م . 

ويحاول الد كتور المکاشفی فی هذا الکثاب ان یجیب علی تساژلات وشکوك ثارت حول 
إسلامية القرانين التى صدرت » ويرد الشبهشت التى قاممت ضد تطييق الشريعة الإسلامية بالسودان 
ويقدم وثائق لأشهر الأحكام فى قضايا بعينها كانت محل تعليق وإثارة لبس ف" السودان فيحسب 
وإنما في غاليية الدول الإسلامية . 


صحفة عكاظط 


تناولت صحيغة عكاظ السعودية فى عددها رقم ۷۳۳۸١‏ » المؤرخ فى ١١ / ۲٤‏ / 
هھ الموافق ۳۱ / ۷ / ۱۹۸٩‏ م الكتاب يالتعليق والشرح » وماأوردته لايختلف عن 
التعليق الوارد فى صحيفة الندوة المشار إليه سابقا . 

کل تلان التعليقات سواء فی الصحف السودانية أو السعودية تشيد بالکتاب وتقدم ملخصا 
عاماً لما ورد فيه » فجزاهم ال سېیحانه وتعالی خير الجرأء على ماقلموه ونشروه . 


۴۹ 


( ج ) مجلة الدستور الصادرة من ددن 
تعليقاتها ء وسبابها حول اکتا 

فى مجلة الدستور العدد رقم د ٠ ٤۳١‏ المؤرخ فى ۷ / ۷ / ۱۹۸٦١‏ م والصادر فى مدينة 
د لندن ٠‏ بہريطانيا كب المدعو + شوقي ملاسى ٠‏ تحت عدوأت ١‏ تعليقات سياسية € # بغاة 
مایو ٩‏ مایلی : 

منذ الانتفاضة أطلقت قوى الاننفاضة عدة أسماء على الذين تعاونوا مع ميو فسماهم البعض 
بالسدنة » وآخرون بقايا مايو » ومن أبرز هؤلاء ذلك « المشبوه ۾ قاضى محاكم الطوارىء 
۾ المسمی ٤‏ بالدکتور المکاشفی طه الکباشی الڌى لم يتورع هو وزميله المهلارى عن تلطيخ 
أيديهما بدماء الشيخ الشهيد محمود محمد طه » ولم يتورع عن محاولة محاكمة فكر حزب 
البعث والإشادة بجهاز الأمن وكلابه فى محاكمة المناضلين بشير سحماد ورفاقه . 

هذا « المسخ » « الأداة » هرب من السودات بعد الاتتفاضة ححوفا من غضبة الشعب والضحايا 
من المبتورين والمقطوعين والمجلودين بدون حق » ظنا أنه أكمفى بالهروب وسيختفى إلى 
الأبد » ولكن إا باعلانات فى الصحف القومية وصحف جماعة مستشار إمام الفلاشا تعلن 
عن كتاب للمذكور يداقع فيه عن نفسه وقوآنين نميرى الباطلة المخالقة للشرح والدين . لو 
كان هذا ٠‏ المسخ » حقا مومنا بصحة مافعل لعاد إلى السودان ليواجه جزاءه العادل وليدافع 
بشجاعة عما يمن به . ومن الغريب كما جاء بجريدة الهدف الناطقة باسم حرب البعث العربى 
الاشتراكى » فان « الكتاب الملىء بالمغائطات السياسية والدينية حصص القصل الأحير منه 
لعناول محاكمة المناضلين البعثيين الأربعة بشير حماد والجيد عبد الكريم وحاتم عبد المنعم 
وعشمان الشيخ . وقد حاول قاضى محكمة الدجال أن يلوى عنق الحقيقة ويخرج نفسه بطلا 
مدعا أنه فى تلف المحاكمة كان يقاوم توجیهات نظام نمیری بینما کان نظام نمیری یدافع 
عن المناضلين البعليين ويرفض محاكمتهم فى محاولة أشبه ماتكون بمحاولة « القزم » الذى 
يريد أن ينال سن هامة المناضلين الأربعة الشماء . كلمة أخيرة لهذا « المسخ » إذا كنت تظن 
أنك قد أفلت من عقاب الشعب فائت وأهم وقريبا عندما يعم كنس آثار ماو ستجد نفسك 
حيث تستحق فى مزبلة التاريخ . 


التعليتى والرد على « الملاسى » في مجلة الدسعور 


لم ينقد ه الملاسى » كتابنا ء قدأ علميا » ولم يتناول موضوعاته المسختلغة بالدقد والاعتراض 
المشفوع بالأحلة والبراهين » فكانت كتاباته وتعليقاته - كلها - سبابا وشتائم » ولذلك كانت 
حالية تماما من العلم والمنطق وأدب الكلام . 

وق استعمل من الألفاظ ما لايتلفظ به إلا د السوقا ٭ > وة الدهماء » ء وه الرجرجاً » عن 
الأعراب والأعرابيات واشباههم » انظر إلى كلمات « المسخ ۲ ٠ ٠‏ المشبوه ٠ » ٠‏ الاداة ٤‏ » 
و المسمى » > « ألقزم 6 . 


فعباراته هذه إن دلت على شىء قإنما تدل على الإفلاس والعجرز والعقم وضعف الحجة 
وقرف 5 اق ولواب سی ع انوت العاجز الحاقد ء وتدل كذلك على أن صاحيها 
أمتلاً قلبه حقدا وحسدا وبغضا وكراهية » فلم ير أمامه غير السياب والشتائم والألفاظ النابية › 
قليست بخيظه وحقده ۽ عافأنا الله تعالی مما ابتلاه به . 

والكتاب أوغر صدر ١‏ الملاسى » غيظا لأنه -- ى الكتاب - أثبت بالحجة الدامغة وبالادلة 
الشرعية القرية إسلامية القوائين الصادرة فى سبتمبر سنة ۱۹۸۳ م . وأيت كذللك صحة 
الأحكام الشرعية الصادرة فى حق من هتك العرض » أو سلب المال ء أر أحاف السبيل » 
أو هدم أركان الدين » و قل النفس التى حرم الله لها » أو سعى فى الأرض فسادا . وأثيت 
كذلك بالنظر التاق ء ويالدراسة المعانية العميةة ۽ وبالادلة القاطعة » كفر وإلحاد التصرأنى 
ميشيل عفلق » وأحزاب القومية العربية » واليعث العريى لأنها أحزاب علمانية » قوعية عنصرية » 
تنادى يفصل ألدين عن الدولة وتسلب الإسلام اهم خصائصه وهى الحاكمية » وقد تہراً اغراد 
حزب البعث أثناء محاكمتهم من تلك الأفكار وبينو! أنهم يؤمنون بالإسلام دينا ودولة . 

فلم يجد ٠‏ الملاسى » أى طعن يوجهه لتلك المحاكة أو للكتاب عموما » لذا لجا للسباب 
والشتائم فظهر حقده وكيده وغيظه » وهو راجع إليه إن شاء الله تعالى » وصدق الله العظيم 
اتهم یکیدون کیدا » وأکید کیدا › فمهل الکافرين أمهلهم رویدا ¶ . 

يقول ٠‏ الملاسى » إندا احتفينا وتركتا السودان وهو يعلم آنى طقت كلل مدن السودان 
ومديرياته المختلفة بعد انتفاضة رجب مباشرة وقمت: بسلساة من الندوات والمحاضراث عن 
الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها » وقد شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء » والفضل ماشهدت به 
الأعداء . وقد التقيت بهولاء الاعداء فى ساحات الورى › فى ميدان ألحرية بمدينة الأييض 4 
وفى مدرج جامعة الجريرة بمدتى » فحاول بعضهم ألهتاق » فصدته جماهير الشعب السوداتى 
المسلم » فاتزرووا واحتفوا »> فكان ذلك درما لهم ولخيرهم » والشعب السودآنى المسلم لقن 
بالأمس أحراب العمالة والأعراب والبعث كثيرا من الدروس ولايزال » فرفض آفكارهم الدحيذة 
حیث لم تنل تلك الاحراب ای مقعد فی اتتخابات عام ۱۹۸٩‏ م . فكتسهم الشعب السوداتى 
المسلم کنساء و رکلهم ركلا ۽ وداس علیهم بأقدامه > وقذف بهم قى مزابل التأريخ . 

وت ركنا ياه الملاسى + نحو ميدان الكلمة والمحاضرة والكتابة وئشر العلم ليس عيبا أو 
حوفا من أحد » فقد طفت وحاضرت - ولله الحمد - فى جميع دول الخليج العربى وجامعاته 
المخعلفة والتقيت بمعظم السوداتيين وغيرهم فى تلف إلدول محاضرا فی قوانين الشريعة 
الاسلامية وتطبيقاتها فى السودأن > ولکن إن دعا داعی آلوغی فحن أهله إن شاء الله تعالی . 
غلم تخرج لسوق العمالة والنخأسة 8 والأكل من قات الموائد فی فنادق موسکو ۲ ولددن < 
وبخداد . 


ونسی ہ الملاسی ۲ » او تناس » فى حديه عن بقايا مايو وسدنتها » أن أفراد حزب البعث 
العرنى الاشتراکی کاتو! السدد ألقرى نظام مایو منذ قیامه » فقد صاغواً دستوره › وتقلدوا 


hi 


۳£ 


وزاراته وكتبوا موائيقه > فقد كتب آمين سر حزب اليعث « بدر الدين مدثر ۾ ميغاق ماعج 
الوطنى » واشت ر كوا فى لجانه » ولم يكتفوا بذلك » بل أمهرو! توقيعات التأبيد لظام مايو بائدم - 
واليوم « الملاسى » يكر لذلك اإالتاريخ المسجل والخاتم لسدانتهم لتظام مايو . 

ومعاملة بالمثلی کان فى إمكائتا أن نجارى « الملاسي ۲ فى أسلوبه » وسبابه » ولكن نتر شح 
عن ذلك لأن القرآن الكريم دستورنا ء وقد ديا ~ وتدأدب إن شاء الله - بأدبه الكريم > لخ 
يقول الله سبحانه وتعالى ل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ ويقول أيضا طط وإذا مرو ' 
باللغو مرو! کراما & . 

ففسفه عيارات اللغو والسفه الصادرة من « الملاسى » وحسبه الله تعالى . 


۴ - اعراضات الصادق المهدى على 
القوانين الإسلامية والرد عليه 


فى المقايلة الصحفية التى أجراها السيد رئيس تحرير جريدة و الشرق الأوسط » مع السيد 
الصادق المهدى والمتشورة فى عدد الجريدة رقم ٠ ۲۷٦۸١‏ جاريخ ۲١‏ شوال 
۹ هر المواقق ۲۷ / 1 / 1۹۸1 م . 


سأله رئيس العحرير السؤال الآتى : 

هناك لغط كبير حول مواجهة قرائين سبمبر التى سميت فى عهد نميرى قوانين الشريعة › 
ھل سیتم ذلك بالإلغاء العام ام الاستبدال كما طالب حلفاڑكم ؟ 

فا جاب فالا : 

كلمعا الاستبدال والإلغاء تمثلان تماما معنى ولحدا » لأن القانون البديلى يلغى ماسيقه » فكلمة 
الإلغاء فيها تعبير عن خضب » والاستبدال فيه تص على المعنى حون التعبير عن الغضب »> ولكن 
المعتى واحد وهو أنه ستأتى أحكام وقوانين تحل محل هذه القوانين وتكون إسلامية ء والذين 
ينادو بالإلغاء هم فى الغالب حرب الأمة ء لأن حزب الأمة يقف موقفا متشددا من هذه 
القوانين » وجماعة الاتحادى الديمقراطى يطالبون بأ حكام رى » ولكن يتحرجون حول وجود 
نصوص فيهاً معان إسلامية مثل الحدود » ولذلك يركزون على كلمة الاستبدال ينما ف ركز 
تحن على الإلغاء » وللطرفين حجة » والحجة لاتمنع التعاون أو الاتفاق على البديل مع التعيير 
عن ريه بلخته التى يريدها » فحن نقول الإلغاء لأندا نستنكر موقف نميرى » ونععقد آنه استخل 
هذه الأحكام للإماءة لاإسلام ونا . ونحن غير معخلين عن هذا ألموقف السیاسی المتشند ۽ 
ولانتحرج من كلمة الإلغاءِ ء لأنا لانعتبر الأحكام إسلامية ؛ فمثلا الحدود ¬ حد السرقة س 
المادة « ٠ ٠۲١‏ من قانون عقوبات السودان تصف السرقة وصفا وضعيا د أحذ مال الغير » 
وتلكم عن السرقة الوضعية » كما هى دون تصنيف الأ ركان الشرعية لجريمة السرقة » وتصنيف 
السرقة الحدية إضافة إلى النصاب » بمعنى أن السرقة التى يقطعون فيها الأيدى فى عهد تميرى 

هى السرقة الوضعية » كما تصورها الإنجليزى إضافة أن يكون لهذه السرقة نصاب مائة جنيه . 

وهذا الكل ليس إسلاما ٠‏ لألك عنما تصف السرفة بمفهوم الإسلام لاتصفها بهذا الكل » 
وإنسا تصفهاً بأنها « «أحذ مال الغير حفية من حرز دون اضطرار على أن بيغ هذا المسروق 
نصابا . وهذا حلاص عن أركان الجريمة التى تقطح فيها اليد » وكل ركن من هذه فيه شبهات 
كثيرة » ولابد من أن تحدد هذه الشبهات » لأن كل شبهة منها منعت القطح » فإذا منعت 
القعلع عنلنا إلى التعزير » إذن عندما شحدث عن السرقة الحدية نتحدث عن شىء آخحر تماما 
عن تصوراتها ء لذلك لاندحرج فى اعتيار هذا النص عن السرقة ليس أكثر من استخدام قطع 
اليد لمعاقبة جريمة أوصافها وأركانها وضعية ء وهذا مافعله « بوكاسا ٠‏ > ققد قال : إن الجريمة 
انتشرت » ولکی يوقف هذا قطع يد ى سارق بمفهومه » والشريعة لالقبل هذا العيث . 
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كذئك المادة د ۳۳١٠١‏ 4 ( الحرابة ) . فى الاأسلام الحرأبة شىء محدد جدا » ولذلك تشديد 
العقوبة الإسلامية فيه قطع من خلاف أو الصلب . آما جعفر نميرى فأتى بص جريمة التهب 
فى القاتون الوضعى وطبق عليها قوانين الحرابة » فالحرابة أفضل توصيف لها تقتضى قطع طريق 
لاو جود للدولة فيه > وقي هذه الجريمة معان كتيرة كالتخطيط والندبير والعسليح » وانتهاز مكان 
تتعذو فيه الإغاثة » والتآمر » فهى كبيرة وعندماً تقع يكون التشدد فى العقوية . أما جريمة 
التهب قفليست الحرابة »> وهنا ينطبق على ابغى وأشياء كتيرة أخرى . 
انتهت إجابته س 


الرد واتعليق على إجابته 


لم يتناول السيد الصادق المهدى فى إجابته على سؤال رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط 
بقية القوأثين اللاسلامية » كقانون الركاة » وقانون المعاملات إلمدنية » وقانون تبات » وقأآنون 
أصول الأحكام القضائية » وإن كان السرال شاملا لها » وإنما قصر إجابته على حدى السرقة 
والحرابة ھی قانون العقوبانت ولم اول بقية الحضود الواردة فی القاتون ولا القصاصس والدیات 
والتعزيرأت سواء بالاعتراض أو التقد › مع ذکر ألحجة والدليل » وعدم بيات ذلك دلیل على 
اتفاقه معنا على [سلاعيتها أو لعله لم بُسعف حى إلآن ببرهان أو دليل » حتى يبين وجه اعتراضه 
ونقدة . 

وقيل الرد على اعتراضاته فى التعاريف الواردة فى القانواك حول السرقة والحرابة » أريد الرد 
على مخأالطده الكلامية حول مقهوم الإلغاء والاستبدال 2 

الإالغاء معناه البطلان وإزالة الشىء من جذوره وقلعه » واعتباره کان لم یکن لبطلانه . 

والاستبدال يعنی استیدال ألشىيء ياحر مله او جسن مده » ولایکون نشی ء اقل منه » وهقا 
يحتمل الإبقاء على بعض جوانب الشىء المستبدل » ولايعنى إزالعه ألبتة . فالفرق اللغوى بينها 
واضح » ولكن صاحينا هذا يريد المغالطة حى فى الأشياء المعروفة بداهة ولاتحتمل المغالطة . 

جاء فى لسان العرب «وقال ابن شميز : فقد لخا - أى فقد حاب - وآلغیته - ای 
خحیبته -“ . 

ويقال : آلغيت هذه الكلمة آى رأيتها باطلا . وآلْغيتٌ الشىء : أبطلته ١‏ لسات العرب جه ١‏ 
ص ١ء٥۲‏ ٭ . 

وجاء فى السات البلاغة لارمخشرى د بدل : أبدله بخوفه أمنا وَبدلّه مثله . 

واستبدلته وبادلته بالسلعة [ذا اعطیته شرؤی ماأحذت منه ( آنظر ص ۳۹ من كتاب لسان 
البلاغة) . 


وجاء فى لسان العرب : بدل ألشىء وبدله وبديله الخلف مده . وأستيدل الشىء بغيره وتبدله 
به إذا أحذه مكانه » والمبادلة التبادل . وقال الليث : استبدل ثوبا مكان ثوب . وأا مكان 
أخ ونحو ذلك المبادلة . وقال اين سيده « وبادل الرجل ميادلة وبدالا أعطاه معل ماأحذ مته 
( سان آلع رب ج۴ا ص ٥۰‏ » ١د‏ ) والاستبدال متاه التغيير أيضا جاء فی لسان العرنب ¢ 
وبدل الشىء عَيّره . والتغيير لايعنى تغبيره لما هو أسواً > بل يكون مثله أو أقضلل وأحسن مته . 
وأيانت اللخة العربية الفرق الواضح بين الإلغاء والاستبدال ء ولامدخل للغضب أو عدمه هنا 
لذأ ما تم التعبير باحدهما . 

والذين يطالبون بتعديل القوانين الإسلامية أو امتبدالها لايريدون إلغاءها ولايعدلون ويستبدلون 
ماهو قطعى وثابت من الأحكام كالحدود والقصاص والديات والركوات الخ ... بل بعدلرن 
ماهو ظنى الدلالة من الأحكام ووردت فيه إجتهادات فقهية مختلفة » فيستبدلون الاجتهادات 
والآراء التي جاءت فى إالقوائين الماضية باجتهادات أخرى لم تخرج من دالرة الفقه الإسلامى . 

يرى السيد الصادق المهدى أن مفهوم السرقة فى القاتون غير إسلامى » وأنه تعريف وضعى 
مأخوذ من القانون الإنجليرى » وكذلك الأمر بالسبة للحرابة . ولاأريد مجاراته فى إطلاق 
الأحكام يهذه الصورة العشوائية » وإنما أريد استعراض الآراء الفقهية لمفهومى السرقة والحرابة 
فى الفقه الإسلامى » ثم أوضح الاجتهاد الفقهى الذى أحذ به القائون . 


السرقة فى قانون المقوبات وتكييغها الفقهى 


تناول قانوك العقوبات اللإسلامى سنة ۱۹۸۳ السرقة فى المواد الآتية 

المادة ٠١١‏ ( وتنص على الآتى : 

يعد مرتكيا لجريمة السرقة ة الحدية كل من يأحذ بسوء قصد مالا منقولا متقوما مملوكا 
للغير »> لاتقل تيمعه عن النصاب فى حيازة شخص دون رضاه . 

وتئص الفقرة (۳) من نفس المادة على الاتى 

لأغراض هذه المادة يعتبر النصاب ريع دينار ذمبا أو ثلاثة درأهم فضة أو مايمادل قيمتها 
بالعمئة السودانية . 


وتتص المادة ۳۲۱ (؟) على الآتى : 

كلل من يرتكب جريمة السرقة الحدية يعاقب بالقطع . 

وتدص المادة ۳۲۳ على الآتى : 

لاقطع فى السرقة بين الأصول والفروع والمحارم ولابين الزوجين » ولاقطع على من تقوم 
لصالحه شبهة بالملك . 

وقد تضمنت هذه المواد الكثير من الأحكام الفقهية » ونلاحظ قبل بيان هذه الأحكام أن 
القاتون لم یتقید بمذهب معين من المذأهب الفقهية > إلا آله م پخرج هن داقرة الاجحهادات 
الفقهية الإسلامية . ولم يأحذ بالقوانين الوضعية فى أحكام السرقة كما يدعي بعضهم . 
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التعريف الفقهى للسرقة : 


عرفت المادة ( )٣۲ ٠‏ السرقة وليست المادة )۳۲١(‏ > كما ورد فى قول الصادق المهدى 
بالاآتی : 
هى أذ الال المنقول المتقوم المملوك للغير بسوء قصد بشرط أن يكون تحت حيازة 
مالكه وان يؤخذ مته يدون رضاه وألا يقل عن النصاب . 

ويؤحذ من هذا التعريف أن النى يأخذ المال على وجه الستر والخفاء يعتبر سارقا » وهذا 
لاحلاف فيه بين الققهاء لأنهم عرغوا السرقة بالآتى : 

و أحذ مال الغير مستترا من غير أن يرّتمن عليه ٠‏ 3 بداية المجعهد ونهاية المقتصد لابن 
رشد ج۲ ص ٤٤٥‏ ] 

فال ركن الأساسى للسرقة عند أكثر الفقهاء هو أحذ المال فى متر وحفاء ( أنظر المغنى 
ج۸ ص ۴١١‏ ) وبداية المجتهد ج۴ ص ٤٤٥١‏ ) . وقد تضمدت ألمادة السالفة ألذكر هذا 
ال رکن ۔ 

ويح من تعريض القانون للسرة أن اذى يغصب المال ويأحذه بقوته ومنصبه يعتبر سارقا > 
وكذلك الذى يخطف المال ويهرب به « آى المتتهب » يعتبر سارقا » وكذلك الذى يغافل 
صاحب المال ويأحذ ماله فى حالة غفلته وتخليته و أى المختلس + يعمير سارقا » لأن التعبير 
المطلق فى المادة يقول « أحذ المال » معتاه أحذ المال على أى وجه › سترا أو مجاهرة » 
أو تخلية أو غصبا. 

وقد روى عن إياس بن معاوية أت على المختلس قطعا » ويكون المتهب والغاصب فى 
حكمه يقول أبن رشد « أوجب إياس بن معاوية فى الخلسة قطعا » وكذلك روى عن إلبى 
ج ١‏ انظر بداية المجتهد ج٣‏ ص ٤4١‏ 4. 

جاء فى المختى لابن قدامة « قال إياس بن معاوية : اقطع المختلس لأنه يستخف بأخذه 
فیکوت سارةا » د انظر المخنى ج۸ ص ٤4٥١‏ » . 


ويكون القانون قد أحذ برأى إياس بن معاوية فى اعتبار من يخ المال على وجه الغصب 
أو المجاهرة أو الخطف أو الا تلاس سارقا » وإياس بن معاوية من أئمة التأبعين » وقد ضرب 
به المثل فی الذكاء والفحانة والعلم والقضاء والورع › ولهذا لم یکن هذا التعريف الوأرد فی 
القاتون وضميا ومأحوذا من القانون الإنجليزى كما يدعى السيد الصادق المهدى ء بل هو 
رأى فقهى لفقيه مشهود له بالعلم وألورع والفقه . 

لم يشرط القانوت « الحرز » كشرط أو ك ركن من أركان السرقة 

والحرز هو الموضع المعد لبحفظ الأشياء مثل الدار والدكان والاصطبل والمراح الخ .. 


يقول ابن رشد الفقيه المالكى : الحرز هو ما من شأته أن تحفظ به الأموال كى يعسر 
أحذها مثل الأغلاق والحظائر وماأشبه ذلك ( بداية المجنهد جا ص ٤٤۹‏ ) . 


ولم يشترط بعض فقهاء المسلحين الحرز فى وجوب القطع › وقال أهل الظاهر وطائفة من 
أهل الحديث القطع على من سرق النصاب وت سرقه من غير حرزه . يقول أبن قدامة ۾ وحكى 
عن عائشة والحسن والنخعى فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع » وحكى 
عن داود أنه : لايعتبر الحرز لأن الآية لاتفصيل فيها « انظر المغنى ج۸ ص۸٤۲ ٠‏ . 

ويقول أبن رشد : ٠‏ وعمدة أهل الظاهر وطائفة أل الحديث الذين لايشترطون الحرز فى 
القطع عموم قوله تعالى ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏ › قالو! : فوجب أن تحمل 
الاية على عمومها إلا ماحصصته السنة الثابتة من ذلك › وقد حصصت السنة الثابتة المقدار 
الذى يقطع فيه من اذى لايقطم فيه » وردوا -حديث عمرو بن شعيب لموضح الاحعلاف الواقع 
فى أحاديث عمرو بن شعيب ١‏ انظر بداية المجتهد جا ص 464 ) . 

هذ! وقد آورد اين حزم حجج القائلين باشتراط الحرز فى السرقة ورد عليها » ثم نصر القول 
بعدم اشتراط الحرز فقال « فوجدنا أن الله تعالى بقول ل والسارق والسارقة فاقطمو! أيديهما 
جزاء ہما كسبا نكالا من الله & فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه » ون 
من اكتسب سرقة فقد استحق » بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذثك - قطع يده نكالاء 
وبالضرورة الحسية ... وباللغة » يدرى كل أحد يدرى اللخة أن من سرق من حرز أو من 
غير حرزه فإنه سارق » وأنه عد اكسب سرقة لاحلاف فى طك › فزن هو سارق مکتسب 
سرقة » فقطع يده واجب بص القرآن » ولايحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ء رلابالدعرة 
العارية من البرهان ... ٠‏ ثم قال ابن حرم أيضاً ‏ وقد أوردنا عن عائشة وابن ألربير وسعيد 
بن المسهب وعبد الله بن عبيد الله والحسن وإيراهيم الدخمى وعبد الله بن بى بكر القطع على 
من سرق وإن لم يخرج به من الحرز ... وقال ٠‏ فهذا نص لققرآن وأما السنة فقال لي « لعن 
الله السارق يسرق البيضة ختقطع يده » ويسرق الحبل فقطع يده » فقضى رسول الله ي 
بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرز! من غير حرز  .‏ انظر المحلى لابن حزم 
ج۱ ص ۳۲١‏ » ص ۳۷۷ ). 

ولذلك يكون القانون قد أحذ برأى أبن حرم وطائفة من أمة الحديث والفقه فى عدم اشتراط 
الحرز فى وجوب القطع ولهذا فمن سرق الشیء من حرزه أو من غير حرزه لو حركه وأحذه 
ولم يخرجه من حرزه يعتبر سارقا » وتقطع يده إذا بلخ المسروق النصاب › ويدحل فى ذلك 
سارق إلشاة من المرعى أو الحى » وسارق السيارة الواقفة حارج المنزل وسارق الشمار المعلقة 
على الأشجار إذا بلغ المسروق النصاب . 

فهذا الشكل للسرقة كما ورد فى القانون شكل إسلامى وأرجعناه إلى أصوله الفقهية 
الشرعية » فإذن ماأورده السيد المهدى وماوصغه بأن شكلها غير إسلامى ء كلام غير صحيح 
وظاهر إلبطلان . 
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وأما عن حديثه عن الشبهات الى يدراً بها حد السرقة فقد جاء ذكرها مجملا فى تنص 
المادة ۶ ۳۲۲ ٠‏ فلا قطع فى مىرقة الأصول من الغروع › E eh ES‏ 
ولا فى سرقة المحارم من يعضهم البحض » ولا فى سرقة الزوجين من بعضهماأ البعض › ولاقطع 
فى سرقة لمن تقوم لصألحه شبهة ملك وحددت في مال الشراكة وفى سرةة ألدأئن من مدينه › 
ولهذه الشبهاءت أصولها الفقهية فى الفقه الإسلامى . 

وحلاصة القول : أن السرقة الواردة فى القانون من حيث مفهومها وأركانها والشبهات التى 
يدراً بها حد السرقة إسلامية وشرعية ومأعوذة من الفقه الإسلامى » وماذكره الصادق المهدى 
كلام غير صحيح وفتوى باطلة ونذكره بقول الحق عر وجل ظط ولانقف ماليس للك به علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كلل أوليك کان عنه مستولا ‏ الإسراء الآية ١١‏ . 


« الحرابة فى قانون العقربات وتكييفها الفقهي ؛ 


ساتّعرض لمقهوم آلحرابة فى آلفقه الاسلامی ولا ثم أوضح الاجتهاد الفقهى اذى أححذ 
به القانون ثاتيا مع الاشارة إلى اعترأض السيد الصادق المهدي . 

i EEE OS E‏ شترط لوأ لها شروطا 

عرف أبن عرفة ا ألسحرابة بالاآتی 

د الخروج لإحافة سبيل لأخذ ETR‏ 
قتل -حفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة « طلب الإمارة » ولاناارة « أى عداوة ٠‏ ولا عداوة » 
ہ انظر الیخرشی على مس خلیل ج۸ ص ۲۱١۴‏ . 

وعرف الشافعية الحرابة بالآتى : « البروز لأحذ مال آو لقتل أو إرهاب مكابرة اأعصادا على 
الشوكة مع البعد عن الغوث »> . 

يقول ابن زشد من المالكية ٠‏ فُأما الحرابة فاتققو؛ على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل 
حارج المصر  . ٠‏ أنظر بداية المجتهد ج٠‏ ص ٤٥٥١‏ 6 . 

وهناك 7 تعريفات آحرى تعرض لها فقهاء الحتفية والحنابلة لاتخرج عن تلك التعريقات كيرا 
۾ أنظر المغنى لابن قدامة ج۸ ص ۲۸۷ › فح ألقدير جه ص ٤١٤‏ ) . 

والحرابة عبد الفقهاء ليست هى أخذ المال فقط بل مجرد الإحافة للسبيل تعتير محارية » 
وهذا واضح فى تعريف المالكية السالف الد كر . ويدحلى فى مفهوم الحرابة عند المالكية الفرو ج 
هتك العرض وغيره » يقول شيخ عليش فى شرحه لمعن حليل SEE . ١‏ 
فمن حرج لإاحافة السبيل قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب لأن الخلية عليها قح من 
الغلبة على المال ۽ قال ابن العربى « رفع إلى قى ولايتى قوم حرجوا محاربين إلى رفقة فأحذوا 
منها إمرأة فاختلوها > فسالت من كان ابتلاتا الله تعالى بهم من المفعين » فقالوا : ليسوا 


محاربين » لأن الحرابة فى الأموال دون الغروج ء فقلت لهم : م تعلموا أنها فى الفروج قبح 
منها فى الأموال وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الرنا بروجته أو بنته » ولو كانت عقوبة 
فوق ماذ کر الله قعالی لكائت لمن يساب الفروج » وحسبكم من ياء بصحية الجهلاء خصوصا 
فى الفتيا والقضاء » د انظر منح الجايل للشیخ علیش ج٤‏ ص ۲٠١‏ » وانظر كذلك المحلى 
لاہن حزم ج١١‏ ص ۴٠۸‏ فالظاهرية يتفقون مع المالكية فى ذلك » . 


شروط الحراية > 


الحرابة ء وسأذكر هذه الشروط مشيرا إلى آراء الفقهاء حولها : 

: شرط حمل السلاح‎ - ١ 

يشترط بعض الفقهاء أن يكون مع المحاربين سلاح » لأ قوتهم » التى يعجمدون عليها 
فى الحرابة » إنما هى قوة السلاح » فإذا لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاريين لأنهم لايمنعون 
من يقصدهم . 

يقول ابن قدامة و ۔.۔ ان یکو معهم سلاح ؛ فن لم یکن معهم سلاح فهم غير محاربین 
لأنهم لايمنعون من يقصدهم ولانعلم فى هذا خلاقا » و آنظر المغتی جھ ص ۲۸۸ ۲ . 

وشرط السلاح هو مذهب الحدابلة والحنفية . وقد الحثلف مشت رطو السلاح فى تحذیدھ > 
أذ يرى الحناہلة أن ى سلاح يكفى لو كان سلاحا أبيض من الحجارة والعصى » وحدده 
الحفية بالحديد آى سلاح يمنع من يقصدهم ١‏ انظر قح القدير جه ص ٤٣١ » ٤۲٤‏ . 

جاء فى المغنى لابن قدامة « فإن عضوا بالعصى والحجارة فهم محاربون » وبه قال الشافمى 
وأبو ثور » وقال أبو حنيفة » ليسوا محاربين لأئه لاسلاح معهم » ونا : أن ذلك من جبلة 
السلاح الذى ياتى على النفس والطرف فاشبه الحديد + المختى لابن قدامة ج۸ ص ۲۸۸ » . 

ويرى الشافعية والمالكية والظاهرية أن السلاح ليس شرطا بل تكفى المنعة والقوة التى يغلب 
بها سواء ضخامة الجسم » أو اللكر والضرب بالكف » أو الاحتيال والخداع وإالمكر والدهاءء 
أو استغلال اليل وظلامه أو الأماكن الضيقة كالأزقة ونحوها . 

يقول الشافعية كما جاء فى أستى المطالب ه ولايشترط فى قاطع الطريق سلاح والخارج 
بغير سلاح قاطع إن غلب أى إن كان له قوة يغلب بها الجماعة » ولو باللكر والضرب بجمع 
الكف ... ٠‏ « أسنى المطالب ج٤‏ ص ٠ ٠١١‏ . 

وذكر الخرشى من المالكية صورا للمحارب لايشترط فيها حمل السلاح مما يفهم أن 
السلاح ليس شرطا فى الحرابة قال : « ... والمعنى أن من سقى شخصا مايسكره لأجل أحذ 
ماله المحترم فهو محارب ... وكلللك من خدع صغيرا أو كيرا قأدعله موضما فقعله وأحذ 
ماله فإنه يكون محاربا لأنه أحذ المال على وجه يتعذر معه الغوث .. » . 


a: 


٠‏ وذكر المدوى معلقا على قول الخرشى قاثلا « والقتل ليس شرطا فى تحقيق الحرابة بل 
هو-قى هذه الصورة محارب » ولو لم يقتل » وإتما ذكره فى هذه لأنه الغالب « الخرشى جه 
ص ۰١‏ #4 . 

وعند المالكية كذاك من دعل دارا فى ليل أو نهار ء أو دحل زقاقا في ليل أو نهار لأجل 
أحذ المال فزت علم به فقاتل عليه حتی اخذہ فهو محارب ١‏ الخرشی ج۸ ص ٠٠١١‏ . 

ومن حرج لقطع السبيل لغير مال كأن يخرج لإرهاب اناس وإخافهم وابرازهم فى غير 
عداوة يعتبر محاريا عند المالكية . ٠‏ انظر منح الجليل للشيخ عليش ج٤‏ ص ٣‏ ٤ه‏ ) . 

ويقول ابن حرم من الظاهرية فى كتابه المحلى « ... فصح أن كل حراية بسلاح أو يلا 
سلاح فسواء » ثم قال إن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد فى سبل الأرض 
سواء بسلاح أو بلا سلاح صلا سواء ليلا أو نهار فى مصر أو فى فلاة أو فى قصر الخليفة 
أو الجاہح سواء دمو! على انفسهم إماما < أو لم يقدمو! ... کل من ارب المارة وأحاف 
السبيل بقل نفس أو أحذ مال » أو جراحة » أو لاتتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم ... > 
« المحلی لابن حزم جا ص ٤٣۳٣۸‏ . 


شرط الصحراء والبعد عن العمراث : 


جمهور فقهاء المسلمين لايشترطون الصحراء واليعد عن العمران » قكون الحرابة فى 
الصحراء ومناطق العمران » بل إذا وجدت فى مناطق العمران كانت أعظم حوف وأكثر ضررا » 
فکانت بذلك أولی . 

وقد اسعدلوا بعموم إالآية لأنها تشمل كل محارب » وهذا قول أكثر الحنابلة »> وبه قال 
الايث والأوزاعى وآبو پوسټ ۽ وهو مذهب المالكية والظاهرية . ١‏ أنظر المغنى لاہن قدأمة 
۸ : ۷۸ » بداية المجتهد ج۲ ص ٤٥١‏ » المحلى لابن حزم ج ۱۱ ص ٤ ۲٢۸‏ . 

وقال الشافعية بذلك إذا انعدمت الاسعغالة أو مدع منها فى أماكن العمران » وأما فى غير 
ذلك فيسترط عندهم البعد عن الغوث . ٠‏ أسنى المطالب جخ ص ٠١١‏ » واشترط الحدفية 
أن تكون الحرابة فى الصحراء فإن كان ذلك فى القرى والأمصار فهم غير محاربين ٠‏ انظر 
فیح القذیر جه ص ٤۳١‏ ). 

وقد توقف الإمام أحمد فى ذلك » وظاهر كلام الخرقى أنهم غير محاربين › لأن الوإجب 
يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إتماً هو فى الصحراء » ولان فى المصر يلحق به 
إلغوث خذهب شو كة المعتلين › وبذلكڭ قال ألثورى وإسحاق . و المشى لابن قدآمة ةه 
ص ۴۷۸ » . 


شرط المجاهرة 


لايشترط المالكية فى الحرابة المجاهرة وإالقهر والغلية » وقد توسعواً فى مفهومها . فيدخحل 
فى الحرابة عندهم المحتال على قل إنسان لأحذ ماله » حتى وإن لم يشهر سلاحا ولكن دحل 
عليه بیته أو صحیه فی سفر فأطعمه سما و سقاء مايڌهب عقله لأعد ماعنده من مال » أو 
لقله » قإنه يعبر محاربا . وإذا قتل بقل حدا لاقصاصا . أو مخادع صبى أو غيره لأحذ مامعه 
فكل ذلك يدحل فى مفهوم الحرابة . « انظر منح الجليل للشيخ عليش ج٤‏ ص ۲٤هد‏ › 
الخرشی ج۸ ص ٠٠١‏ ). 

وذهب الظاهرية إلى ماذهب إيه المالكية فالمحارب عندهم هو المكابر المخيف لأحل 
الطريق المفسد فى سيل الأرض سواء بسلاح ام بلا سلاح . « المحلی ج۱ ص ۳١۸‏ » . 

واشترط الشاقعية والحشية والحتابلة المجاهرة فى الحراية بان يأحذ إلمال جهراً وقهرا . 
( أسنى المطالب ج٤‏ ص ٠١١‏ » فح القدير جه ص ٤۲١‏ » المخلى لابن قدامة ج۸ ص 
TAY‏ € . 

ويقول ابن قدامة ١‏ ... فأما إن أحذوه مختفين فهم سراق وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون 
لاقطع عليهم » وإن حرج الولحد والائئان على آخر القافلة فاستلبوا منها شيا فليسو! بمحارين 
لأنهم لايرجعون إلى منحة وقوة » وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق » 
انظر المخنی ج۸ ص ۲۸۷ » وأسثى المطالب ج٤‏ ص ۲٠١١‏ . 


الحرابة فى قانون العقويات سنة ۱۹۸۳م . 


تطرق القانون لجريمة الحرابة فى عدة مواد معفرقة فى أبواب القانون المختلفة » وفى البدء 
تستعرض مواد آلقانون » ومن ثم بعد ذلك نوضح الری الفقهی الذى أحذ به القانون فى تعريف 
الحرابة وذلك علی ضوء دراستنا السالفة ألذ کر عن تعريف الحرابة وشروطهاً فی القفقه 
الإسلامى . 

تناول القانون جريمة الحرابة فى المواد الاتية ۳۳۲ »> ۳۹۸ » £0۷ > ۳۹۳ 44 
.fAa FAY CF CFA T°‏ 

تنص المادة ٠۳۲‏ على الآتى : 

« فى كل جريمة نهب لابد من تعريف جريمة السرقة أو جريمة الابتزاز » تكون السرقة 
نھبا إذا سہب الجانی او شرع فی ان یسبب قصدا لای شخص ~ موتا او اذى أو حجرا غير 
مشرو ع آو خوفا من موت عاجل أو اذى عاجل أو حجرأ غير مشروع عاجلا » وكان ذلك 
يغرض ارتكاب السرقة أو عند ارتكابها › أو عند الهرب » أو الشرو ع فى الهرب بالأموال التى 
-حصلل عليها من آلسرقة . 


E 


££ 


ویکوت الاہتراز د نھہا ۲ إذا كان الجانى حاضرا عند ارتكاب الابتراز مع الشخص الذى 
حصلل تحریضه » ویرتکب الاتراز بعخويف ذلك الشخص بموت عاجل أو بای عاجل أو 
بحجر عاجل غير مشروع يصيبه أو يصيب شخصا أحر » وبذلك يحمل الشخص الذى حصل 
تخويغه على تسليم الشىء اذى ابتز منه ۾ , 

وعلى ضوء هذه المادة فإن الحرابة تشمل جريمة و التهب » أي السرقة المسلحة » وهى 
السرقة الى صاحبها آذى أو حوف مته > وكذلك تشمل الإرهاب والإحافة ۔ من ى موت 
عاجل آو اذى عاجل آو حجر غير مشروع عاجل مما يؤدى إلى أن يسلم ذلك الشخص الشىء 
الى وف أو رهب عن أجله . 

وتتص المادة ۳۹۲۸ (آ) على الآثی : 

كل من يدير سحلا للؤنا أو لممارسة أفعال جدسية محرمة »> سواء كان ذلك المحل ثابا 
او منقولا او يساعد او يغری أو يحرض على شىء مما ذكر » يعاقب بالجلد والغرامة والسجن . 
وفى حالة الإدانة للمرة الثانية يعاقب الجائى بالإعدام وائصلب أو القطلع من حلاف ۲ . 

وتشمل الحرابة هنا المعاجرة بالأعراض والخرو ج لهتكها » وتظهر المتاجرة بعكرر الفعل » 
وتكون الحرابة فى الفروج كما تكون فى الأموال . 

وتنص المادة ٤٥۷ ١‏ » على الآتى : 

و كل من يدير - أو يشارك فى إدارة - أو يساعد بأى صورة من الصور فى إدارة شبكة 
مدظمة ومخططة لارتكاب أى جريمة أو جرائم معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون › 
أو ى قائون آخحر معمول به فى السودان » وسواء أكانت هذه الهيكة تعملى على نطاق السودان 
أم على التطاق الخارجى » أم على نطاق ى إقليم من آقاليخ السودان أمٌ مديتة آم قرية أو أى 
مكان محدد تقيم أو تعمل نيه جماعة معتبرة من الاس نحيث يشكل فعله خطر! على التفس 
أو الأموال أو على الطمأنيتة العامة › أو إفسادا للحياة العامة » يعاقب بالإعدام > أو الإعدام 
مع الصثب » أو القطع من حلاف » أو السجن المؤبد » . 

توضح هله المادة جريمة شیکات الإجرام المخطط وعقوبتها »> وهى داحلة فى مفهوم 
الحرابة فى إلفقه الإسلامى › لان الحرابة تتحقق بخروج جماعة من الجماعات وكذلك تقحقق 
بخروج فرد من الأفراد . وهنا لاحلاف فيه بين العلماء والفقهاء « انظر الخرشى ج۸ ص 
۰٠‏ ۰ آسنی المطالب ج٤‏ ص ٠١١‏ » المغغى لاين قدامة ج۸ ص ۲۸۷ » المحلى لابن 
حرم ج۱٣‏ ص ۳۰۸ > فسح القدیر جە ص ٤٤۲‏ 4 ۔ 

ونصست ألموأد al CO۳ CTA CF1 <F CTE CTA‏ جرائم العسذى مح 
القرصد على الأمكنة » أو السطو على الأمكنة ليلا . وهئه المواد داحلة فى مفهوم الحراية 
فى الققه الإسلامى » لأنها تتضمن الإخافة والإرهاب على الأمكنة فى جنح الليل » والحرابة 
هنا وإن كانت فى مناطق العمران وليست فى الصحراء فإن حدوثها فى متاطق العمران شد 
ضررا وإحافة على قول الجمهور من الفقهاء الذين لايشترطون الصحراء والبعد عن العمران . 


ونصت المأدة ۳٠۲‏ « هى » على ألنهب الذى يتم عن طريق الاحتيال والغش والخديعة وهذا 
داحل فى مفهوم الحرابة عند فقهاء المالكية »> حتى وإن لم يشهر سلاحا »› فإذا استعسل احتياله 
وخداعه لقتل النقس لأخذ إلمال أو لاإرهاب والإخاغة يعبر محاربا كما ذكرنا سابقا . 

فالمواد السالفة الذكر كلها تشمل جريمة الحرابة كما جاءت عند فقهاء المسلمين » فالنهب 
أو السرقة المسلحة حرابة » والحرابة تعلق بالأموالى أو الأعراض أو الأنقفس » فكل من حرج 
لإحداث الفوضى وسقك الدماء وسلب الأموال وتك الأعراض أو للفساد فى الأرض سواء 
كان وحده أو مشتركا مع عصابة من العصايات يعتبر محاربا . 

Sa N ORES CER ea, 
ولم يث يشتر ط كذلات المجاهرة والقهر عملا بمذهب المالكية والظاهرية » ولم یشٹر ط کذللی‎ 
الصحراء واليعد عن أماكن العمران عملا بقول جمهور الفقهاء » وهم أكثر الحتابلة والظاهرية‎ 
والمالكية والشافعية » والأوزاعى والليث بن سعد وأبو يوسف صاحب أبى حنيفة . وعملا بما‎ 
أحذ به القانون من إلآراء الفقهية » فإن كان من أخاف السبيل سواء حمل سلاحا أو لم يبحمل‎ 
كان ذلك فى المدية أو خارجها فى بيت الخليغة أو فى الجامع أو الصحراء جاهراً بحرابته‎ 
ار ا ی ا ل لأحذ المال أو قتل النفس الخ ... فهو محارب‎ 
ومفسد فى الأرض . والقانون قد أحذ فى الجملة بمذهب المالكية والظاهرية فى تعريف‎ 
. الحرابة‎ 

فجريمة ألنهب الواردة فى القانون ليست وضعية كما يدعى الصادق المهدى بل هى شرعية 
وفى فقه الشريعة . آما التوصيف الذى ذكره السيد الصادق المهدى فى الحرابة كشرط الصحراء 
والمكان الذى لاو جود للدولة فيه فشرطه اشترطه الحنفية وخالفهم فيه جمهور الفقهاء > فالامانة 
العلمية تقضى منه أن يذكر كل الآراء المخالفة ء لا أن يذكر رأى الحفية وحده ويتحصسب 
له . وكذلك الأمر بالنسبة للتسليح وغيره . ولم يرفق الصادق المهدى فى نقده لجريمة التب 
الواردة فى القانون » وقد وضح جليا أن نقده لم يقم على دراسة علمية » فلو كلف نقسه 
وبحث الموضوع a‏ مهات مراجع الفقه الإسلامى » أو سأل أهلى العلم لكفانا الرد 
عليه »> ولعرف مفهوم الحرابة فى الفقه الإسلامى » ولرجع للحق » والرجوع للحق قضيلة . 


۳ - المقالات المخمارة حول القوانين الإسلامية الصادرة فى سنة ۱۹۸۳ م . 


أ - مقال الأستاذ الد كتور الصديق محمد الّمين الضرير 
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم 


وردتث قالات عاديلة حول الفشريعات إلإسلامية فی السودان و کان ى آبرزها المقال 
الشهير الذى كيه أستاة الشريعة الإسلامية الأستاذ الد كتور الصديق محمد الأمين الضرير يرد 
فپه على الترهات والشبهات والأراجيف إلتى أثارها معارضر الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم 
التجمح النقايى الوطتى الذى ولد ومأات فى حينه وأصبح الآن جلة نمدة. 

وإليك المقال للذى أوردته صحف السودان المختلفة وتناقله الئاس جميعا . 


تشرت جريدة الأيأم الصادرة فى بوم الجمعة ۲۰ / صفر ر ٠٤۲١١٩‏ ه الموافق ۸ / ١١‏ / 
٠٥‏ م . نص الرسالة التى بحث بها المجلس العام للتجمع الوطنى لإنقاذ الوطن إلى مجلس 
الوزرأء > والتی يقول غي اوها : 

١‏ تحن » الموقعين أدناه » ممثلى تجمع القوى الوطنية لإنقاذ الوطن بشقيه الحزبى والنقابى 
تطالیکم باسم الشعب السودانى وباسم الجماهير التى فجرت اتتفاضة مارس - أبريل المجيدة 
بإجماعها الرائع وقادتها حى النصر العمل الفورى لإالغاء قوأنين سېتمبر 1۹۸۳ م . جملة 
وتفصيلا » . 

ثم حدد التجمع قوانين سبتمبر التى يطالب بإلغائها على الشحو التالى : 

1 ~ قانون العقوبات لسنة ۹۹۸۳ م . 

۲ قانون الإجراعات الجتائية لسنة ۹۸۳ م . 

. ه‎ ٠٤٠۵١ قاتون الهيغة القضائية لسنة‎ - ٣ 

. م‎ ٠۱۹۸۴۳ قانون أصول الأحكام القضائية لسنة‎ - ٤ 

. قانون الإاجراعات المدثية لسنة ۹۹۸۳ م‎ - ٠ 

- قانون الإابات لسنة ۱۹۸۳ م . 

۷ ~ قانون الركاة والضراثب لسنة ۱۹۸۲۳ (هكلا) سنة ٠۹۸٤‏ . وأضاف إليها فى 
إلمذكرة التفسيرية , 

۸ - قانون المعاملات المدنية لسنة لم يذكر السنة ) . 


تسمة كاذبة ومغرضة : 
يسمی لجح القوانين ای طالب بألغائها قوانين مپتمبر سدة c8 3A4F‏ وهذه تسمية 


كاذبة » والدليل على كذبها هو أن قانونين قط من هذه القوانين التمائية صدرا فى سبتمبر 
۳ م . هما قانون العقوبات وقانون أصول الأحكام القضاثية » ما باقى. القوائين قمنها 


¥ 


مأصدر قبل سيعمير سنة ۱۹۸۳ م . فقانون الإجراءات الجناثية وقانون الإجراءات المدنية صدرا 
فی اغسطس ۱۹۸۳ م . ومنها ماصدر بعد سيتمير وعو قانون الإثبات وقد صدر فی أكتوبر 
۲۳ م . ومنها ماصدر بعد سنة 1۹۸۳ م . وهو قاتون المعاملات المدنية » صدر فى فبرآهر 
٤4‏ م . وقانون الزكاة والضرقب » صدر فى مارس ۱۹۸٤‏ م . وقانون الهيثة القضائية › 
صدر فی سیتمیر ۱۹۸٤‏ ۴۰ 

وهذہ كلها حقائق تة فی آحر کل قانون من هذه القوائين . 


التسمية األصادقة :; 


إن التسمية الصادقة لهذه القوائين التى يطالب التجمع بإلغائها هى : القوانين الإسلامية ء 

لأنها كلها صدرت بعد قرار تطبيق الشريعة الإسلامية ملترمة بعدم مخالقة أُحكام الشريعة » 
وهذه هى الصفة التى تجمع بين عله القوائين وتميزها عن القوانين الملغاة السابقة لها . 

ودليل آحر على كاب تسمية الجمع وصدق تسميتنا هو ماجاء فى رسالة التجمع من 
ألمطالية بأالعودة العمل بالقرانین الى کانت سأثدة قبل سبتمہر ۹۸٣‏ . فزن من القوأنين الى 
کانت سائدة قہل سبتمیر ۱۹۸۳ م 

. ۱۹۸۳ / قانون اللإجراءات الجدائية الصادر فی ۱۸ / اغسطس‎ - ١ 

۲ - قانون الإجراءات المدنية الصادر فی ۱۸ / أغسطس / ۱۹۸۳ . 

وهذان القانونان قد عدهما الشجمع من قواتین سبعمیر ۲۹۸۳ الى بطالب بإلغاتها »> فهل 

يطالب الجمع بإلخاء هذين القانولين ويالعودة للعمل بهما أيضا ؟ ؟ ؟ 


لماذا يصر التجمع ومن بؤيده على هذه السمية الكاذبة ؟ 


السيب الأساسى لهذا الإصرار هو تجنب التسمية الصادقة لهذه القوانين » لأن التجمع يدعى 
المطالبة بإلغاء هذه القوانين باسم الشعب السودانى » وهو يعلم يقينا أن الشعب السودانى ۔ 
لايمكن أن يوافقه على إلغاء القوائين الإإسلامية . 

وسبب آحر هو أن التجمع يريد أن يوهم الذين يخاطبهم بأن هذه القوانين قد وضعت 
فى“ غترة وجيزة »> وقد صرح بهذا آحد المحامين فى حديث نشر فى الصحافة فى اليوم ألثانى 
لدشر مذكرة الشجمع . ادعى المسحدث « أن قوائين سبتمير قامت بصياغتها مجموعة صغيرة 
من المتحمسين لحكم الفرد وللتظام الدكتاتورى بمعدل قائون فى كل أسبوع » . 

وقد تردد هذا المعنى فى كتايات كدير من الذين يطالبون بإلغاء عذه القوائين الإسلامية › 
ولكننى تعمدت الإشارة إلى حديث هذا المحامى دون غيره » لأنه تبين لى من قراءة حديثه 
آنه هو الذى كيب الم كرة المفسيرية لرسالة التجمع » وماجاء على لسان ذلك المحامى وغيره 

۹٤ 


TO: wn, al-mostafa.com 


يدل على انهم يجهلون أو يتجاهلون الفرق بين إصدار القوانين وصياغة أو صتع القوانين ء 
فإصدار ثمانية قوانين فى شهر واحد لايعنى مطلقا أن صياغتها تست قى شهر + ولكن الذين 
يروجون مثل هذا الكلام لايقصدون من ورائه سوى التدليس وإعفاء الحقائق » وساوضح هذه 
الحقيقة عند الكلام عن قانون أصول الأحكام القضائية . 


البديل الذى قدمه التجمع للقوانين الإسلاية : 


يقول التجمع فى آحر رسالته التى يطالب فيها بإلغاء القوائين الإسلامية : 

و وحتى يقول الشعب كلمته العليا حول الدستور الدائم والقوائين الاخحرى من خلال 
مو سساته الديمقراطية فى المستقيل القريب فلا مرد فى العودة للعمل بالقوائين الى كانت سائدة 
قبل سبحمیر ۹۸۳ م ٤.‏ . 

ويسكت التجمع عن ذكر القوانين الى يطالب بالعودة اليها » لان ذكرها يفضحه » ويكشف 
مايرمى إليه من إلخاء القوانين الإسلامية . 

وهاعی بمعض القواتين لی يطالبه التجمح بالعودة إليها : 

- قانون العقود الصادر هی ۲٣‏ یونیو ٠۹۷٤‏ م . 

۲ - قاتون البیع الصادر فی ۲٣‏ ونیو ۱۹۷۶٤‏ م . 

۳ - قانوت الوكالة الصادر فی ۴٣١‏ یوئیو ٣۹۷٤‏ م ٠‏ 

۽ س قانون العقویات الصادر فی ۰ یونیو ۱۹۷٤‏ م . 

ه - قانون الإجراعات الجناثية الصادر فى ١‏ / يوليو 1۹۷4 م . 

> - قانون الإجراءات المدنية الصادر فی ۲ / پوليو 1۹۷٤‏ م . 


تبرير الدجمع لإلغاء قوائین ۱۹۸۳ م وإحلال قواتين 1۹۷٤‏ م محلها ؛ 


يقول العجہع في رسالته : 

إنتا حينما تنادى بإلغاء هذه القواتين نضع نصب أعيننا قوانين مبأشرة سنها تظام اغتصب 
السلعلة الشرعية اغتصايا » فهو غير مؤهل بدءا لسن قوانين ذات تأثير على اة الداس » مثل 
قوائين المعاملات والعقوبات والإثبات والاجراعات ) . 

وود أن اذکر التجمع ~ بن کان اسیا بان النظام الذی سن قوانین ۱۹۸۳ م . هو النظام 
الذی سن قوانين ٠۹۷١‏ م » وبنفس الطريقة الى سن بها قوانين 1۹۷٤‏ » وأصدرهاً فى مدة 
أقل من المدة التى أصدر فيها قوائين ٠۹۸۳‏ » ستة قوانين فى ثمانية أيام . إن الشىء الوحيد 
الذی یمیز قوانین ۲۹۸۳ م عن قوانین ۱۹۷۶ م هو أن قواتين 1۹۸۳ م ملتزمة بأحكام الشريعة 
الإسلامية »> وقوانين ۱۹۷٤‏ م غير ملترمة بها ء فهل كان هذا النظام موهلا فى سنة 1۹۷٤‏ 
حينما سن القوانين غير الإسلامية . 
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ثم أصبح غير موحل فى سنة 1۹۸۳ م حيدما سن القوانين الإأسلامية ؟ 1 

ويقول التجمع أیضا فی رسالته : : 

ه ونحن إذ ئناشدكم استعجال هذا الأمر نرجو أن نؤكد أن عملية إلغاء قوانين سبتمبر 
۳ م هى ححطوة أساسية نحو تصفية إثار مأيو ) .. 

وأوافق التجمع أن قوانین ۱۹۸۳ م من آثار مايو » فهل ينكر التجمع ان قوافین ۱۹۷٤‏ م 
هی آیضا من آثار مایو ؟ ؟ فل يطالب بتصفية آثار مایو ۱۹۸۳ م . ويطالب بإعادة اثار مأيو 
4 م . التی صفیت ؟ ؟ 

الحقيقة الى لاريب قيها أن التجمع إنما يطالب بعصفية آثار مايو الإسلامية » ولامانع عنده 
سن بقاء آثار مأيو غير اللإسلامية . 

هذه بعض الملحوظات العامة على رسالة التجمح » قصدت آن آوضح بها للشعب 
السودانى - الذى يدعى التجمع أنه يعحدث باسمه - آن إلقوانين التى يطالب التجمع بإلخاثها 
هى ألقوانين الإسلامية > ولیست قواآنین سبتمبر ۱۹۸۳ م ۰ 

وسأتناول ء بعد هذا » الرد على الاعتراضات ذات الصبغة العلمية التى آثارها المجمع قى 
مذكرته التفسيرية حول القوانين تى يطالب بإلغاثها » وسأقصر حديثى قى هذه إلمرة اعلى 
قاتون أصول الأحكام القضاثية لسنة ۱۹۸۳ م ء وقانون الزكاة والضرائب لسنة 1۹۸6 م . 


قانون أصول الأحكام القضائية لسدة ۱۹۸۳ : 


ود قبل أن أرد على إعتراضات التجمع على هذا القانون ن أوضح حقيقة تتعلق بوضع 
هذا إلقاتون : 

وضع قانون أصول الأحكام القضائية فى سنة ۱۹۷۸ م » ويس سنة ۹۸۳ . وضعته اللجنة 
الفنية لمراجعة القوانين لتناسب الشريعة الإسلامية الفى يرأسها التائب العام » ومن بين أعضائها 
نقيب المحامين » وعميد كلية القانون » ووكيلى ديوان النائب العام »> وناقشته وأجارته اللجئة 
العامة لمراجعة القوانين لتناسب الشريعة الإسلامية الى برأسها رئيس القضاء » وتضم فى 
عضويتها عددا من كبار القضاة والمحامين وعلماء الشريعة والقاتون والاجتماع » ثم أرسل 
القانون إلى رئاسة الجمهورية فمكث هناك إلى أن صدر فی سبعمبر 1۹۸۳ م بالصيغة الى 
وضع بها مع تعديل واحد فى السطر الأول من المادة الثالفة > أدحلته اللجنة الى أشرفت على 
إصداره » تلك اللجنة التى لايكاد يخلو حديث المطالبين بألغاء القوانين الإسلامية من ذمها 
وتحقيرها » وأتا أشهد أن تلك اللجنة قد قامت بعملل عظيم تستحق عليه الشكر والتقدير . 


الرد على الاعتراضات : 


تقدم التجمع بثلاثة إعتراضات على فانون أصول الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۳ م . يويد 
بها مطالبته بإلغاء هذا القانون : 

الاععراض الأول : تجاهل القانون للماضى إلقانونى والقضائى غى المحاكم الشرعية : 

وهذا نص الاعتراض : 

« جاء هذا القاتون جاعلا تجاهلا تاماً لماضينا القأتونى والقضائى بوجه حاص » ففى الوقت 
الذى عملت فيه مسحاكمتا الشرعية عشرات السنين على الراجح من مذهب الحتقية مما تواقر 
معه تراثا غتيا « هكذا » من السوابق القضائية فى أحكام المعاملات ٠‏ هكذا ٠‏ بين المسلمين › 
تجاهل قانون أصول الأحكام هذا التراث » وترك الحبل على الخغارب لكلل قاض ليرجع لما 
یشاء من أحکام وقواعد فی أی مذهب شرعى من أى من المذاهب التى لايقل عدد المعرف 
بها عن ائنی عشر ۾ هکذا » مذهبا أو مشرسة شرعية تختلف أحكامها وقوإعدها باححلاف»البلدان 
والييعات إلتى عاشت وترعرعت فيها تلك المذأهب ٤‏ . 


إن هذا الاعتراض يدل على جهل التجمع بالقوائین الم يطالب برلغائها » وبما یجری عليه 
العمل فى المحاكم باللسبة للأحوال الشخصية › » لأن ماكان عليه العمل فى المحاكم الشرعية 
TT‏ الأحكام القضائية فهو باق كما هو »> وتص المادة ٠ ٠۴ ١‏ من لائحة 
تيب وتظام المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة ۲ ٠‏ م تقرييا تى ترم المحاكم الشرعية 
بک ار جع د آلا کیا ا ی ی ا ٠١ ٠‏ فى الجدول إلثانى المرفق بقائون 
الاجراعات المدتية لسنة ۱۹۸۳ م الذى بطالب التجمع إإلغائه . 


وهنا هو قتصٍ : 

المادة ٠١‏ - رأ « يكون العمل فى مسائل الأحوال الشخصية التى تفتضى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية على المرجح من آراء فقهاء الحنغية إلا في المسائل التى تصدر فيها المحكمة 
al‏ الأحوال الشخصية ) متشورات قضائية للعمل بموجبها من آراء فقهاء الحنفية أو 
غيرهم من أثمة المسلمين ؛ . 

فهل اطلع التجمع على هذه المادة قيل أن يكتب إعتراضه ؟ ؟ 

أغلب ظنى أنه لم يطلع عليها »> والحمد لله الذى حجبها عنه ء إذ لو اطلع عليها ماظفرنا 
منه بهذا الاء على السوابق القضائية الشرعية الذى صدر منه بقصد ذم القوانين الإسلامية فانقلب 
مدحا لها . 


الاعجراض الثاني : حروج أحد القضاة عن النص : 
تقول المذدكرة بعد مانقلقه فى الاعتراض الأول مياشرة : 
د وقد أدى هلا الغموض والإبهام إلى فوضى ظهرت عند خروج أحد قضاة الطوارىء عن 
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النص المكتوب فى القانون وهو نص مأحوذ من اتفاق ثلاثة مذاهب كيرى » واستيدله بحكم 
عبنى على أحكام المذهب ارايع المخالف فكانت مأساة محاسب مدرسة وادى سيدنا ٠‏ . 
هذا الاعتراض مبتى على الاعتراض الأول وقد بعلل الاعتراض الأرل فطل مابنى عليه ء 
على أنى لاأدرى كيف يؤدى الخموض والإبهام - لوصحا فيما يطبق فى الأحوال الشخصية - 
إلى الخموض فى تطبيق قائون العقوبات » وفوق كل هذا فإن هذا الأعتراض غير وارد إطلاقا 
على قانون أصول الأحكام القضائية » لأن المعترض يقرر أن القاضى خرج عن النص المكتوب 
فى القانون » فهلى فى قانون أصول الاحكام القضائية ماييح له هذا الخروج عن النص . 


الاعتراض القالت : إعطاء القانون القضاة حق الاجتهاد فيماً لانص فيه ٠‏ 

قول التجمع مانصصه + 

و كما أعطى ذلك القانون القضاة الحق فى الاجعهاد إن لم يجدوا نصا مكتوبا » ومن المعلوم 
ن للاجتهاد والمجتهد شروطا معروفة » قد لاتتوافر لكثير من القضاة الذين تأهلو! على النمط 
التقافى الغربى أو الحربى الحالى ء وهو أمر يفعح الباب على مصراعيه لاجعهادات قد تقضر ضررا 
بليغا يتطور القانون والفقه الاسلامى فى بلادتا» . 

إن قاتون أصول الأحكام القضائية لم يعط القاضى حى الاجنهاد فيما لانص فيه فحسب »› 
بل ألرمه بالاجتهاد فى هده الحالة . ووضع له ضوابط واضحة يهتدى بها فى اجتهاده . وهذا 
هو نص المادة الى يععرض عليها التجمع تقلا لها مع طولها لكى يقف القارىء على القانون 
الذى يطالب التجمع بإلغائه . 


القضاء فى حائة عدم وجود اص : 

: على الرغم مما قد برد فی أى قانون إخر فى حالات غياب النص اذى يحكم الواقعة‎ “- ٣ 

() يطبق القأضى مایجد من حکم شرعی ثأیت بتصوص الکتاب والسنة . 

(ب) فان لم يجد القاضی یجتهد رأیه ویهتدی فی ذلك بالميادىء التالية ء بحيث يأحذها 
على وجه التكامل »> ويراعى ترتيبها فى آولوية النظر والترجيح : 

أولا : مراعاة الإجماع وماتقتضيه كليات الشريعة ومبادها العامة » وماتهدى إليه توجيهاتها 
من تفصيلل المسألة . 

انيا : القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها وتمفيلا لأشباهها ؛ أو مضناهاة لمنهجها 
فی نظام الأحكام 2 

تالا : إعتبار مايجلب المصالح ويدراً المفاسد » وتقدير ذلك ہما يتوحى مقاصد الشريعة 
وأغراض الحياة الشرعية المعكاملة فى ظروف الواقع الحاضر » وبما لاتلغيه نصوص الشريعة 
الفرعية . 


وابعا : استصحاب البراءة فى الأحوال » والإباحة فى الأعمال » واليسر فى التكليف . 
خامسا : الاسترشاد بما جرت عليه سوايق العمل القضائي في السودان فيا لايعارض 
الشريعة » وبما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية » وماقرروه من قواعد فقهية . 


سادصا : مراعاة العرف والفكر فى المعاملات فيما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية »> 
إو مبادىء إلعدالة الفطرية . 

سابعا : توح معانى المدالة التى تقررعا الشرائع الإنسالية الكريمة وحكم القسط الذى 
يقدح فى الوجدان السليم . 

إن ميدأ اجتهاد القاضى فيما لانص فيه مقرر ومقبول فى جميع القوانين ومعمول فى المحاكم 
السوداتية » ومنصوص عليه فى القرانين تى يطالب التجمع بالعودة إليهاً > فالمادة (ا) عن 
قانون الإجراعات المدنية لسنة ۱۹۷٤‏ م . تنص على الاأتى : 

مأیتبح عند غياب التص : 
> - () إذا لم يوجد تص يمكن تطبيقه على الإجراءات فى المسألة المعروضة تطيق 

المحكمة من القواعد مامن شأنه تحقيق العدالة . 

() فی المسائل التی لایحکمھا ای نص تشریعی تطبق المحاکم آلمبادیء التى اسعقرت 

قضاء فی السودان 3 ومپأادىء إلشريعة الاسلامية > والعرف ء والمدالة 3 والوجدان السليم ا 
فهذه المادة والمادة (٣؟)‏ من قاتون أصول الأحكام القعضباتية تلؤم كل منهماً القاضى بالاجعهاد 
فيما لاتص فيه . غير أن المادة )٣(‏ تقيد القاضى يعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية فى 
اجتهاده . وأترك للقارىء باقى إلموازنة بين المادتين . 

فهلل عند الفجمم إعتراض آحر على قانون أصول الأحكام القضائية سوى الاعتراض إلذى 
لايستطيح التصریح به » وهو آنه قانون إسلامی ؟؟ 


اعتراض التجمع على قائون الركاة والضرائب لسنة ۹۹۸4 م. : 


تقدم التجمع بثلائة اعتراضات على قانون الزكاة والضرائب لسنة ۱۹۸٤‏ م . وأود أن أنيه 
العجمع لی ان هذا القانون صدر فی مارس ۱۹۸٤‏ م . ولیس فی ۹۹۸۳ مء کما جاء فی 
رسالته ومذكرتها التفسيرية . 

الاعتراض الأول : الخلط بين مقاصد الركاة والضرائب : 

يقول التجمع فى المذكرة التفسيرية : حلط هذا القانون حلملا شنيعا بين متقاصد الركاة 
والضرائب » فالغرض الدينى من الركاة هو تطهير المال » على أن توزع مصاريفها ( هكذا ) 
المنصوص عليها نصا وترتيبا فى القرآن الكريم . 
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بيشما الضراشب تهدف إلى معالجة أوضاع مالية مرتبطة بتوزيع الشروة القومية توزيعا يجعل 
من الممكن الموازئة بين نفقأت الدولة وعوأردها كل عأم» . 

أقبل من التجمع حديثه عن مقاصد ال زكاة والضربية ء ولكنى لاأوافقه على آن القانون حلط 
بين هذه المقاصد » فإ المادة د٠‏ رأ من القانون تصت تصاً صريحا على مصارف الركاة 
مرقية حسب العرتيب القرآنى » وحذفت منها مصرف ٠‏ فى ألرقاب » لعلم وجوده فى هذه 
الأيام . 

صحيح أن المادة )٣(‏ التفسيرية لم تراع الترتيب القرآنى فى ذكر المصارف - وكان الأولى 
مراعاته -- ولكن عدم الترتيب هنا مسألة شكلية لاتؤدى إلى تغيير فى الأحكام . 


الاعتراض الانى : فرض الركاة على غير المسلمين . 


« وبالاضافة إلى هذا الخلط »› فرض القاتون الزكاة تحت اسم مستعار على غير المسلمين 
فأوقع عليهم حيفا فزق ماأوقعه عليهم قائون العقويات ۲ . 

لم يفرض القانوت زكاة على غير المسلمين وإئما ألرمهم بدفع ‏ ضريبة ٠‏ تكافل اجتماعى 
و لاتريد على مقدار الزكاة المفروضة على المسلمين ( الماحة ١۳‏ ج ) وفى هذا تحقيق 
للمساو!ة بين المسلمين 'وغيرهم فى التكاليف المالية » وضريبة الكافل الاجتماعى التى تؤحذ 
من غير المسلمين تصرف بالكيفية وعلى الأرجه الى يقررها رئيس الجمهورية ( المادة ٠١‏ 
ب ) . والعدل يقضى آن تصرف فى مصالح غير المسلمين . 

الاعحراض الثالث : المستفيد من قاتون اإلزكاة البتوك والمؤسسات المجارية الكبرى 

يقول التجمع فى هذكرته التفسيرية : 

د لقد اتضحت الأححطاء الشنيعة فى هلا القانون متذ أول وهلة لتطبيقه فاتضح أن المستفيد 
منه البنوك والمؤسسات التجارية الكبرى التى كانت قبل صدوره تدفع للخرينة العامة مايقارب 
الستين فى إلمائة من أرياحها » وأصببحت بعد تطبيقه تدفع أثتان ( هكذاأ ) ونصف قى ألماثة 
من أرباحها» . 

يدعى العجمع أن قانون الزكاة اتضحت فيه « أحطاء شنيعة » ولکنه لای ذ کر سوى أمر واحد 
توهمه حط شنيعا وهو آن القانون استفادت مده البنوك والمؤسسات التجارية الكبرى » والبتوك 
والمؤ سسأت المتصودة هى البنوك الإسلامية من خير شك » لأنها هى الى تخرج زكاة أموالها . 
ويستدل الج على دعواه بان هذه ألينوك كأثت قل قانون ال ركاة تدفع مايقارب ألستين 
فى المائة من أرباحها » وأصبحت بعده تدفع اثنين ونصفا فى إالمائة من أرباحها . 

عجيب أمر هذا التجمع الذى يريد أن يلقى علينا درسا فى مقاصد الشريعة الإسلامية فى 

يع الزكاة ء وهو يجهل الأحكام الأولية فى الزكاة فيقرر فى مذكرته أن الركاة تؤحذ من 
ا تنح الضريبة من الأرباح 11 لا » ياعلماء المجمع إن الزكاة قحد من رأس المال 


إذا حسر + مادام يبلغ النصاب ء وإن البنوك الإأسلامية تەخرج زكاة أموالها بمعلل 8 وا 
الضريبة أيضا على آرباحها بمعدل ٦١‏ » وماتخرجه من الركاة أكثر مما تدفعه ضريبة »> فقد 
کانت زکاة بناف فيصل آلاسلامی السودانى ستة ٤١٤ا‏ هه اکلر من مليون جنیه 
٠,٠١۹,5۸١ (‏ ) جيهاً » وكانت الضريية تحو ل( ۴,٦۲,٥٤۴‏ ) جنيها » انظر تقرير البنكف 
نة ٤)٤٤‏ ؟ هے. 

فهل اتضحت للعجمع أحطاؤه الشنيعة فى المطالبة بإلخاء القوائين الإسلامية فيكغ عنها 
وينصرف إلى عمل ينع الوطن الذى يدعى آنه جاء لإنقاذه ؟ 

أنتهى مقال أسعاذنا الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير . 
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د ب » مقال الكاتب الإسلامی الكير الأستاذ أحمد محمد جمال 


كب الأسعاذ أحمد محمد جمال فى زاويته المشهورة « هذه سييلى » فى جريدة « الشرق 
الأوسط ۲ العدد ۲۸٤۰‏ تاریخ ۷ / ۱۲ / ۱٤۰٩‏ ه الموافق ۱۲ / ۸ / ۱۹۸۹ م . مقالا 
بعنوان « هل بقى السودأن إسلاميا ؟ » وهذ! هو لممقال بنصه كما ورد فى الصحيغة الم ذكورة : 
e e OL EE‏ 


في أعقاب الاتقلاب العسكرى على حكومة 
الرئيس جعفر نميرى ‏ فى السودان - وتسلم 
إالسلعلة من قبل قاگل الانقلاب القريشق ېک الرحمن 
سوار الذهب » تعطل الأحذ بالنشريعات الإسلامية 
ريشماً تقوم حكومة مدنية تدير سياسة البلاد على 
النجو اذى يسختاره الشعب السودانى . 


و کتہت يوم ذاك كلمة فى هذه الزآوية تحت 
عنوان + هل يبقى السودان إسلاميا ۽ وعنوان الكلمة 
يكفى لإدراك موضوعها ... فلا حاجة لسرد 
مضمونها » فكتب يعض الأحوة السودانيين يعقب 
علی کلمتی » بان شعب السودان مسلم حتی قبل 
إعلان النميرى التطبيقات النشريعية الإسلامية › 
ومىيېقى مسىلما ادا ۴ 


واضطر رت إلى كتابة تعقيب على الاخ السودانى 
الفاضل بأنه لم يلاحظ عبار تى الدقيقة فى العنوان ا 
فنا سالت عن السودان الإسلامي كدولة » ولم 
أسأل عن السودان المسلم كشعب » وكون الشعب 
السوداني مسلما لايعى قيأم الحكم الإسلامی فی 
السودان كدولة » فكثير من شعوب آلمنطقة العربية 
مسلمون » ولكن نظام الحكم الإسلامى لايطبق فى 
معاملاتهم ومحاكماتهم كدولة 


ثم أندظرت مع المتعظرين حتى يفرغ الحكم الحسكرى من تدابيره ليسلم « الأمانة » للساسة 
آلمدنيين كما وعدهم بڌللك وعد حستا » ولاف للظنون السيغة » الت كانت ترأود الكثيرين 
دال السودان وخحارجه ... كان الفريق سوار الذهب نموذجا فريدا وعجييا عندما سلم السلطة 
فعا للساسة المدنيين » وتنبحى جانبا بعد أن أدى الأمانة وأيراً إلذمة » وأوفى بالوعد » وصدق 


العهد . 


وأقول بحق إن سوار الذهب كان نموذجا فريدا وعجيبا لقادة الانقلاب العسكريين » لأنهم 
فى كافة دول العالم -- عربية وإسلامية » ودول العالم اثالث - عودوا شعويهم على ألا يتر كوا 
مقاعد الحكم إلا موتى أو قلى .. 

لذلك كان سوار الذهب نموذجا فريد! للقادة العسكريين الانقلابيين » ولكنه فى الوقت نفسه 
أقام للسماسة المدتيين امتحانا صعبا جدا سيرى العالم كله كيف يدجحون فى تجاوزه بسلام 
وسلامة ؟؟ وهل سيؤدون الأمانة للشعب السودانى كما أداها سوار الذعب ؟ وهل سيحققون 
له حكما إسلاميا أو ديمقراطيا على حد تبيرهم ووفق شعارانهم ؟ أم أنهم سيتجهون نحو 
الغرب تارة » ونحو الشرق تأرة أحرى »> ويترددون بين مبدأً الاشتراكية ونظام الرأسمالية » وبين 
إدارة الدولة إسلاميا أو علمانيا ؟ 

نقد قاست وزارة جديدة فى السودان برثاسة السيد الصادق المهدى » وتسس مجلس دولة 
برئاسة السيد أحمد الميرغتى » وتألف برلمان سودانى من المؤيدين للحكومة والمعارضين 
تھا ,۔ 

وقال السيد المهدى فى أول ححطاب له ء أو بيان لسياسة حكومته : و إن الدولة ملترمة 
بتحكيم النهج الإسلامى فى البلاد > ولكن يشرط إلغاء التجربة المايوية - أى الدميرية - وإيدالها 
ببديل جديد يأتى نتاج رؤية فومية » وقد بدأت الاتصالات بين مكب النائب العام » وتقابة 
الممحامين » والهيغة القضائية » وكليات القانون فى الجامعات السودانية للاسختاس برأيها فى 
قوفير البديل لقوأئين نميرى ... ٩‏ 

والسؤال المطروح اليوم : لماذا لاتبقى حكومة السودان الجديدة ماعو صالح من التشريعات 
الإسلامية الى وضعت وطبقت فى عهد الرس محمد جضفر نميرى > وتعديل مايحتاج منها 
إلى تعديل أو تبديل دون « حساسية للأشخاص أو الأسماء والعهود » فالمهم هو اللب والجوهر 
والمقاصد الحستة » ومن ناحية أحرى فإن إحالة موضو ع التشريعات الإسلامية -“ من جديد - 
إلى لجدة » أو إلى جهات متعددة - كما جاء فى نص بيان الدولة - لإبداء رأيها ثم تاليف 
هيعة للدراسة والنظر فى مجموعة الآراء المختلفة والمتعددة » وعرض المسألة بعد ذلك على 
مجلس الأمة » ومجلس الأمة سيلف لها لجنة خحاصة للدراسة وتقديم تقرير عنها .. كل ذلك 
سيطول الأمد عليه » وسوف يستمر النقاش حوله » وريما تبدلت الحكومات » أو الوزارات 
حلال هذه الفترة » وتعطل المشروع أو تجمد » وهكذا تكون إعادة التطبيقات التشريعية الى 
نفذت فی عهد نمیری حالما يطول التظاره » أو تتوقف خصلآه .. 

وستطرح سؤالا آخيرا ونتعظر مع المتتظرين : 

عل بقى السودان إسلاميا ؟ وليلاحظ الإحوان السودائيوت المعقيون أنه هو السؤال الأول 
نفسه مع احتلاف فى صيغة الفعل » فقد كان حاضر!.مضارعا وأصييح مأضيا » وبين المفهومين 
فرق کمیر ۔ 
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التعقيب : 


لاتعقيب » على كلمة الأستاذ الكبير أحمد محمد جمال » ولكن لى أن أتساعل بعف ان 
جمدت البكومة الحالية الحنود الشرعية كما تساءل هو قبل تجميدها : 

هل امجرت الحكومة الحالية مأاوعدت به من سن تشريعات إسلامية صحيحة على حد 
قولها ؟؟ ماذا يسنى تأحير هذه التشريعات حى الآن » مع تجميد القوانين الإسلامية السابقة › 
وتعطيل الاحكام المسدية الصاأدرة بموجيها من المحاكم ؟؟؟ 

وإلى متى تستمر هذه الحالة المضطرية ؟ وهل ستطول » أم ستقصر ؟؟؟ 

إت الوضح التشريعى الحالى يمكن وصفه بالاآتى د إسلام ولاإسلام ٠‏ إسلام بيقاء التشريعات 
الاسلامية الصادرة فى ذى الحجة سنة ٠٤٠۳‏ هر ء ولاإسلام بتجميد هذه التشريعات اللاسلامية 
وتعطیل الحدود الشرعية الصادرة من المحاكم بموجب هذه التشر يعات الإسلامية . 

وفى هذا الوضع التشريعى إلشاذ » طبيعى أن قنتشر الجرأئم بهذه الصورة المذهلة » من 
سرقة » ونهب ؛» وقتلل » وهعك للأعراض ء وسفك للدماء . ولقد وصلت الجريمة إلى مستوى 
عال لم تشهد اليلاد مثله من قبل . 

إن تجميد القوانين الإسلامية وتعطيلى الحدود الشرعية عمل من شأنه إقرار المنكر وإشاعة 
اقساد والشر ء وفيه تحد وتعد على حدود الله سبیحانه وتعالی > روۍ الامام أحمد وأبوداود 
والحاكم وصححه أب النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى أمره .. » 

ولاأدرى ماذا يحل غدا ينا وبمن عطل أحكام الشريعة الإسلامية فى السودان ؟؟؟ 


المحتويسات 


مقدمة په 
ASS DE‏ ا 

ا : 

E AS ES E NE ,.. مقدمسة الطبعة التائبة‎ 


الفصل الأول 
# إسلامية القوائين التى صدرت ... e Ae‏ 
١‏ “ القانون الجنائى الإسلامي سنة ۹۹۸۳ م .. Ye wus.. EE‏ 
۲ س قانون المعاملات المدنية ۱۹۸٤‏ م Na ER‏ 
۳ - قاتون الإئبات ( المراقعات ) لسدة 1۹۸۳ م .. ES Ss‏ 
۽ - قانون أصول الأحكام الققضائية لسنة 1۹۸۳ م YE‏ 
٠‏ - القوائين الإسلامية الأ fA nc‏ 


الفصلل الشانى 

0 AT شبهات حول تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان‎ 
TO eT إلشبهة الأولى‎ 
AR OTE A الشبهة ألانية‎ 
PA E EE E I OER OE الشبهة الخالئة‎ 
SEAS es. الق :أ‎ 


الفصسل الغائلث 
© اشهر الأحكام الصادرة وكانت محل تعليق وإثارة NS adeta‏ 
١‏ س قضية محاسب واأدی سيدا .... ea ER‏ 
۴ “ قضية محمود محمد مله ...رر O TOE OO AED‏ 
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